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الحمدٌ لله رب العالمين» بارىء الخلائق أجمعين » فاطر النَّار وعِليين» وباعث 
الرُسل بما فيه حياة أهل الأرضين. 

ْم الصّلاة والسسّلام على الرّسول الذي أنعم به على الأميّين: وجعله خيرَ 
خلقه؛» ول بريته» وهو لبي الأكرم » المصطفى الأمجد, المحمود الأحمد. أبو 
القاسم مُحَمّد. 

والصّلاة والسّلام على ابه المهديين صن آله الطيبين الذاهرين ؛ الزين 
استودعهم علمه؛ وجعلهم باب لحكمته؛ وأدلاء على منهجه؛ وقادةٌ إلى جنّنه» 
لين مَنْ تمَسّك بحبلهم نجاء وَمَنْ تخلف عَنْهُمْ غرق وهوى. 

0 يعذه فلا ا ع أهل العلم ولفمل ما 1 ار والفوائد 
المعدّة ا 1 0 ار شرق لت التّقييم. وَمِنْ جهة 
أخرى تسد النّقَصّ الطّارىء على الأسانيد مِنْ جرّاء الاقتصار على المفردات الواردة 


0 ا لودل ب اللتوائج القاملية 


في الأصول الرّجاليّةء كما هو دَيْدَنُ المبتدئين؛ فإِنَّ تنقيح القواعد الكليّة كثيراً ما 
يدي إلى الإنقلاب في وصف السّند مِنَّ الضّحف والجهالة إلى الاعتبار والمتانة. 

ولا يخفى ما لبذا الانقلاب مِنَّ التّوسعة على الفقيه في حركته الاستنباطيّة ؛ إل 
أن الاقتصار على تقييمات الأصول الرّجاليّة يُضْيّق الأدلّة الاجتهاديّة عَلَيّْهِه و 8 
كثير الاعتماد على الأأصول والقواعد المثبتة للأَمْنِ تارة» وللحَظر أخرى. 

هذاء وَقَدْ كان بداية ما سطرتُه في هذا الكتاب عبارة عن محاضرات ألقيتُها على 
جمع مِنْ طلبة علوم أهل البيت 8 في حوزة قم المقدّسة على ساكتتها آلاف النّحيّة 
والنّناءء في ثلاث دورات متنالية» شرعت في الأولى مِنْها في السّادس مِنْ شعبان عام 
أربعمائة وتسعة عشر بعد الألف الأوّل للهجرة النّبويّة» وما زالت الثَّالئَة مستمرة 
إلى وقتنا الحاضرء وهي أطول مِنْ سابقتيها؛ لاستيعابها لكثيرٍ مِنَ التّفريعات 
والأمارات التِي لَمْ أتعرّض لبا في الدّورتين السابقتين. 

وَقَدْ ضبط كُلّ واحدةٍ مِئّْها مجموعة من الإخوة الأفاضل» وكانوا قَدْ قدّموا لي 
كتاباتهم» فوجدبُها وافية يما ألقينُه في مجلس التّرسء إلا أَنّها لَمْ تكن بقالب 
التأليف ؛ لاعتمادها ‏ إلا نادرا . على نص ما ألقييّه في قاعة النّدريسء ولا يخفى 
التّهاوت الكبير بين صياغة التّدريس وصياغة التأليف. 

ولكني نا كنت قد استفدست مثها عد تفريغي لهذه الحاضرات في قالب اليف 
اقتضى ذلك التّدويه مِنْ جهةء وتوجيه انكر إليهم مِن جهةٍ أخرى » وأخص 
بالدّكر مِنْهُمْ جناب الشّيْخ إسماعيل الكلدار: ي البحراني الذي حضر شطرا مِنّ 
الدّورة القّانية» وما زال مواظباً على حضور الدّورة الثَالشة» مِنْ دون أنْ يتغيّبَ ولو 
ليوم واحدٍ ‏ على ما في بالي ‏ على الرّغم مِنْ طول المدّةء وهذا إِنْ دل على شيءٍ 
فإنّما يدل على الجدٌ والمثابرة في تحصيل العلوم الدَينيّة في زمن أحوج ما نكون فيه إلى 


أمثاله. وإنّي أسأل الله تعالى له النّوفِيق في الدّنيا والآخرة» وأرجو أنْ لا ينساني مِنْ 


دعواته في أوقات الاستجابة. 

0 5 داك > «عزانه 

ُمَ إن امتثالا للأمر الوارد في الخبر عن اللي يل : 

«َيدُوا العلم بالكتابو»”"©. 

ونزولاً عِنْدَ رغبة بعض الأفاضل مِنْ أصدقائي» الذرين رأوا في هذه المحاضرات 
أنّها قابلةً لن ينتفع بها. 

كل ذلك مضافاً إلى المهجوريّة التي يعيشها هذا العلم في هذا الزُمانء حبَّى أَنَّ 
كثيراً مِنَ الطلاب يصلون إلى مرحلة متقدّمةٍ مِنّ الفقه مِنْ دون أنْ يكون لديهم قدرة 
على التّمِييز بين صحيح السّندٍ وسقيمه؛ فضلا عن القدرة على التّقييم على أساس 
إلى أن أصوغ هذه المحاضرات في ضمن كتابوء قال الشّاعر: 


كل حَرْفَمٍ جاوز الإثنين شاع كل علمليْسَفي القيرطاس ضاع 


هذاء وَقَدْ ربت في ضمن ثلاث حلقاتء تضمّت الأولى مِنْها جملة مِنّ 
المقدّمات التّمهيديّة التي لا يستغني عنها الباحث في الرّجال» وجملة مِنَ الطرق التي 
مِنْ خلالها 'ثِتْ التّقيم. واشتملت الَائِيةَ على أمارات التّقييم» ومفردات 
النُصوص الشائعة في الكتب الرّجاليّة. وحوت الَالئةَ للمباحث تعارض التُقييمات 
وضوابط علاجهاء وكليّات تمبيز المشتركات» وختميُها بخاتمَةٍ تحتوي على بعض 


التطبيقات. 


.؟١ تحف العقول عن آل الرسول يَلِهُ/‎ )١( 


٠‏ ماب لووقا ووز الو ااا وو السؤائج القاملية 


وامتيازات هذه الحلقات وخصائصها موكولة إلى حكم القارىء المنصف الذي 
أرجو أنْ يعذرني عِنْدَ الزّلة . إذِ العصمة لأهلها ‏ والعذرٌ عِنْدَ كرام النّاس مقبول. 

كما وإِنّي في الختام أهدي ثواب هذا المجهود المتواضع إلى أرواح علمائنا 
الأعلام» وبالأخص اللرين استفدت مِنّْهُمْ في أثناء تدريسي وتدويني لبذا الكتاب» 
وإلى أرواح والديً وأمواتي وأموات المؤمنين والمؤمنات الفبين أسأل المولى عَتَيَلَ أن 
يتغمّدهم برحمته الواسعة» إن سميعٌ جيب الدّعاء. 


قم المقددسة 
ليلة النّامن عشر مِن ذي الحجة 


سنة ١475‏ للهجرة 


* الأمر الأوّل: تعريف علم الرجال 
* الأمر الثاني: موضوع علم الرجال 
* الأمر الثالث: بيان الحاجة إِلَى غلم الرجال 


* الأمر الرابع: تخريج حجية قول الرجالي 


* الأمر السسّادس: سقوط بعض الأمارات لا يلازم السقوط 
مطلقاً 





الأمر الأول 


في تعريف علم الرّجال 
عُرّفَ هذا العلم بتعاريف كثيرةٍ متقاربةٍ في الخواص والقيود؛ لا نجد مزيد فائدةٍ 
للتَّعرُض لباء وبيان ما فق بعضها من التّقَد والإبرام » فإنّهُم جميعهم أرادوا أن 
يُشيروا إلى حقيقةٍ واحدةٍ قصرّت ألفاظ بعضهم عن التّحبير عنها. 
والأولى التَعبِيرُ عنها بأتها: 
((صناعة يُبِحَتُ فيها عن أحوال الرواة مِنْ جهة مدخليتها في قبول الرواية 
وعدمه)). 
فبقيّد مدخليّتها فيما دُكِرء تخرج الأحوال العارضة على الرّواة بلا أنْ يكونٌ لبا 
دخل في اعتبار رواياتهم» ككثير مِنَ الأحوال المبَةِ في كتب السييّر والتّاريخ ؛ وإن 
كانت هذه تخرجٌ ‏ أيضا ‏ بقولنا: «أحوال الرّواة» كما لا يخفى. 
والدّاخل في الحدّ مع القيد المذكور ثلاثة أصنافه مِنَ الأحوال: 
لأَرْل: ما له دخلٌ في تشخيص الرّاوي ذاتا عن غيرهء كالاسم والكنية 
واللقب. 


1 10 د01 السواتم الماملية 


الثاني : ما له دخل فق لي والقدح من الحيئيّة المشار إِلِيْمَاء ككون الرّاوي 
عادلاً أوفاسشقاء إمامبًاً أو مخالفاً » حافظاً أو مخلطاًء إلى غير ذلك مِنَ الأوصاف التي 


لبا دخلٌ في قبول الرّواية وعدمه. 

القّالث: ماله دخلٌ في تمبيز المشتركات؛ كعُمر الرّاوي ومشايخه وَمّنْ روى عَنْهُ 

هذاء ونسب الملا علي الكني إلى رَعْمٍ بعضهم أن قبيرٌ دكات خاريٌ عن 
الفن؛ إِذِ البحثُ في الرّجال إِنَّما هو لتشخيص الرّواة والتّرْضٍ لأحوالهم؛ مع أَنَّ 
امبُر لِيْسَ مِنْ أحوالبه”". 

والحاصل : أَنّ إضافة الأحوال إلى الرّواة مخرج لِعِلَم تمييز المشتركات عن الحد. 

وأجاب عَنْهُ بوجوه'"' 

أحدها: أَنّ امير ون لَمْ يكن مِنْ أحوال الرّواةء لكنّ كل أسباب امير أو 
جلها موجودة في كلمات أَبْمّة الرّجال. 

انيها: أَنّهم قد تعرّضوا في كتبهم الرَجَاليّة لتمييز جملةٍ مِنَ الرّجال المختلف 
فيهم كمّحَمّد بن إسْماعيل المتكرّر في طريق الكلينِي» وأبي بصير ومّحَمَّد بن سنان 
وأضرابهم. 

الثها: أَنّهُ كيف لا يكون قَبِيرٌ المشتركات مِنْ علم الرجال والحال أن تمييز 
المشتركات للكاظمي وغيره معدودٌ مِنْ أهم كتب الرّجال. 


رابعها: أَنَّنا لا 18 عدم كن التّميّرَ م مِنّ الأحوال» كت ومقائلة وهو 


(1) راجع توضيح المقال في علم الرّجال/ .7٠‏ 
(؟) المصدر السّابق/ 53137 


الاشتراك ‏ مِنْها بلا ريب» إلا أن تُخَصّصَّ الأحوال بالمدح والقدح وهو مِمًا لا 


وجة له. 


أقول: الوجوه الثّلائة الأولى مرجعٌها إلى شَيْءٍ واحلرء وهو أنّهُ كيف لا يكون 
ييرٌ المشترركات مِنْ علم الرّجال وَقَدْ تعرَّض له أَئِمّة الفنّ» بل قد ألَهُوا فيه كتبا 

وهذا البيان غيرٌ وافه بدفع المشكلة المزعومة ؛ إِذْ أَنَّ زعم المتوهّم كان مِنْ جهة 
عدم جامعيّة العريف» وعدم شموله لتمييز المشتركات ؛ لِعَدَم كونه مِنَ الأحوال. 
وهذا لا يندفع بنركرهم له في كتبهم ؛ إِذْ لَوْ كان تَييرُ المشتركات مِنْ علم الرّجال في 
نفس الأمر والواقع لكان عَلَيْهُمْ إدخاله في التُعريف» لا الاكتفاء بإدخاله في كتبهم. 
وإِن لَمْ يكن مِنْهُ في الواقع» لأشكل الأمرٌ عَلَيْهِمْ في تبرير إدخاله في كتبهم. 

والحق أن يُقال: إن تبيرَ المشتركات إِنْ أريدَ به أسباب التّمييز والتّميُرَه ككون 
الرّاوي مِنْ مشايخ فلان أو تلامذته؛ فهو داخلٌ في الأحوال؛ ومسطورٌ في الأصول 
الرّجاليّة. 

إِنْ أريدَ به الضّوابط الكليّة للتّمبيزء كإثبات سببيّة بعض الأسباب ونحو 
ذلك» فهو مِنَّ القواعد الرّجاليّة التي سَوْف يأني أَنْها لَيْسَتٍ المقصودة مِنْ قولهم « 
علم الرّجال). 

وإِنْ أُريدَ مِنْ ذلك فعلٌ الفقيه عِنْدَ إرادته لاستنباط الحكم الشّرعيء فهو مِنّ 
الدُمور التّطبيفيّة وليْسَّ علماً مستقلا» كما لا يخفى. 


الأمر الثاني 


فى موضوع علم الرّجال 

وهو: «رجال الحديث أو رواته؛ كما في كلمات بعضهه"". 

ومِنَ المعلوم أَنَّ الأحوالَ المسطورة في كتب الرّجال وتراجم الرّواة مِنَ 
العوارض الَتِي تعرض على الموضوع المزبور. فامحور الي تدور حوله مسائل هذا 
العلم هو رجال الحديث ورواته. 

هذاء وَقَدٍ اعتُرِضَ على هذا النّحديد للموضوع بوجهيّن: 

أحدُهما: أَنهُ لا يشمل الأنثى؛ مع أنّهها واقعة في أسانيد بعض الرٌوايات» 
ومسطورة أحوالها في أكثر كتب الرّجال. 

وفيه أَوَلاً: أن الأنثى وإِنْ لَمْ تدخل في لفظ الرّجال والرواة وضعاء إلا أنها 
داخلة فيه تغليباء فتأمّل". 


.57 توضيح المقال في علم الرُجال/‎ )١( 
إشارة إلى أن هذا لوت في الرّواة فلا يتم في مثل لفظ الرّجال مِمًا يكون أصل مادّته مختصاً بالمذكر.‎ )١( 


وثانياً: أنّها لله ذكرها في كتب الرّجال نُزْلْتِ منزلته» فلم يضرّ عدم شمول 
العنوان لباء ولا مانع ‏ حينئر ‏ مِن التزام الاستطراد فيها 

ثانيهما: أَنَّ أوصاف المدح والقدح . الْتِي هي أهم ما يعرض على رجال 
الحديث ‏ مِنَ العوارض الغريبة» فيلزم التزام الاستطراد فيهاء وهو كما ترى. 

أمّا أَنها مِنّ العوارض الغريبة» فباعتبار أَنَّ لحوقَ مثل العدالة والفسق لرجال 
الحديث نما هو بواسطةٍ خارجية 0 وهو رجاء النّوَابِ أو مطلق المدح في الأول 
وخوف العقاب أو مطلق الدّمّ واللُوْم في الثاني. وَل نه ا قر اق عله أن نه رضن 
الشَّيءً بواسطة خارجيَةٍ أعم معدود عِنْدَهم من العوارض الغريبة » والمفروض أَنَّ 
موضوع كل علم ما يُبْحَتُ فيه عن عوارضه الذَانيّة. 

أقول: هذا الإشكال مِنَ الإشكالات العامّة التي قَدْ تعرّضوا لبا في كثير مِنّ 
العلوم: كالمنطق والأصول وغير ذلك. ففي الأأصول ذكروا ‏ مثلاً . بأنَّ العموم 
يعرضُ الأدلّة بواسطة الوضع» وهي واسطةٌ خارجيّةٌ أعم. 

وَقَدْ ذهب المحققون في الجواب عَنهُ مذاهب شتَّى. 

ينهم مَنْ أعرض عن المقولة المشهورة عِنْدَ أهل المعقول» وهو كونُ موضوع 
كل علم مايْسَثُ فيه عن عوارضه الثائية» والالتزام عضا نه أن موضوعٌ العلم 
ما يِبْحَثْ فيه عن عوارضه مطلقاًء بشرط أن تكون مقصودة وداخلة في الغرض 
المؤدّي إليه العلم”". 


وَمِنْهُمْ مَنْ لم ييز بين العرّض الذّاتي والغريب على أساس الأقسام | لسبعة 


)١(‏ راح اجع الفوائد الرّجَالِيّة للكجوري/ يا توضيح المقال في علم الرّجال/ رفي 


18 ممعم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم وى السوائح العاملية 


للأعراض ؛ بل على أساس الوساطة في العروض وعلمهاء فما كان عروطه مِنْ 
قبيل الواسطة في العروض كان خارجا عن مباحث العلم» وعد مِنّ الأعراض 
الغريبة» وما كان عروضّه بلا واسطةٍ كذلك» كان مِنْ مباحث الفنّء وعد مِنَ 
الأعراض الذائية7 , وتحقيق الحقّ فق هذه المسألة يُخْرجنا عن المقصود. 

هذاء ومِمًا ينبغي أن يُعْلَم : أَنَّهُ قد تعارف النّاس في العصر الحاضر على إطلاق 
الكتب الرّجالِيّة على نوعيّن مِنَ الكتب: 

الأَوّل: الكتب التي تتناول أحوال الرّواة وتراجمهم؛ وَلَمْ يعد متعارفاً في هذه 
الأزمان قراءتُها على المشايخ والأساتذة. 

النّاني: الكتب الْتِي يُبْحَتْ فيها عن الأسّس والقواعد العامّة والفوائد الكليّة؛ 
التِي بعد تنقيحها يسهّل المراجعة إلى النّوع الأوّل؛ وَقدْ أصبحت تُدَرسُ في العصور 
المتآخّرة في المحافل العلميّة. 

وقد توهّم ال لبعضر أنَّ ما حقه أن يُطْلْقَ عَلَيْهِ علم الرّجال هي المباحث المبثوثة في 
النّوع الثاني مِنَّ الكتب دون الأول ؛ ولعلّه لِما اشر بينهم مِنْ أن مسائلٌ العلوم لا 
بْذَّ وأن تكونّ كليّة. وهذا مِما لم يّقَمْ عَلِيُهِ برهانٌء بل وقوع خلافه في بعض العلوم . 
كالبيئة ‏ شاهدٌ على عدمه. 

وما قَدْ يُقال: مِنْ أنَّ الجزئّات لَيْسَتْ بكاسبةٍ ولا مُكتَسَبَة» فالمرادٌ به شَيءٌ 
آخر ليبن الفام غلا ليبالة. 


١7 كفاية الأصول/‎ ٠ راجع الفصول الخرويّة/‎ )١( 


إن التعرْضَللكلّي في كثي رمِنَّ العلوم ما ه ولِعَدَمٍ حص را جزئيات ألتي هي 
القصودة بالدّات» فلذلك جعلوا اللي فيها عنوانًا جامعا لشتات 


وهذا لا بأس بهء لكنّه لا ينطبق على المقام ؛ فإنّ الجزئيّات فيه حصورة. 

والحقّ أَنَّ ما يُسَمّى بِعِلْمٍ الرّجال هو المباحثُ الأولى دون الثاني ؛ وذلك لأَنَّ 
دخول أي بحثش في علم مِنَ العلوم يكون لانطباق واحدةٍ مِنْ أمارات خمس 

ا : الح والموضوع» وَقَدْ عرفت انطباقهما على تراجم لزماة. 

المّالئة : النّواضع والاصطلاح على التَّدُوين في العلم» وير خفني اختصاص 
ذلك بكتب تراجم الرّواة» وأَنّ الفوائد والقواعد الرّجالِيّة إما أنّها مغفولٌ عنها في 
كتب الرّجال» كما هو الحال في مثل كتب ابن الغضائري والنّجاشي والشّيْخْ وجملةٍ 
مِنْ كتب المتأخّرين» وإما أنّهم قَدْ تناولوا بعضها في خواتيم الكتب الحديئيّة» 
فعله لخر العاملي والميرزا النُورِيِعَك. وإمًا أنه قَدْ ذكروها في مقدّمات الكتب 
الرّجاليّة» كما هو الحال في مثل فوائد بحر العلوم وتنقيح المامقاني وقاموس التّسْتَري 
ومعجم الذوئي. 

وأمّا ما أُلّفّ في ذلك على نحو الاستقلال فلا يناف ما ذكرناء لتصريحهم 
بالمقدّميّة ؛ إمّا في داخل المثن» وما بالاستفادةٍ مِنَ العناوين التي وضعوها لكتبهم» 


.57 الفوائد الرّجالِيّة للكجوري/‎ )١( 
. 574 (؟) قد أشار إلى هذه الأمارات التّبريزي في أوثق الوسائل/‎ 


7 75-340 االسوائح العاملية 
كقولبم : كات» عدّة» فوائد» مباني» ونحو ذلك مِمَا يُشَعِر بالمقدميّة. 

الرّابعة: الاشتهار والذٌيوع» واشتهارٌ ما ذكرنا كالشّمس في رابعة النّهار 
والقمر في اللَيّلة الظّلماء. 

الخامسة: التَّدية إلى الغرض المقصود. وانطباق هذه الأمارة على جميع ما في 
التّوع الأول مِمّا لا يكاد يخفى ؛ إذ الغرض المقصود تمبيز الخبر الصّحيح عن سقيمه 
التوقف عَلَيْهِ استنباطً معظّم الأحكام. وهذا وإنا كان ينطيق. على بعش ها يبيصن 
عَنْهُ في التو الثاني كأمارات التّقييم ؛ إلا أن لا يوجبُ اختصاص العلم به» ولا 
ميرو كن واسدرمو اللوعى خلما لمشيل" 


الأمر' العاليقك 


في بيان الحاجة إِلَى علم الرئجال 
اختلف النّاس في ذلك على وجوه: 


الوجه الأَوّل: 


إن علم الرّجال مِنَّ العلوم التي للفقيه مسيسُ حاجة إِليْهَاه وهذا هو خيرة 
المشهور, ومايقتضن الإتيتاف أله قنصون. وق اننسدلوا لهيأمور: 

الأَوّل: ما استدلٌ به جماعة؛ مِنْهُمُ الوحيد”" والأعرجي”" والكجوري'"عك 
مِنْ أن بعضّ الأخبار الواردة في مقام علاج الرّوايات المتعارضة أمرّت بالرُجوع إلى 
صفات الرّاوي في مقام ترجيح إحدى الرُوايتين على الأخرى » حيث ورد في 
بعضها: 


(١)منهج‏ المقال (فوائد الوحيد): .١ /١‏ 
(1) عدّة الرّجال: .47/١‏ 
(؟) الفوائد الرَّجِالِيّة/ .١1/‏ 


1 امسا لوول ا ري رادقا شود نعم الا لمان 


«.... ا حكم ما حكم به أعدلهما وأفقهُهما وأصدقهما في ا حديث وأورعُهماء 
ولا يلنشت إلى ما يحكم به الآ خر..201 
وَمِنَ المعلوم أَنّ إحرازٌ هذه الصّفات في الرّواة لا يحصل إلا بالمراجعة ِلَى عِلْمِ 
الرّجال. 
وفير وَل : أن هذا الويخه بلح يفام الخال؛ وفي قبال المنكر للحاجةٍ على 
وجه الكليّة ؛ إِذ أن نقيض السسّلب الكلّي الإيجاب الجزئي » وهو يصدق ولو مع 
1 في مورر واحد. وأمًا ف م 0 ع التّفس أفغير مفيل؛ إِذ أ 
ليحتاج 02 علي بلإيماب الجزئي ولو قو قليلةٍ؛ بل حت 0 القائلين 
م كر جليق» ا اناري ملضهم لسرا ريع علذا تارش الاي 
لزمهم القول بالافتقار حينئر. 
ال الاكتفاء بهكذا حاجة» إلا أَنَّ معرفة الأعدل والأفقه 
والأصدق والأوع . متعدّرة في زماننا غالباً» فإِن علماء الرّجال لم يضبطوا مراتب 
العدالة وأخواتها إلا في مواردَ نادرة» فالنّْجاشي مثلاً تععرّضَ لذلك في موارد لا 
تتجاوز أصابع اليد الواحدة» كقوله في ترجمة الحسن بن جمهور: 


لايروي عن الصُعفاء » ويعتمد على الراسيل » ذكره أصحابنا بذلك وقالوا: 


.)١( كتاب القضاءء الباب: (5): الحديث:‎ :٠١7/71/ وسائل الشّيعة:‎ )١( 


كان أوبقَ م نْأبيه وأصلح/". 
وكقوله في مُحَمّد بن مسلم : 
افقيه ورع ...... وكان مِ نْأوثق النّاس»2". 
وكقوله في حق الكُليِي أ : 
«وكان مِنْأوثق اناس في ا حديث وأثبتهم"". 
هذاء مع عدم علمنا بوقوع جميع هؤلاء في روايات كانت طرفاً للمعارضة. 
فالحاصل: أَنَّ علمَ الرّجال يفيدنا في إثبات أَصْل الوثاقة دون مراتبهاء وإ كنا 
قَدْ نمحصلُ على ذلك مِنْ تتبّع سير الأشخاص والعلماء ؛ إلا أنّهُ َوْ حصل» يقتضي 
الحاجة إلى كتب الميّر والتّراجم دون الرّجال. 
النّاني : ما عن بعضهم مِنَ السك بالإجماع القولي والعملي على الاحتياج. 
ما الأَوّل: فيُقَرّبِ بملاحظة ما في كتب الأصول مِنّ الانّفاق على اشتراطه في 
الاجتهاد؛ الكاشف عن رضا المعصومِةٍ بذلك»: وهذا غير قاصر عن الإجماعات 
المتكرّرة في كلماتهم ؛ ومخالفة مَنْ يأني غيرٌ قادحةٍ بعد وضوح فساد شبهاتهم» 
وسبقهم بالإجماء”". 


وأمًا الّانى : فبدعوى أَنَّ قير العلماء قدا وحديثاً على تدوين كتب الرّجال 


.)١144( رجال النْجاشي/ 37, رقم:‎ )١( 
.)885( رجال التُجاشي/ 771؛ رقم:‎ )1( 
.)1١73( (؟) رجال النُجاشي/ لالالا, رقم:‎ 


(4) توضيح المقال في علم الرّجال/ 47: بتصرّف. 


1 ا ةينو النتوات الفاملية 


وتنقيحها وتحصيلها بالاشتراء والاستكتاب» وعلى مطالعتها والرّجوع إِلَيْهَا في 
معرفة أحوال الرّواة» والعمل بها في الاعتداد برجال؛ والطّعن في آخرين» والتُوقّف 
في طائفةٍ ثالث حَتَّى أن كثيرا مِنْهُمْ كانت له مهارةٌ في هذا العلم» كالصّدوق والمفيد 
والطوسي وغيرهم مر تلشايع الحذيث: 


بل ربما أمكن أن يُقال: إن اهتمام المتقدّمين فيه كان أزيد م مِنَ المتأخّرين ؛ وأ 
عاقل يرضى بكَؤْن ذلك كُلّه لغوا؟! 


بل را يظهر مِنْ عدم ارتكابهم مكل نا ذكر بَالنْسية إلى سائر.ما يتوق عَايْهِ 
الفقه» أَنَّ الافتقار إليه أشدٌ وأعظه”". 
ما تمسّكهم بالإجماع القولي» قفيه بعد عدم كونه محصّلاً ؛ لِعَدَم وصول آراء 
بيع امن تكذم | ليثاء: خصوضا ف مكل هكذا مشالة كذ تعدوت فيها الآراء »> أنه 
ييا للمدركيّة أو احتمالها. 
وأمّا تمسمّكهم بسيرة العلماء . التي هي مِنْ أنواع سير المنشرّعة فهو حقٌّ إن 
استطعنا إثبات المعاصرة للمعصومطية. وأصل هذا لعلّه مُستَفَادٌ مِنْ كلام الشلّخ له 
في كتاب العْدّة» حيث قال: 
«ربَا وجدنا الطائفة مَيّزت الرٌجال ااهل لبذه الأخبارء ووكقت الثقات ب 
وشكفت السجقاء: وفرقوا بين مَنْ يُعْتَمَد على حديثه وروايته » ويين مَنْ لا 


وعددم 


يعتمد على خبره » ومدحوا المدوخ متهم : وذموا ا مذموم» وقالوا : : فلانٌ 
مهم في حدييه» وفلانٌ كدَّابٌء وفلانٌ غلطً: وفلانٌ خاليت في الذهمب 


9 20 3 7 
والاعتقادء وفلان واقفي» وفلانٌ قطحِيُء وغير ذلك مِنّ الطعون الني 


.4١ توضيح المقال في علم الرُجال/‎ )١( 


ذكروها . وفوا في ذلك الكتب» واسشنوا نوا الرّجال مِنْ جملة ما رَوَوْه مِنّ 
التصانيف في فهارستهم» شان واحدا ِْهُمْ إِذا أنكر حديًا نظر فيأسناده » 
وضكّفه بروايته. هذه عادنّهم على قديم الوقت وحديثه لا تنخرم» ". 
وأحسنٌ ما يُمْكِنٌ أنْ يقال في إثبات أَنّ السّيرة معاصيرّة للمعصوم 396 : 
َنّهُ قدْ بلغ عددٌ الكتب الرَجِالِيّة مِنْ زمان الحسن بن محبوب إلى زمان الشّيْخ 
نيا ومائة كتاب» وقد جمع ذلك البحّائة الشّهير الآقا بزرك الطهراني في كتابه 
مصنَّى لقال" وجملة مِنْ هذه النّصائيف كانت في زمانهم 80 » فإن ثبت ذلك» 
كان الاستدلال بالسّيرة وجيهاء وإلا فَعْهُدَتُها على مدّعيها. 
وما قد يُقال في المقام: مِن أَنّ الاستدلال بالسّيرة ‏ حَبّى عَلَى فرْض معاصريها ‏ 
0 000 0 3 1 
غير تام ؛ لأن المتلقَى مِنَ الشارع قد يكون مجرد جواز الاشتغال» مِنْ دون أن يكون 
هناك دلالة على مسيس الحاجةء ومقدار الفائدة والاستفادة» لَيْسَ بوجيه بعد 
التأمّل في كيفيّة قيام السّيرة على ما عرفت مِنْ كلام العٌدّة. 
النَّالثْ: ما اختاره جماعة مِنَ السّلف والخلف”"؛ ويُوضّح في ضمن نقاط 
ثلاث: ْ 
الأولى: أَنَّ في رواياتنا جملة مِنَّ الأخبار الموضوعة. 


3 0-1 


النّانية : أَنّهُ لا بد في مقام العمل بالرّوايات مِنْ تمييز الموضوع عن غيره. 


141/١ عدة الأصول:‎ )١( 
.47/١ نقلاً عن مُنْجَم رجال الحديث:‎ )1( 
70 كُليّات في علم الرّجال/‎ ٠٠١ راجع توضيح المقال في علم الرّجال/ /ا؛ نتيجة المقال في علم الرّجال/‎ ):( 


ب ا موف ا 11ج 1 النتوائح العاملية 
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لثة: أن التّمبِيرَبحصل عن طريق علم الرّجال. 

آنا الأول فيل يله تم يعة عنها بو ولااماهنا وعرى »وله يعد رسيله 
تكثر الدّعاوي الكاذبة المنسوبة إليه وَلَيْسَ نبينايلة بذعا مِنَ الرْسل. وَقَدْ ورد مِمًا 
يؤكُدُ ذلك أخبارٌ مستفيضة يُمْكِنُ تصنيقها إلى طائفتين 


يم 


١‏ ما دل على وجود رواياتي موضوعةٍ من دون تنصيص على البثفناء 
الوضّاعين» كالنّبوي المعروف: 


«ستكثر بعدي القالة علئٌ”". 
والمرويّ عن صادق أهل البيت 840 : 


«ِنّ لكل رجلٍصا رجلاً يكذب عَليوه*". 


موى 


والآخر عنه الفلا : 
«إًا أهلٌ بيت صادقون لا نلو مِ نْ كدّاب يكذب عَليْنَاء فيسقط صدقنا بكذبه 
عَلَينَا عِنْدَ النّاس)© 


1 ما ورد التَّنصِيصُ فيه على أسماء الوضّاعين والكذّابين: كما ورد عن 
الصّادق هه : 


.مالعام 


«فإنٌ ا مغيرة بن سعيد لقتل دس في كنب أصحاب أب يأحاديث ل مْيُحَدتْ بها 


(1) رواه الحقق في المعتّبر مرسلاً: 0 ولَمْ أجده في الجاميع الحديئيّة. 
(5) رواه امْحقَق في المعتبّر مرسلاً: 5 وَلمْ أجده في المجاميع الحديشّة, ولعله نفس الحديث الآتي قد ثُقِل 
بالمعنى. 


(؟) اختيار معرفة الرّجال: ؟/ 091. 


أبي» فاتّقوا الله ولا تقبلوا عَليْنا ما خالف قول ريناء وسسَّة نياف" 
وعن يونس أَنّهُ قال: 
أصحاب أبي عَبْدالَه #4 متوافرين» فسمعت مِْهُمْ وأخذ ثٌ كبَبهم» فعرضّها 
مِنْ بعد على أبي ا حسن الرٌضالقةء فأنكر مها أحاديث كثيرة أنْ يكون مِنْ 
أحاديث أبي عَبدائله له » وقال لي: إن أبا ا خطاب كذب عل ىأبي عَبْدائه اكه 
.2 لعن الله أبا ا خاب » وكذلك أصحاب أبي ا خطاب» يدمنوت مِنْ هذه 
الأحاديث إلى يومنا هذا في كنب أصحاب أبي عَبْدالئه لقة ء فلا تفبلوا عَأينا 
خلاف القرآن”". 
وأما الثاني فبما أفاده المحقق عله في المعتَبّر بقوله : 
«أفرط ا حشويّة في العمل بخبر الواحد حَتّى انقادوا لَكلٌ خبرء وما فطنوا ما 
تحه مِنّ الناقض)77". 
توصّيحه : : أن الانقياد لكل خبر يقتضي عدم م الانقياد لبعض الأخبار؛ إِد أن 
مِنْ جملة الأخبار ما دل على كذب بعضيها بعضيهاء والعمل بها يقتضي عدم العمل بما 
دلت عَليْهِ» وهو الأخبار الكاذبة» وهذا يُناقض الانقياد لكل خبر. 


وأيضاً: مِنْ جملة الأخبار الأخبارٌ المخالفة للقرآن؛ وهذه قَدْ دلت بعضٌ 


.444 /7 اختيار معرفة الرُّجال:‎ )١( 
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34> ممعم ممم ممم ممم ممم ممم ممعم مهمون ...0.0.0.0000 السوائح العاملية 


الأخبار على زخرفيّتها وعدم جوز الانقياد لبا". 

والحاصل: أن الانقياد إلى الجميع يؤدّي إلى تَرْكِ الانقياد إلى بعض» وهو 

وأما النّالثة» فليما عرفت مِنْ تناول هذا العلم لأحوال الرّواة التي مِنْ جملتها 
كونُ الرّاوي وضّاعاً أو كذاباً. 

وهذا الوجه بالبيان البرهاني الذي يُعَدُ مِنْ متفرّدات هذا الكتاب ظاهر المتانة» 
إلا أنه لا بت الحاجة إِلَى عِلّمِ الرّجال على وجه الانحصار بل قد يُستَنَى عَنْهُ - 
في الجملة بما يقوم مقامه مما دلت عَلَيِْ الأخبار المشار ا في القطة الثّنية» كرد 
ما خالف الكتاب والسنّة القطعيّة. 


وأمّا ما قد يقال في ردّ هذا الوجه: مِنْ أن وصف الرّجاليٌ لراو بالوضع 
والكذب مأخودٌ مِنّ الأخبار الواردة عنهم82؛ فيِسْتَكْى بها عَنّْهُه فمدخول مِنْ 


جهسين: 
إحداهما: أن الأمرَ ليس كذلك في جميع الموارد» كيف وَمِنَّ الوضّاعين مَنْ لَمْ 
يكن معاصراً لبه ؟ ! 


ثانيتهما: أَنّهُ لَوْ لم كوثه كذلك في جميع الموارد فلا يَضْرٌء كَبْف! وكتاب 
الكَشّى المعدود مِنَ الأصول الرَّجالِيّة مشحونٌ بالرّوايات القادحة والمادحة» ولو كان 
الأمر كما دُكِر لوجَّب عد مِنْ كتب الحديث ؛ نظراً للغالب؛ فتدبّر جيّداً. 


الرّابع : ما قَدْ يطرأ على الذهن ابتداءً» وتمسّك به بعض المحققين. وليك نص 


)١(‏ راجع وسائل الشّيعة» كتاب القضاء الباب التّاسع. 


«ِنّ سيرة الرواة وا حدّثين إلى زمن تأليف الكتب الأريعة» بل إلى تاليف 
الكّلائة امتأخّرة ‏ الوافي والوسائل والبحار ‏ على الالتزام بذكرٍ جميع رجال 
الأسانيدء حب أن احداك رْأسقطه مأو بعضهم في مقام» أشار إليهم في مقام 
آخرء كما في الفقيه والتهذيئين» مع الصريح بأنهُ لحر عن لزوم الإرسال 
والقطع والرٌفع النافية للاعتبارء وَمِنّ العلوم أن ذلك كله لأنْ يعرفهم 
الراجِعُ إل ىكتبهم ويجتهد في أحوالهم على حسب مقدوره » فيمي زا موثوق به 
ا جائ زأخدُ الرّواية مِنْهُ عن غيره» والا لزم اللغوية»"". انتهى موض عا حاجة. 
وفيه : أَنهُ إن أريد نه الاستدلال بفعل الرواة والْحدّثين» ففعلُ غير المعصوم لا 
ينج به ؛ وَإِن أريد بذلك قيام سيرة ة المتشرعة على ذِكْرٍ السّتد الستارع للحاجة » 
فهو لَيْسَ مغايرا للدَليل الثاني عَلَى فرْضٍ تسليم الملازمة ويس دليلاً مستقلاً. 


الخامس: زهو تتش لضان وريه ان ال 

إِنَّ مِنْ بديهيّات علم الأأصول وأوَليّاتهء بل هو أمرّ دائن غلق ألسنة العوام 
الين لا حظ لهم مِنَ العلم والمعرفة, أن مصادر التشريع ريده + الكتاب والسّة 
والإجماع والعقل. وإِنْ شئت أن يكون البحثُ أكثر تفصيلاً فقل: 


إن الأحكام الشّرعيّة يُمْكِنُ استفادئها مِنْ واحل مِنَ الأمور الثّالية : 
١‏ الضرورة الدَييّة» كما هو الحال بِالنّسبةٍ لكثير من كليّات الشريعة. 


"١‏ نصوص الكتاب وظواهره. 


.437 توضيح المقال في علم الرّجال/‎ )١( 


7 ا ‏ ةا المواخ الماملية 

* المستقلآت والملازمات العقليّة. 

4 الإجماع بقسميّه القولي والعملي. 

0 السنّة المتمئّلة بقول المعصوم وفعله وتقريره. 

وهذا الأخير لا يثبت في عصر المَيّْة إل عن طريق الخبر الحاكي» وهو إما أنْ 
يكون متواتراً» أو واحداً محفوفاً ما يوجب القطع بصدوره؛ أو واحدا ظبَيا. 

ولا نبالغ رفناياة النتيه وسيتام إبحاط لمكم الخرغي لو ارادرزق 0د 
عن كادي الأخيرء لاستنبط لنا شريعة نمسوخة يخرج بها عن زي المتشرّعة. وذلك 
لأنَ بق بقيّة الأمور لا تفي بأجمعها إلا باستنباط القليل القليل مِنَ الأحكام؛ وهو لا 
يُسْنُ ولا يغني مِنْ جوع في شريعة يُقال في حقها : 

«ما مِنْ واقعة إلا وذ فيها حكمٌ» ح ىأرش ا خدش)”7". 

فإنَّ الضّرورة الدَيئيّة وآيات الأحكام ‏ مضافاً إلى قلّة مواردها . لا يثبت بها 
غالبا إلا أحكامٌ على وجه العموم؛ مِنْ دون استفادة أجزاء متعلّقاتها وشرائطها 
وموانعها. 

والعقل لا طريق له إلى إدراك الأحكام الشّرعيّة ؛ لِعَدَمِ إحاطته بالجهات 
الواقعيّة الي تدور الأحكام مدارها. والمستقلات والملازمات العقليّة قليلة جداء مع 
عدم اعتبار بعضها كما حَققَ في محله. 


والمعتبر مِنَ الإجماع وهو الكاشف ‏ إِنْ لم يكن معدوماء فهو في غاية 


)١(‏ هذا النّصّ لَيِسَ حديثا كما قد يُتَوَهُم نعم يُستفاد مضمونه مِنْ مجموعة مِنّ الرّوايات نقلها الصّفّار في 
بصائر الدّرجات/ 177 وما بعدها. 


التُدرة» والكثير مِنْهُ غيرٌ كاشفبء ويس بمعتبر. 

والسّيرة مع قلّة مورادها دليل لبي لَيْسَ له إطلاقٌ بالنّسبةِ للتّفصيلات المختلفة. 

والمتواتر مِنَّ الخبر قَدْ لا يكون له وجودٌ في أخبار الأحكام» والمحفوف مِنْهُ 
بالقرائن عديمُ الوجود في زمن خَِيَتْ فيه تلك القرائن ؛ لعوامل متعدّدة؛ مِنْها بُعْدُنا 
عن عصر صدور النص. 

والمتحصّل: أَنّ الفقيه ذا أراد أنْ يُحْرِنَ غالب شريعة سيّد المرسلين ٠‏ فلا 
محيص له إلا الاعتماد على الخبر الواحد الظَنّيّ الصّدور. 

وق هذا لمجال عِنْدَنا مباحك آريعة لايد ين حسمهاء اثنان هلها ينخلان ف 
نطاق كُبْرَى قياس الاستنباط» والآخران لا يتعدّيان صغراه. 

أمّا ما يدخل في التّطاق الأَوّلء فأحدهما: يرجع إلى إثبات الصّدورء وهو ما 
يبَر َنهُ مبحث «حْجِيّة الخبرة الاين يرجع إلى إثبات الظهورء وهو ما يسَمَى ب 
2 اشير بستحن الإخت اي يكال يواعلم الاصرد. 

وأمّا ما يدخلٌ في النُطاق الثاني » فأحذهما د ع صَكْرَى الكبْرّى الأولى؛ 
ويتكفل بالبحث عَنْهُ علم الرّجال. والآخر ينفح صُثْرَى الكبرَى الثانية» ويتكفّل به 
علوم اللخة» ومباحث الألفاظ مِنّ الأصول» والدّوؤق العرفي النّاشىء عن الممارسة 
مع كلمات أهل بيت العصمةل2ك8. 

هذاء ولو اختل واحدٌ مِنْ هذه الأربعة لانْسّدَ باب العلمي كانسداد باب العلم. 

إن قُلْتَ: إِنّ ما ذكر إِنّما يت الحاجة إِلَى عِلّمِ الرّجال فيما لَوْ كان موضوع 
الحجيّة في البحث الكبروي الأَوَّل هو خبر النّقة» أو الأعم مِنْهُ وَمِنَ الحسن» وأمّا لو 
كان موضوعها هو الخبر الموثوق الصدور فلا يتم ما ذُكِر؛ لِعَدَمِ تعرض علم الرّجال 


7 اما ع 1 سابلو الشواتم الفايلية 
لذلك. 


فلت لو سل المبنى فلا تزول الحاجة ؛ لأنَّ أحدَ الطرّق لني تساعد على 
حصول الوثوق في عصرنا الحاضر . بل هو مِنْ أهمّها » هو النَّظر في سند الرّواية. 
ولتوضيح هذه الفكرة نضرب مثالاً اعتمده الشّهيد الصدركة في علم 
الأصول ؛ وخلاصيّه مع قطع النّظر عم يمَكِنُ أن يرد عَلَيْهِ: 

دن الرّوايات التي تدلٌ على اعتبار خب رالواحد لا تبلغ حدٌ او رء ولكن مع 

ذلك لا يكون الاستدلال مِنْ قييل الاستدلال بِالشُنٌ على اعتبار الظنُ؛ 

وذلك لأنْ يعض هذه الأخبار حصّلٌ للوئوق والاطمئنانء وهو ا خب رألذبي 

رواه الكلَينِي عن مُحَمّد بن عَبْدائُه ومْحَمّد بن يحيى جميعا » » عن عبدالله بن 

جَعْمَر ال ميري » ع نأَحْمّد بن إسحاق عن أبي ا حس نلقة: قال: (سالنه 

وقلتُ: مَنْ أعامل» وعمّن آخذء وقول مَنْ أقبل؟ فقال له: العمري 

متي ..). ف أولَ مَنْ في السّد هو الكلينيء وَلَمْ يذكزه أحدّ مِنَ العصابة إلآ 

با مدح» فهذا النّجاشي يقول عَنْهُ : (شَيْسُ أصحابنا في وقته بالريّ ووجههم» 

وكان أوبق اناس في ا حديث) » فاحتمالٌ الكذب في حمّه مُلُغى» وأمًا ا خطا 
فَمْستَبَعَدٌ جدًاء لِتَوْلٍ النّجاشي وغيره في حمّه أنه كان أثبت الّاس. وهو 

يروي هذه الرُواية عن شّخْصَّيْن في عَرْضٍ واحدر» هما: أَحْمَّد بن يحيى 
العظارء وهو ثْمَةٌ جليلٌ مدوح مشهودٌ له بالوثاقة» وَل يملق عليه بغم زٍ ولا 

بقدحٍ حَنَى مِنْ بل القادحين» بوجو مِنّ الوجوه ؛ وله أنه سح 
أصاحبنا في عصره. ومشلٌ هذا الشّخص لا يُخَمَل في م 
والآخر: مُحَمّد بن عَبُدائُه ا ميري » وهو مِنّ الثّقات الكبار الأجلةء وكان 
لعايراسلااة بح الإفاع ضاخ الرماة فا .فما نك بخب رينقله مثلٌ مُحَمّد بن 

يحيى العطّار» ويعاضده مثل مُحَمّد بن عَبْدائُه ا ميري في عَرْضْه؟ ! فلا يبقى 


جالٌ لاحجتمال ا خطاء فضلاً عن الكذب. وقِسٌ على ذلك الأمر إلى آخر 
السّند»"". انتهى ملخّصاً. 
فانظر ‏ أيّدك الله كَيِفَ استفادي الوثوق بصدور الخبر اعتمادا على أحوال 


الرّواة الواقعين في سنده. 


8« 
الوجه الثانى: 
أن علم الرجال مِنّ العلوم التي يحرم مارستهاء وهذا الوجه لَمْ ينْسَب في كتب 
الأخباريئين» والظاهر أَنّ بعض الشيّهات التي تبت إليهم فرضها الأصوليُون في 
مقام المناقشة معهم في مسألة إنكار الحاجة؛ أي: مِنْ باب ذِكْرٍ ما قِيلَ أو يُمْكِنٌ أَنْ 


0 


يقال. 

كيف كان» فَقَدٍ استّدِلٌ له بدليلين: 

الدَليل الأَوّل: وهو مركب مِنْ نقطتين : 

إحداهما: أَنَّ علمَّ الرّجال ‏ كما لا يخفى ‏ فيه تفضيحٌ للنّاسء وتشهيرٌ بهم» 
وتتبِعٌ لعوراتهم. 
والأخرى: أنَّ الشّريعة قَدْ نهت عن تتبّع عورات النّاسء وأمرت بالسّترِ 


(1) مباحث الأصول: 500/7 بتصرّفم وتلخيص. 


7 ات عتمتت ماتيا روكب الدوائم القاتلية 


فيتتج ذلك كَرْنَ علم الرّجال مِمَّا نهت عَنْهُ الشّريعة» وهو المطلوب. 

هذاه وقد ا جين عع هذا الدلئل بولتوم: 

الأَوّل: أن هذا القول خَرْقٌ للإجماع المركّب ؛ إِذ الكل مفو على الجوازء 
وإِنّما النّاع في الوجوب ؛ للإفتقار إليه في الاستنباط» أو عدم الوجوب ؛ للاستغناء 
0 

هذاء وعدم خفاء ما فيه يُكْنينا عن تسطيره. 


2 أ 


النَّاني: أنَّ الدّليل الدالٌ على حرمة تتبّع عورات النَّاس لا يشمل المقام؛ 
لانصرافه إلى غيره'”". 

وفيه : أن 5 حم إطلاق دليل 0 لا تُجدي دعوى الانصراف ؛ لإمكان 
اكلم فها سترونا وكبروياء “كما ترز ف عيله. 

الثَّالثْ: ما ذكره بعضهم'" مستفيدا مما ذكره بعض السسّلف في استدلاله على 
اكع رسال أن فحص عن الرواة لَّوْ كان أمرا مرغوبا عن فلماذا أمر 
الله سبحانه بالتثيّت الي عِنْدَ سماع الخبر» إذْ قال سبحانه: ا إِنْ جَاءَكُمْ فَاميقٌ 
ا فبينُوا أن تُصِبُوا قوم يجَهالةٍ 4". 


وفيه: أَنُّ نما يتم فيما لَوْ كان الأمرٌ بِالتيْنِ راجعاً إلى حال المخبرء والأمرٌ 


.77 الفوائد الرّجالِيّة للكجوري/‎ ١04 راجع توضيح المقال في علم الرّجال/‎ )١( 
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() كُليّات في علم الرّجال/ 40. 

(؟) نتيجة المقال في علم الرُجال/ .٠١‏ 

(05) الحجرات: 7. 


لَيْسَ كذلك ؛ فإنّ التبيّن المأمورَ به في الآية إنّما هو عن مطابقة خبر الفاسق للواقع أو 
عدم مطابقته. فالآية بمنطوقها فَرَضّتْ المخبر فاسقا وأَمَرْتْ بِالبيّن عن خبره» 
وبمفهومها فَرَضَت المخيرَ عادلاً وأسقطت التبيّن عن خبره. وعموم التّعليل الوارد في 
ذيل الآية وإِنْ شمل خبر مجهول الحالء إلا أَنُّ لا يقتضي التبيّن عن المخبر بل عن 
خبره, وأَيْنَ هذا مِنْ تتبّع عورات الرّجال وتسطيرها في الكتب» فتأمّل جيّدا. 

فإن قيل: لعل المراد الاستدلال بفعل الباريءَيِجَنُ» حيث وصف شخصاً 
بالفسق » فيجوز لغيره قياسا علَبْه. 

كان الجواب: 9 لا يُسأَل عَمًا يَفعَلُ وَهُمْ 


ا 


0 


هم يسا نَ #”" كاف في إبداء الفرق» 


الرَابع: انمض بمقام المرافعات في الجرح والتّركية» واستثناء الغيبة عِنْدَ 
المشاور: ولك 

وفيه: أنَّ لصاحب هذا القول أنْ يدعي الفرق بين مورد النّقض والمقام» 
بدعوى خروج مورد اللَّمَض عن تحت عموم دليل المنع بدليل» وهو ما دل على 
جواز الجرح في مقام المرافعة» والغيبة عِنْدَ الاستشارة. وأمّا علم الرّجال» فإنّه إن 
آخر. 

وإ شت فقل: إن الذليل الوارد في مورد النّقض يرجه تخصيصاً عن عموم 

مة تتبّع العورات. والدّليل الوارد في مورد البحث يدل على الحاجة إلى التتبع » 


3777 الأنبياء:‎ )١( 
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ل ل الوا العاملية 


وبين الأمرين بون شاسع» فتأمّل. 

الخامس: أن الأحكام الكليّة الإلبّة أَوْلى مِنَ الحقوق الجزئيّة المجوّز فيها الجرح 
وتتبّع العورات؛ كما في مثل المرافعة والغيبة عِنْدَ المشاورة”". 

وحاصلّه: أَنّ فوات الحقوق الجزئيّة إذا كان مجوّا للجرح» ففواتُ غالب 
الشّريعة والأحكام الكليّة يحو ذلك مِنْ بابو أولى. 

وهذا الجواب حسنٌ» لكنّه مبنيّ على الاعتقاد بانحصار رفع الحاجة بعلم 
الرّجال؛ فإنّ ما وصل إليه الأخباري المنكر للحاجة مِنْ أحكام الشّريعة لَيْسَ بأقلٌ 
داو الث الأمتولي اللي 

واطاسل» أذ علا ين لنت والتكن ل يرط جقراف:غالنن التريية قائة 
الأمر: المنكر للحاجةٍ يرى عدم لزوم الفوات؛ لوجود بديل يُعطي فائدة علم 
الرّجال. والمثبت لزوم ذلك يرى الفوات لولا علم الرّجال. وَعَلَيّهِ فيكون الجواب 
نووت 

النكاذين + أله سينا مول ذليل التع للمقام :إلا أله فد تقرر: غلم الأضول 
سقوط حرمة المقدّمة المنحصرة إِدًا توقف عَلَيْهَا واجبٌ أهم”". 

وهذا كسابقه مبنائي ؛ لِعَدَم تسليم الخصم بالانحصار. 

السّابع : وهو أفضل الوجوه وأتمهاء وهو أَنَّهُ قدْ ورد في كثيرٍمِنَ الأخبار تجريح 
لجملةٍ مِنَ الرّواة جوانحيًا وجوارحيّاء ونظرة سريعة إلى رجال الكشّي كافية في إثبات 


(1) توضيح المقال في علم الرّجال/ 54 بحوث في علم الرجال/ 4. 
(1) توضيح المقال في علم الرجال/ 04. 


ذلك. فكَيْفَ يكون مع ذلك محرّماً. 

والحاصل: أَنّ الأخبار المشارّ إِلَْهَا بمثابة الإذن لوضع علم الرّجال وممارسته. 
واحتمالٌ اختصاص الجواز بهم:# مدفوعٌ: بأنّ مقتضى الأسوة» وعدم بيان على 
الاختصاص موجبٌ للإغراء بالقبيح عَلَى فَرْض الاختصاص»ء فتلبّر جيّدا. 

الدّليل الثاني : ما نقله البعض مِنْ أَنَّ الرُجوعٌ إلى عِلّم الرّجال وكتبه لَيْسَ إلا 
تعويلاً على التّقوش وما هي فيه مِنَّ القراطيس» وغاية ما ثبت أَنَّهُ حُجَّةٌ ظواهر 
الألفاظ وَمِنَ الواضح البيّن أن النَُُّوشُ لَيْسَّتْ مِنَ الألفاظ في شَيْء» فلتكن على 
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الأصل والقاعدة مِنْ حرمة العمل بالظنون”". 

إن شئت فصفه في ضمن ثلاث نقاط : 

الأولى: أن مقتضى الأَصْل والقاعدة حرمة العمل بالظنون كما ثبت في علم 
الأصول. 

النّاثية: خرج مِنْ عموم هذه القاعدة العمل بالظّنٌ في باب الظُواهر» كما ثبت 
في محله. 

القّالثة: أن الرُجوعَ إلى كتب الرّجال لَيْسَ إلا تعويلاً على التّقوش التي هي 
غيرٌ الألفاظ قطعا؛ لتغاير الوجود اللفظي والكتبي. فييقى علم الرّجال تحت عموم 
مادلّ على حرمة العمل بالظنّ. 

هذاء وكأنٌ صاحب هذا الدّليل يرى جواز العمل بالرّجال مشافهة. 


وكيْفَ كان؛» فَإنّ هذا الدّليل واضحٌ الوهن ؛ فإنّه - بعد : 9 حَمُْل التّواهى 


.84 رجال الخاقاني/‎ )١( 


1 303 الوا :الغاملية 


ول 


المستَدَلٌ بها لإثبات القاعدة على المولويّة دون الإرشاديّة ‏ يُرَدُ بأنَّ الدّليل الدالَ على 
حُجَيّة الظواهر لا يُفَرّقّ فيه بين اللفظ والكتابة. كَبْف» والعمل بالمكاتبات الصّادرة 


عنهم 840 دأبهم » وَجَرَت عَليْهِ سيرتهم؟! 


الوجه الثّالث: 

ما ذهب إليه مشاهيرٌ الأخباريّة وامْحدّثين» ومال إليه بعض الأصوليين في 
الجملة» وهو أَنَّ علمّ الرّجال مِنّ العلوم التِي لا حاجة إَِيْهَاء ولا يتوقف عَلَيْها 
استنباط شريعة الإسلام. 

هذاء والأدله ابي أقاموها استنصاراً لبذا الوجه يُمْكِنُ تصنيقها إلى طائفتيْن: 

الأولى: ما يرجم إلى إثبات دعوى أن علم الرُجال علمٌ مُسْمَْىَ عَنْهُ بغيره» 
بمعنى : أَنَّهُ ون كان موصلاً إلى التّتيجة المتوحّاة مِنْهُ» إلا أَنهُ يوجّد طرق أسهل مِنْهُ 
للوصول إِليْها. 

الثّابية : ما يرجعٌ إلى أَنَّ علم الرّجال لا يوصيل إلى التّتيجة المتوحَّاة مِنْهُ. 

أمّا ما يقع في سياق الطّائفة الأولى فوجوه: 

الأوّل: ما نسبه السيّد الخوئي/ إلى بعض المتأخّرين”"؛ مِنْ وجود ضابطة في 
اعتبار الرّوايات وعدمه» تُغنينا عن الرّجوع إلى عِلْمِ الرّجال» بل ومقدّمة عَلَيْهِ 
وهي أن كل روايةٍ عمل بها المشهور فهي مقبولةٌ» وإِنْ كانت بحسب موازين هذا 
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العلم ضعيفة السّندء وكل روايةٍ أعرضوا عنها فهي مردودة» وإِنْ كانت بحسب 
نَوازيئة صحيحة: 
وهذا لَيْسَ مِنْ مختصّات الأخباريّين» بل تجد أن كثيرا مِْ فطاحل الأصوليّين قَدْ 
أغفلوا في كثير مِنْ مباحثهم التّرض للبحث السسّندي اعتماداً على الضّايطة المشار 
إِلِيْمّاه كما يظهر ذلك مِنّ الآقا ضياءي في شرحه على التّبصرة» بل صرّح بذلك في 
الأصول في أكثر مِنْ موضع » كقوله في قاعدة الميسور: 
«واشتهارٌ هذه الروايات الألاث بين الأصحاب في أبواب العبادات يَفْنينا عن 
اكلم في سندها» "2. 
ولكنْ لا يعني هذا موافقتّه للأخباري في إنكار الحاجة بشكل مُطلق. ثم إن هذا 
الوجه قد يُصاغ بطريقةٍ أخرى ترجع إلى الطّائْفة الكّانية مِنْ أدلّة الأخباري؛ فتديّر. 
هذاء وقد يُجاب عَنّْهُ بأمور: 


وامم ما 


أحدها: ما قد يَتَوَسّل به مَنْ لا خبرة له» مِنْ أَنَّ موهنيّة الإعراض للخبر 
الصّحبح متوقفٌ على إحراز صيحّة سند الخبر الْمْرَض عَنهُ ؛ ليصدقّ الإعراضُ عن 
الصّحيح. 

وفيه: أن توصيف الخبر الْهْرَض عَنْهُ بالصحَة لَيْسَ له موضوعيّةٌ في كلماتهم؛ 
وإنّما المدار على كاشفيّة الإعراض عن عدم الوثوق بالصّدورء سواء كان الخبر في 
حدٌ ذاته متّصفاً بالصحَّة أَمْ لا. وذكرٌ الصِحّة لبيان أَنّ الإعراض لَرْ كان موهِناً للفرد 
الأكمل» فهو موهِنُ للأدنى مِنْ بابو أؤلى. 
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ثانيها: ما يُستَاد مِنْ بعض كلمات صاحب الْنْجَمية”" مِن أنه َو رض 
تسليمُ المبنى المذكور والائّفاق عَلَيْه ٠‏ لا تنعدم ‏ مع ذلك . الحاجة إِلَى عِلْم الرجال. 
وذلك لأنّ الشهرة الْعْتبرة في الومن والجبر هي شهرة القدماء؛ لقرب عهدهم مِن 
زمن صدور النّصَء وَمِنَ العلوم أن كثيرا مِنَ الفروع الفقهيّة لم تُعَنْوَنَ في كتب 
القدماء لِيتّخْدٌ المشهور موقفا مِنْها يُستَادُ مِنْ نصوص الأخبار. 

هذاء وللخدشة فيه جالٌ واسمٌ ينضح بعد تقديم مقدّمةٍ حاصلها : 

أن الشهرة . كما حُقَقَ في محله ‏ على ثلاثة أنحاء: 

1 الشهرة الرُوايُة + وهن غبارة عن اشتهار رواية بين الرواة وتحملة الحليف؛ 
سواء عُمِلَ بها أُمْ لا. وهذا ما وقع البحث عن مرجّحيّته لأحد المتعارضيّن» الذي 
هو بعد الفراغ عن تاميّة مقتضي الحُجِيّة فيهماء ولا ربط لبا في جابريّة السّد 
وعدمه. 

-١‏ الشهرة الفتوائية : : وهي اشتهارٌ فتوئ معيّنةٍ بين الفقهاء. وهي التي توقع 
البحثُ عن كونها دليلاً لإثبات الحكم الشرعي كالإجماع 1 لا. وهذه ‏ أيضاً ‏ لا 
ربط لبا في جابريّة السّد وعدمه؛ وإنّما بُحِنْت كدليل مُستقِلَ على الحكم الشرعي. 

* الشهرة الاستناديّة: وتسمّى بالعمليّة أيضاء فإِنْ كان استنادٌ المشهور في 
حكم معيِّ إلى خبر غير تام السّندء قِيلّ لبذه الشهْرة شهرة في الإستناد : إنّها جابرة 
لضعف السّندء لا بمعنى صيرورة رجال السّند الضّعاف ثقاتيء بل بمعنى قيام 
الاستناد المشهور مقامّ شرطيّة الوثاقة. وإِنْ كان استنادُهم إلى خبر غير تام الدّلالة 
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على الحكم الي ذكروه قيل لبذه الشهْرة في الإستناد: إِنّها جابرة لضعف الدّلالة. 
وعلى هذا يُقاس الأمرٌ في جانب الإعراض. 

والمرادٌ مِنْ عمل المشهور الجابر وإعراضهم الموهن» الوارد في كلام المستدل 
على الاستغناء هو القسم الْأَوَّل مِنَ الشّهْرة الاستناديّة دون الثاني ؛ لأنّ الاستناد إلى 
ضعيف الدّلالة» والإعراض عن قويّهاء لا ربط له يالسَّد. 

وحينئأر: فلو فُرِضَ وجودٌ روايةٍ لبا قابليّة الدّلالة على فرعيّن فقهيَيْنء وكان 
أحدُهما قَدْ عُنُونَ عِنْدَ القدماء» واستندوا في حكمه إلى تلك الرّواية» لأصبحت ‏ 
بعد تسليم المبنى ‏ مُعَْبَرة» وجاز لنا الاعتماد عَلَيًْا في الفرع الثاني وإِنْ لم يكن قَدْ 
عُنْوِنَ عِنْدَهم. وذلك لأنّ الوجة في جابريّة الاستناد للسّند هو دعوى حصول 
الوثوق مِنْهُ بالصّدورء والصّدور شيء واحدٌ غير قابل للتّعدّدء لِيُقال: إن الرّواية 
باعتبار فرع نثق بصدورهاء وباعتبار آخر لا نثق به. 

والحاصل: أَنَّ ما هو موجودٌء وهو عدم عَنْوَنََ جميع الفروع لدى القدماء» 
غيرٌ مضرء وما هو مير وهو عدمٌ كن جميع الرّوايات الواصلة إِلينَا في مرأئ 
ومسمّع مِنَ القدماء؛ غيرٌ موجودء فتأمّل جيّدا. 

ثالثها: أَنَّ الوجة المذكور مبنائيّ؛ لأنّ المبنى الّذِي يعتمد عَلَيْهِ ليس مسلماً 
بينهم ؛ لاختلافهم في مسألة الجابرية والموهنيّة على أربعة أقوال كما بِيّنَ في محله. 

والاستغناءُ عن علم على مبنئ مِنَ المباني لا يُلازْم الاستغناء عَْهُ مطلقاً وعِنْدَ 
الجميع. كَيْف! وَقَدْ نفى جملة مِنَ الأخباريّين الحاجة إِلَى عِلْم الأصول؛ فهل يُقال 
لذلك بانتفاء الحاجة عِنْدَ الجميع؟ ! 


رابعها: أنّهُ في كثير مِنَّ الأخبار لا يُْكِنٌ إحراز استناد المشهور لها أو 
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إعراضهم عنهاء وذلك لأنّ الي لَمْ يُصنّف مِنَّ القدماء قَدْ يكون أكثرٌ مِمّن 

والحاصل: أَنَّ الضّايطة المذكورة لاعتبار الرّوايات وعدم اعتبارها لَِسَتْ 
مطردة عَلَى فَرْضٍ تسليمهاء وغيرالمطرد لا يحصل به الاستغناء كما لا يخفى. 

خامسها: سلمنا إمكان الإحراز؛ لوصول جميع النّصائيف إِلَينَاء إلا أن الأمرَ 
في الاستناد وعدمه لا يدور دائما بين المشهور وخلافه, بل في كثير مِنَ الأحيان قَدْ 
يتساوى عدد المستندين مع عدد المْرضين» مِمًا يحوجنا إلى ضابطة أخرى لَيْسَتْ إل 
النُظر في سند الأحاديث» الذي لا تِمْ إلا عن طريق الرّجوع إِلَى عِلْم الرّجال. 

الثاني: ما ألفه البعض”' مُستّعيناًبما تسب إلى السيّد المرتضى وابن إدريس ءلك 
معدم جيه أخباز الآحاد الطليّةء وانحصار لمحتي من الأخبار بالمتوائر وفوف 
بالقرائن الموجبة للقطع والاطمئنان. وكل من المتواتر والحفوف بالقرائن لا يُحْتاجّ فيه 
إلى ملاحظة السّندء ليُرْجَم في ذلك إِلى عِلْم الرّجال. 

وفيه أوَلاً: عدم صِحّة ما يبتني عَلَيْهِ الوجةٌ المزبور» كما حُققَ في محله. 

وثانياً: لَوْ سْلْمَ ما ذُكر للزم انسدادُ باب العلمي كانسداد باب العلم ؛ لما تقدّم 
مِنْ أَنّ غير طريق أخبار الآحاد لا يفي إلا باستنباط أقلٌ القليل مِنْ أحكام الشريعة. 
وَعَلَيْهِ فلو فرض تماميّة مقدّمات الانسداد تبقى هناك حاجة إلى عِلّم الرّجال؛ لأنّه 
من الم المساعدة على ححضول الظنّ الذري يُرادُ ترجيحُه بحسب هذه المقدّمات. 


وثالثاً: سلما كثرة المتواتر والحفوف وعدم المصير إلى الانسدادء إلا أَنّهُ مع 
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ذلك تبقى حاجة إلى عِلّم الرّجال. 

أمّا في الأخبار المتواترة» فباعتبار أَنّهُ وإنْ كان يوجّد فيها مبنيان: 

أحدهما: ضرورة تعيين أقل الكثرة التي كعد تُعتبَر في التَّوار. واختلفوا في تحديدها 
بين قائل انها حنية :راجن بأنها الناعشر» وثالث بأنّها عشرونء ورابع بأنّها 
أربعون» إلى غير ذلك مِنّ الأقوال البالية التِي اختارها جماعة مِنّ الفرقة الزائفة 7 

والآخر: عدم اعتبار عددٍ مُعَيّنِ في الكثرة الموجبّة لحصول العلم؛ بل حصوله ‏ 
مضافا إلى العامل الكمّي ‏ يرتبط بعوامل أخرى؛ مِنْها ما يرتبط بنوعيّة المخبر مِنْ 
حيث الوثاقة والتّباهة ونحو ذلك مِمّا نحتاجُ في معرفته للرّجوع إِلَى عِلّمِ الرّجال. 

وهذا هو البنى الي يقتضيه التّحقيق» وَعَلَيْهِ جل علماء الخاصّة وبعض 
الحققين مِنَ العامّة. 

وأمّا في الأخبار الحفوفة فواضحً» فإنَّ النَْظر في سند الرٌواية مِنْ أهمّ الطرّق 
والقرائن الموجبة للوثوق أو القطع بالصّدور . كما أشرنا إليه سابقاً ". خصوصاً في 
عصر خَفِيّت فيه عَلَيْنا سائرالقرائن. فهذا صاحبُ الوسائل المتحامل على النَّقَسِيم 
الرباعي للأحاديث يجعل أولى القرائن الدَالة على ثبوت الخبر كونٌ الرّاوي ثقة 
ِنْهُ الكذب عادة» خصوصا إِدَا انضمً إلى ذلك جلالتُه في العلم والفضل 
والصّلاح”"'؛ ولعَمْري هل وضع علم الرّجال لِغَيْرٍ معرفة هذه الأحوال؟!. 


(1) راجع الإحكام في أصول الأحكام: ؟/10. 
)1١(‏ مر ذلك في صفحة: (0©9. 
(؟) وسائل الشّيعة: 747/9٠‏ 


3 ار ا اندر التمرايم القاملية 


القّالث: ما يستفاد مِنْ كلام المحدّث البحرانيك# في مقدّمة كتابه الجليل”, 
وحاصله: أَنّ أَبِمّةَ البدى 840 لا وطعوا نا سائطة سيو مدي الفتمع عن 
غيره: وهي أن ما شّك في اعتباره مِنّ الأخبار نعرضّه على الكتاب والسنّة القطعيّة» 
فإنْ وافقهما فهو خبر صحيح صادق» وإنا ضعفه علماء الرّجال. إن لَمْ يوافقهما 
فهو خبرٌ ضعيف كاذب» وإِنْ حكموا بصحته. الاك +2 عكر كتير في تمييز 
الصّحيح عن غيره. ولا ريب أَنَّ اَباع الأَِمّة 9 أَوْلى مِن اتباعهم””". 

هذاء وتحقيق الحال في هذا الوجه أَنْ يُقال: 


3 


إن ما دل على الضّايطة المشار إَِْها مِنَ الرّوايات على طائفتين 


الأولى: ما ورد في تعارض الخبرين والتّرجِيح بينهماء مِنْ قبيل قولهلية في 


مقبولة ابن حنظلة : 
«فما وافق حكمّه حكم الكتاب ... فيؤْحَدُ به, ويرك ما خالف حكمّه حكم 
الكتاب» !"2 
والثّانية: ما ورد في مقام بيان شرطيّة العمل بالخبَرٍ وإِنْ لَمْ يكن له مُعارض» 
كقوله وي : 
دما جاءكم عي يواف قكتاب الله فأناكَأسّه ء وما جاءك ميُخالِفُ كناب الله فلم 
أقلم 7 


.1١6 /١ الحدائق النّاضْرة:‎ )١( 

(1) ويصلح هذا الوجه أن يكونٌ دليلاً على حرمة الأَْذِ بلْم الرجال؛ كما لا يخفى على المتأمّل. 
(؟) وسائل الشّيعة: 711 :1١7‏ كتاب القضاءء الباب: (4): الحديث:(١).‏ 

(5) المصدر السّابق: /11/ ١١1ء‏ الحديث: (16). 


فإنْ أُريدَ مِنْها الطّائفة الأولى» فيرد عَلَيِّ حينئلر: 

أن التَعارض بين الخبريْن فرحٌ تماميّة مقتضي الحجيّة في كل واحد مِنْهُماء وإلا 
فإنّ اللأَحُجَّة ساقط بذاته لا يُعارَضُ به غيرّه» ليُحْتَاجَ إلى التّرجيح بينهما بموافقة 
الكتاب. وتماميّة الاقتضاء تكون بحجيّة السّد الذي يتقح علم الرّجال موضوعًها كما 


عرفت سابقي©. 


وبكلمة أخرى» إذ روايات الطائفة :الأولى تاظرة إلى مرحلة المانع؛ فمخالفة 
الكتاب مانم وموافقئه عدم المانع » ومرتبة المانع متأخْرة عن مرتبة المقتضي المتوقفة 
على علم الرّجال؛ فتدبّر جيّدا. 

ون أريدَ مِئْها الطائفة ئفة الثّانية » فيُمْكِنُ الملاحظة عَلَيْهِ : 

أولاً: أن إِنْ كان المراد غرافقة الكتاب ورودٌ الخبر بمضمونه فيه» فهذا ما لا 
تق في غالب الأخبار خصوصاً الوارد مِنْها في مقام بيان أجزاء متعلقات الأحكام 
وشرائطها ٠‏ مما يستلزم القولَ بالانسدادء فتعود الحاجة إِلَى عِلْمٍ الرّجال ثانية كما 
عرفت”". 

وإِنْ كان المرادٌ مجرّدَ عدم المخالفة للكتاب وإِنْ لم يَردْ مضموتُه فيه» ففيه: أَنَّ 
صدورٌ الكلام المخالف عنهم 862 معلومٌ وجداناً كما في موارد النشخصيص والتّقييد. 
وَعَلَيه فلا بُدَ مِنْ صَرْفِها عن معناها ولو بحملها على المخالفة في أصول الدّين» أو 
المخالفة للنّص القرآنى. 


.)10( راجع صفحة:‎ )١( 
.)47( (؟) راجع صفحة:‎ 


3 معدم ممم ممم م همسن ممم مهمد ممم مهمه .هه ...0.0 السواح العاملية 


وثانيا: أن هذه الطَائْفة مرجعها ‏ في الحقيقة ‏ إلى إلغاء حُجَيّة خبر الواحد ؛ 
لأنّها تتهى عن العمل به في صورة عدم تطابقِه مع الكتاب. وأمّا في صورة الموافقة 
فَلِيِسَ لجعل الحجيّة له معنى معتدٌ به؛ لكفاية دلالة الكتاب؛ فيؤول الأمرُ إلى 
الاستدلال على عدم حُجِيّة أخبار الآحاد بأخبار الآحاد؛ وهو كما ترى. 

وثالثا: سلمنا أنّها لا تخي حُجَيّة خبر الواحد على الإطلاق» إِلآ أنّها لا شك 
في كونها تسلب الحُجَيّة عن الخبر الذي لَيْسَ له مواق مِنَ الكتاب؛ أو الي له 
مُخالف. ومضموتُها نفسه لا يُوافقٌ الكتاب بل يُخالفه» بناءً على تماميّة مثل آية النّبَأ 
في إثبات حجيّة الخبر. 

فتحصّل : أن الضّايطة الْستَفادة مِنْ ن وايات الطَّائفة الأولى لا تناف الحاجة إلى 
عِلْمٍ الرّجال» بل هي تُُْها ؛ لأنّها في رتبة المانع المتآخّرة عن رتبة المقتضي الْحْتاج 
فيها إِلّى عِلّم الرّجال. وروايات الطَائْفة الثّانية تحتاج إلى تأويل بحيث تسلّم عمًا 
أَوْرَدْناهء ومعه تبقى حاجة إِلَى عِلْم الرّجال ؛ لأَنّها ندل على أَنّ الخبر الذي ثبت 
مِنَّ الكتاب والسنّة والسّيرة حجَينّه مشروط بعدم المخالفة لأصول الاعتقاد والنّصصّ 
القرآني» فتكون هذه الرّوايات مقيّدة لإطلاق دليل حُجْيّة خبر اللّقة ليكون 
موضوعٌ الحُجَيّة خبرٌ الثّقة غيرٌ المخالف. وإحراز المقيّد يتكفْلُ به علمٌ الرجال» 
وإحرازٌ اليد موكولٌ لضابطة العرْضٍ على الكتاب» فتدبّر جيّدا. 

الرّابع : مااحايية إلية طداعة بع اكد وديم عاو بسن الأجوي ل 
البلقه حافك أن النائدة اديه السيعة هن احوال «الرواة هق كته 
الأحاديث الصّحيحة ‏ كي يُعْتَمَدَ عَلَيْهَا في مقام الاستنباط ‏ عن غيرها. وهذا كما 
ترى موقوفاٌ اعلى اشتمال أحاديثنا على المتّحيح والصيت:زاطال أنها :لست 
كذللك .بل كلها صحيحة فلأ تبقن حاجة إلى عِلم الرجالء 


هذاء ا 0 
أحدها: ما تسب 0 المحدّث الاسترآبادي لله مِن أن أحاديئنا كُلّها قطي 
الصّدور عن الأَبِمَّةَلِء فلا حاجة إلى ملاحظة 000 


ثانيها: ما عن الحرّ العاملي والمْحدّث البحرانيع مِنْ صحَّة جميع أحاديثنا 
المبثوثة في الكتب المعروفة. 
قال الحرٌ العامل يي في الفائدة النّاسعة مِنّ الخاتمة : 
«في ذكرٍ الاستدلال على صرِحّة أحاديث الكتب التي نقانا مِنْها هذا الكناب 
وأمثالبا تفصيلاً » ووجوب العمل بها" ”". 
وقال المحدّث البحراني لله 
«...ولا بأس بذكر طرفو مِنْ ذلك في هذا الكتاب» حيث ا قَدُ قصدنا فيه 
ضرب الصّمح غالبا عن الكلام في أسانيد الأخبار» والطعن فيها بذلك. فربما 
يظنُ الّاظر الغير العالم بطريقتنا أن ذلك عن عج زٍأو غفلة أو نحو نلك » 
فرأينا أنْنْبّينَ هنا أنٌ ذلك إّما هو مِنْ حيث ثبوت صيحّة تلك الأخبار عِدّنا ء 
والوثوق بورودها ع نأصحاب العصمة صلوات الله عَيْهِمٌ7. 
هذاء والفرق بين دعوى صِحّة الرّوايات ودعوى قطعيّة صدورها عن 
المعصومين لاي مِمَا لا يكاد يخمى ؛ فإِنّ الصِحّة تنسجم مع إحراز المندور تعدا 
لملائم مع وجود احتمال الخلاف وجداناء والقطع بالصّدورٍ لا مجال فيه لبذا 


.47 توضيح المقال في علم الرّجال/‎ )١( 
.361 /7٠ وسائل الشّيعة:‎ )1١( 
1١6/١1 (؟) الحدائق النّاضْرة:‎ 
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الاحتمال. 


ثالئها: الاكتفاء بصِحّة ما في الكتب الأربعة وَحَصرٌ العمل بها. قال المحدّث 
البحراني كأ : 
دقد اشتهر بين متَآخُري أصحابنا رضوان الله عَليْهِمُ - قصرٌ العمل بالأخبار 
على ما في هذه الكتب الأربعة الشهورة» زعم مِنْهُ مْأنّ غيرهالَمْ يبلغ في 
الضّبط والانتقاد على وجو يوجبٌ الاعتماد على مثله ". 
وبعضهم قَدْ تنزّل إلى القول بصِحَّة خصوص كتاب الكافي» وَقَدْ ذكر أستاذ 
مشايخنا السيّد النوئي ل أَنهُ سمع شيحه الأستاذ مُحَمّد حسين النّائينيغ في مجلس 
بحثه يقول : 


«إِنَ ا مناقشة ف يأُسْناد روايات الكافي حرفة العاجز ”") 
رو حرفة العاجز) 


7 اح الحا اا براه وتوا لدأ 


وام 


وأَنْتَ خبيرٌ بِأنّهُ عَلَى فَرْضٍ تماميّة القول الثّالث لا تنتفي الحاجة إلى عِلْمٍ 
الرّجال» لكنّها تقلُ. ولأهميّة هذا البحث سَوْف نتناول جميعٌ هذه الأقوال نقد 
وإبراماً بِشَيْءٍ مِنّ التّفصيل. فنقول ‏ وَعَلَيْهِ التُكلان : إِنّ البحث يقع في جهات, 
ثلاث: 


386 /١ الحدائق النّاضرة:‎ )١( 
(؟) معجم رجال الحديث: االاق.‎ 


الجهة الأولى: 

في دعوى القطع بصدور روايات كينا المعروفة عن المعصوميني. وهذه 
الدّعوى مضافا إلى بطلانها في حدّ ذاتها لا تنتفي ‏ عَلَى فَرْضٍ صحّتها ‏ معها الحاجة 
إِلَى عِلَم الرّجال. 

توضيح ذلك: أن المرادَ مِنَ القطع في دعوى القطع بالصّدور إِمّا هو الفعلي مِنْهُ 
أو الشّأنى. فعلى الأوّل» القاطع بالصدوز ما هو صاحب الدعوى نفسه » وما 
أصحاب الكتب المدوّنة في علم الحديث» وإمّا جميع فقهاء الشيعة. 

فإ كان الأرّل أو الثاني فلا عبرة به؛ لِمَدَم حي قطع شخص عِنْدَ شخص 
آخر. فلا بد من لَمْ يحصل له القطم م مِنَ النّظر إلى السّند خوج ذلك لِعِلْم الرّجال. 

وإِنْ كان الثَّالثء ف فمن أَيْنَ تتأنّى عدر ذلك مع كن القطع مِنَ الصّفات 
التّفسانيّة لبي لا يِمْكِنْ الاطْلاحٌ عَلَيْهَا إلا بالتُصريح وشبهه المفقودين ل ٠‏ بل 
التّصريح مِنَ البعض على العدم ثابت. كيف» وَلَمْ يوافقه على مدّعاه أحدٌ؟! 

وعلى الثّاني» ففيه : أَنَّ شأنّة حصول القطع يحتاج إلى مبررات موضوعيّة 
عرد رضت نا لا الوح توراه واي ؛ لأنّ 

ما ا الأوّل: وهو أن الأحاديثٌ الكثيرة قَدْ نضمنت عرض كتب وأصول 
أصحابنا على الْأَيِمّة» وأنّهم سوا عن حالها عموماً وخصوصاء فأثنوا عَلَيْها 


3 ا ا ةما التموانع التاملية 


وعِلىّ مولنيها: ولو كان في أحاديثها ما لَْسَ بصحيح لبّهوا عَلَْهء كما لا يخفى". 
: أنَّ هكذا أحاديث لَمْ ترد في كل أصول الأصحاب وكتبهه”": كما 
لا يخفى على المراجع 


نيً: أن الوارد في صبحّة كل كتابو أو أصل لا يزيد على .+ خب نالؤائحد: وهو 
ا ال والتّتيجة تابعة لأخسٌ المقدّمات. 


وثالثا : أن بعض ما أجاب به المعصومو نط عِنْدَ سؤالهم عن بعض الكتب» 
لا يدل على صِحّة جميع روايات هذه الكتب» فضلاً عن القطع بصدورها 
فإنَ مِنْ جملة الرّوايات الّْتِي أشاروا إَِْهَاء ما رواه شيخ الطّائفة أ مِنْ أنه 

فيه الأّعنة » فقيِيلٌ له : كيف نعمل بكتبه وبيوتّنا منّها ملأى؟ فقال: أقول فيها 
ما قاله أب ومُحَمّد ا حسن بن علي صلوات الله عليهما ‏ وَكَدْ سل عن كنتب 
بني فضّال » فقالوا : كيف نعمل بكتبهم وييوتنا مِنّْها ملأى؟ فقال صلوات الله 
عَلَيهِ: خذوا بما رووا وذروا ما رأوا»*© 
فهذا كما ترى لا يدل على صِحَّة جميع ما في كتب بني فضّال؛ فضلا عن 
القطع بالصّدور؛ فإنّ الجواب ناظرٌ إلى جواز الأَخْذٍ برواياتهم مِنْ دون أنْ يكونٌ 


(1) راجع الفوائد المانيّة/ 44 ؛ وسائل الشّيعة: /١‏ 5984. 
(1) هذا الإشكال لا يرد على الاسترآبادي يل ؛ لأنّه لَمْ يجحعل ما دُكر مبرّراً لتصحيح جميع الكتب بل بعضهاء 


نعم» يرد على الحر العاملي كاله لأنّ ظاهره أن كُلّ واحلر مِمّا ذكره مِنَّ الوجوه دليلٌ مستقلٌ على الصحَّة. 
() كتاب الغيبة / 544 


الإنحرافٌ المتأخَّر مؤثّراً في المنع مِنَ الأَخْلِ بما صف في حال الاستقامة المتقدّمة. أما أن 
هذا الأَخْذ لأجل صيحّة رواياتهم» أو مقطوعيّة صدورها عنهم» أو أن الأَخْدَ بها 
مقيّدٌ بالضابطة الْتِي أمضاها الشّارع» وهي الأَخْدُ بخبر الثّقة» بحيث يكون ما رواه 
بنو فضّال عن الأَيِمّة2 بلا واسطة يُوْحَدُ به بلا ضميمة شيء» وما رووه بواسطة 
وريه بعد إحراز وثاقتهاء فهو أمرّ غير منظور إليه في الجواب. 

هذاء مضافاً إلى أن الإرجاع إلى كتاب شخص يمن أن يجتمع 5 بطلان 
بعض ما فيه إذا اقتضت المصلحة ذلك» وله تعئل إل رحد يكون موجا لثويت 
الغرض الأهمّ» فتدبّر جيّدا. 

وأمّا المبرّرُ النّاني: فهو ما ثُقِل عن الاسترآبادي#”', وذكره صاحب 
الوسائلكة”" ؛ وحاصله: أَنّهُ كما يحصل لنا العلم مِنْ نقّل الْحقّقيلة ‏ مثلاً - فتوى 
لأبي حنيفة بأَنّها صادرة عَنْهّه يحب أنْ يحصل لنا العلم مِنْ شهادة العلماء بصدور 
روايات الكتب والأصول عن المعصومين854» بل هو أَوْلى؛ لإمكان التُساهل في 
تقل الفتوى دون تقل الرّواية. 

ففيه أَوَلا: بطلان المقدّم ؛ إذ أنَّ العلمّ بصدور الفتوى عن شخص لا يحصل 
مِنْ مجرّد تقل شخص واحدء وإِنْ كان مُحْرَرٌ الوثاقة والعلم؛ خصوصا مع التفاتنا 
إلى أن العلماء كثيرا ما يعترضون على بعضهم البعض بما يرجع إلى الاشتباه في 
التّقْل. 

وثانياً: أن هكذا شهادة لا وجودَ لبا في جميع الكتب والأصول إلا ما ة 


.05٠ نقله عَنْهُ في توضيح المقال/‎ )١( 
.761/ /٠ وسائل الشّيعة:‎ )1١( 


يُذَعى في الكتب الأربعة» وسيأتي أَنَهُ لا يقتضي المح فضلاً عن القطع بالصّدور. 
وثالثاً: أَنّ الملازمة ممنوعة فضلاً عن الأَْلَويّة ؛ لأنّ القطعّ بصدور فتوىئّ 
واحدة مِنْ نّقلِها ‏ عَلَى فْرْض التّسليم به » لا يُلاْمُ القطع بصدور آلاف الرُوايات 
مِنْ شهادة الكلَيْني مثلاًء فإنّ المشهود به كلما كثّرء كُلّما زاد احتمال الاشتباه فيه» 
كما لا يخفى على المتدبر. 
هذاء والقطع بالصّدور قَدْ يحصل . في الجملة ‏ عن طريق الاستعانة 
بالتّوْصيفات الرّجاليّة. إلا أن هذا مع عدم عموميته يقتضي الحاجة إلى عِلْمِ 
الرّجالء لا نفيهاء كما لا يخفى. 
وهناك مبرّرات أخرى ذكرها الاسترابادي يأني الّرْض لبعضها في الجهة 
والزي يقتضيه الإنصاف عدم الجزم بإرادته للقطع بالصّدور مِنَ الوجوه 
والمبرّرات التي ذكرهاء إِنْ لم نقل بالجزم بعدم إرادته لذلك: واكتفائه بمطلّق 
الوثوق» وذلك للقرينتين التَّاليِيِنَ: 
الأولى: أنه بقل زكر لذهب الأخباريين في القضاء والإفتاء» قال في فائدةٍ : 
«ا مكبر مِنّ اليقين في البابيّن ما يشمل اليقين العادي» فلا ينعي ن تحصيل ما هو 
أقوى مِنّهُ مِنْ أفراد اليقين» وياب اليقين العادي باب واسع يشهد بذلك 
اللَبِيبُ اليقظاني الفسرء"2. 


5 8 
فإنَّ القطمّ الاصطلاحي عبارة عن انكشاف الواقع بدرجةٍ لا يشويها شك» 


.44 الفوائد المدنيّة/‎ )١( 


ولا يُحتَمَلُ معها الخلاف» وهذا لا مراتب ولا أفراد مشككة لهء كما لا يخفى. 
النّائية: ما ذكره في مقام الجواب عن دعوى عدم اعتقاد الشيّحْ الصّدوق بصحّة 
جميع روايات الكافي ‏ حيث أخذ بتوقيع صادر مِنَ النّاحية المقدّسة في باب الرّجل 
يوصي إلى رجليْن؛ ورد ما رواه الكلَيْنِي عن الإمام الصَادِقَِكةِ الدالَ على خلاف 
ما في الُوقيعة معللاً ذلك بأَهُ لَوْ صم الخبران جميعاً لكان الواجبُ الأَخْدَ بقول 
الأخير... ‏ مِنْ قوله : 
«... ولاحتمال أَنْ يكونٌ قصده مِنْ -لوْ صحّ ‏ نفيٌّ تساويهما في الصّحّة ؛ ف 
مِنَّ ا معلو مأَنٌ خط ا معصو مأصحٌ مِنَّ امل بوسائط» 2. 
فإنَ نمضيل بين الخبريْن بالصّحَةٍ خيرٌ شاه على أن المراد مِنّ القطع الحاصل 
مِنْ شهادة الكلَيتي والصّدوق لَيْسَ هو معناه الاصطلاحيء وإلا لما كان قابلاً 
للتّفاوت والتّفاضل. 


الجهة الثانية: 

في دعوى صحَّة جميع الكتب والأصول المتداولة عِنْدَ الطّائْفة أعرَّها الله تبارك 
وتعالى. 

وأكثر مِنْ فصّل في هذه الجهة استدلالاً هو الحرٌ العاملي/ة؛ حيث ذكر في 
خاتمة وسائله انين وعشرين وجهاء ولكنّ بعضها ‏ عَلَى فَرْض قاميّته . يُنِْتْ صحّة 
بعض الكتب دون البعض» وهو لا ينفي الحاجة كما لا يخفى. وبعضها ناظرٌ إلى 


.61 المصدر السّابق/‎ )١( 
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إبطال التّقسيم الرّباعي لِعِلْم الحديث» وهو ما سَوْف نتعرّضُ له في موضعه إنشاء 
اله.وَلّم يبقَ إلا بعضُ الوجوه المدخولة لا بأس بالتعرّض لبعضهاء وهي: 

١‏ ما يرجع إلى دعوى تنقيح الأخبار ف أزمنة الأَيِمَّة لوخ عن الأخبار 
الملدسوسة؛ وَقَدْ كان ذلك يصّرف العلماء همّمُهم في تصحيح الأخبار» وعرضها 
على أهل العصمة”". 

وينْقَلٌ عن الفاميل التّراقي لله 9 الأصوليّين موافقتّه على ذلك» وأنّه لا نحتاج 
إِلَى عِلّمٍ الرّجال رأساًبملاحظة : 

«تصريح جم ع مِنّ الأصحاب بأ أخبارٌ الكتب العتّبرة ألما وصلت إَيَا بعد 
أن سهرت العيون في تصحيحهاء وذابت الأبدان في تتقيحهاء وقطعوا في 
تحصيلها مِنْ معادنها البلدان» وهجروا في تتقيحها الأولاد واللُسوانء كما هو 
ظاهرٌ على مِنْ تصمُح الأخبار» وتتّبع الكنب الدوّنة في تلك الآثار. وكان 
الأئْمّة له يوقفون شيعتهم مِنْ أقوال الكدابين» ويأمرونهم ججانبتهم» 
وعرْ ضما يَردٌ مِنّْ جهتهتم على الكتاب والسسّة ؛ وعد أن ثقاة أصحاب 
ليه إن سمعوا من نهم مثل ذلك أن يحو بذ ذلك نق ماد 


يتينون بصحّنه» 01 


ويرثه أَولا: أنهُ لم ينبت لنا بطريق مُعْبرِ إخراجهم لجميع المدسوسات بن 
جميع الكتب المصئّفة» وقضيّة العَرضٍ على لأَبِمّةَ لك قَدْ 3 قل تقدّم ما فيه» وسهر 
العيون وذوبان الأبدان في تصحيح الكتب وتنقيحها وغير ذلك مِمّا دُكر لا يثبت 


م مهدو 


)١(‏ وسائل الشّيعة: /١‏ 701, بتصرّف. 
)1١(‏ نقله عَنْهُ الكجوري في الفوائد الرّجالِيّة/ 2017 وقريب مِنْهُ في الحدائق: /١‏ 8» وراجع مناهج الأحكام 
والأصول/ 7177. 


دليلاً على اعتبار جميع تلك الرّوايات على كثرتهاء كما لا يخفى. ويشهد لذلك 
مناقشة بعض أرباب الكتب في بعض روايات ما تقدمهم مِنَ الكتب. 

وثانيً: أن امير بين المدسوس وغيره كثيراً ما يكون عن طريق الاستعانة بعِلّم 
الرّجال؛ فلا بُنِْتْ الوجْهُ المزبور الاستغناء عَنْهُ. فهذا ابن الوليد الذي يُعَدُ مِنْ أكابر 
قاد الأحاديث» وكان يعتمد الصّدو قي على تصحيحه وتضعيفه» قَدْ نصّوا في 
أحواله أَنّهُ كان عارفاً بالرّجال”". 


قور و 


الهم إل أن يُقال: إِنّ كر للحاجة لا ينْكِرُها في كُلّ الأزمنة» بل يُتْكِرُها في 
الأزمنة المتأخّرة عن تأليف الأصولء أو الممتأخَّرة عن تصنيف الكتب الجامعة 
للأصول» وهي الكتب الأربعة. لكنّ الَّاني ‏ لو قِبِلَ به يُنْتْ صِحّة خصوص 
الكتب الجامعة للأصول لا جميع الكتب بما فيها الأأصول؛ وذلك لأنّ الاحتياج إلى 
نَقَدٍ الأحاديث على أساس مسائل علم الرّجال في زمن تصنيف الكتب الجامعة» 
يُشعِرٌ بعدم صحّة جميع روايات الأصول. والأوّل ‏ لو قِيلَ به مدخول بتأحّر جملةٍ 
مِنْ نقاد الأحاديث على أساس مسائل الرّجال عن تدوين مُعْظَم الأصول؛ كما لا 
يخفى. 

'. إِنَّ مقتضى الحكمة الربّائيّة» وشفقة الرّسول وي والأَيمّة لك بالشّيعة أنْ 
لا يضيمٌ مَنْ في أصلاب الرّجال مِنْهمء وأنْ تُمَهّد لبم أصولٌ مُعْتَمَدةَ يعملون بها في 
زمان العيْبة. ومصداق ذلك هو ثبوت الكتّب المشار إِليْهَاء وجواز العمل بها”". 


- 
2 00 


وفيه: أَنَّ نصب طريق ظاهري يُنَقَمٌ علمْ الرّجال صغراه لا يُنافي الحكمة 


.)845( خلاصة الأقوال/ لا؛؛ رقم:‎ )١( 
7807 /٠١ وسائل الشّيعة:‎ )١( 
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الربّانيَّة والشّفقة الَبِويّة والولويّة» بل يتلاءم معها تمام الملاءمة. وَعَلَيْهه فلا ينحصر 
إعمالبما بالمصداق المشار إليه. 
"د إِنّ أكثرٌ أحاديثنا كان موجودا في كتب الجماعة الذين أجمعوا على تصحيح 
ما يصمح عنهم يي وَأَمَرَ الأَئِمّة لوق بالرّجوع إليهم , والعمل بحديثهم» 
ونصّوا على توثيقهم 0-3-5 
ويرذه أوّلا: أن دعوى الأكثريّة عهدئُها على مُدَعيهاء وعَلَى فَرْض تسليمها 
تبقى حاجة إِلَى عِلْمٍ الرّجال» وإِنْ كانت حينئلو- في دائرة أضيق. 
ما وصل عن مولا ابساعة َْؤ من كم لقال بهم اطاجة إل 
تصحيح الطريق إل 
وثالعا : أن معرفة القاعدة المشار إِلَيْهَا: (تصحيح ما يصح عنهم), نما هى 


موه 


بعلم الرّجال» فكيْف يُسْتَفْنى بها عَنْهُ؟! 

ورابعا: أَنَّ عَدَمّ الحاجة عَلَى فَرْض التّسليم يكون مبنائيا؛ لِعَدَم تسليم 
القاعدة المشار إِليْهَاعِنْدَ الجميع » كما سيأني في محله”. 

هذاء وَقَدْ ذكركة وجوها أَُخَرء بعضها يظهر جوابّه مِمّا تقدّم» وبعضّ آخر 
مِنْها يت صِحَّة بعض الكتب» كالكتب الأربعة» وسيأتي النّعرْض لها في الجهة 
الغّالثة. 


5637/7٠ المصدر السّابق:‎ )١( 
في المقصد الثاني مِنّ الحلقة الثّانية.‎ )١( 


الجهة الثّالئة: 

في دعوى صحّة الكتب الأربعة على وجه الخصوص. 

قَدْ عرفت أَنَّ القولٌ بصِحّة جميع أخبار الكتب الأربعة لا يوب الاستغناء 
عن علم الرّجال؛ وإنّما يوحبُ تضبق دائرة الاحتياج. لكنّه نا كانت عمدةٌ رواياتنا 
الفقهيّة مبئوثة في ضمن هذه الكتب» كان الاستطراد في النّعرّضِ لدعوى صحُتها 
ينا تتفي ترك 

فنقول: ادَّعى جماعة مِنّ المحدّثين وآخرون مِنّ الجتهدين صحَّة جميع روايات 
الكتب الأربعة: الكافيء وَمَنْ لا يحضره الفقيه» والتَّهِذِيبِيْن. فيقع الكلام في مقاماتب 
ثلاثة : 


المقام الأوّل: في دعوى صحّة روايات الكافي 

وقبل الشروع فيما يُمكِنْ أن يُسْتَدَلٌ به لبذه الدّعوى لا بأس بكر نبذةٍ 
مُحْتَصرةٍ عن كل من اؤلف والؤلّف وإناكانا بين عن اتُعريف. 

آنا الولف فهو محمد بن يتوت ين إمتحافة ابو حشر لكين 0 
أصحابنا في وقته بالرَّيّ ووجههم» ٠‏ وكان أوثق النّاس في الحديث» وأثبتهه'" . وَقَدٍ 
اتّفقوا على وثاقته وأمانته””, عاش في زمن وكلاء مولانا صاحب العصر 


.)1١73( رجال النُجاشي/ لالا"اء رقم:‎ )١( 
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والدّمان طَاتك. 
أَطْبْقّتٍ المصادرٌ القديمة والحديثة على عَدَمٍ تأريخ سنة ولادته. ولا يبعد أن 
تكونٌ ولادنّه في زمن إمامة مولانا الإمام العسكري 9 إذا بنينا على إدراكه المنيّة بعد 


عفية 


أن ذرَّف على السّبعين أو وقف عَليْهًا. 
أمّا وفائه فَقَدِ اختّلِفَ فيهاء فقال النّجاشي: 


دومات أبو جَعَفَر الكلين يل بيغداد سنة نسع وعشرين وثلامائة, سنة تنائر 


نجوه /0. 
ومثله الشّيخ لله شد ل في ال وذكر ف الفهرست أن مات سنة 8 


8م هسام 


ومثله عن ابن طاووس"؛ '. وهو مختارٌ مّنْ ترجّمه مِنَ الجمهور. ولو لم يُحتَمَل 
الاشتباه في قول النّجاشي «سنة تناثر النجوم) لتعيّن أَنَّ سنة وفاته كانت سنة (779 
ه) ؛ لأنّها هي سنة تناثر النُجوم بالانّفاق» قال الحدّث البحراني غله 
«وذكر بعضٌ أصحابنا في علة تسمية تلك السّنة بسنة تتاثر اسُجومء ه وآنهُ 
رأى النّاس فيها تساقط شه كثيرةٍ مِنّ السّماء » وفَسُرٌ ذلك جوت العلماء» 
وَكَدْ كان ذلك» فَّهُ مات في تلك السنة جملةُ مِنّ العلماء» مِنْهُمْ التيخ 
الذكور (الصّدوق الأول)» يهم اليخ الكني ... .» وعلي بن مُحَمّد 
السمري -آخ رالسفراء ‏ وغيرهمم "© 


)١(‏ رجال التُجاشي / ك3 

(1) رجال الطُوسي/ 484 , رقم: (/33199). 
(5) الفهرست/ ,5١١‏ رقم: (5037). 

(4) كشف الْحجّة لثمرة المهجة/ 1١09‏ 

(0) لؤلؤة البحريّن: / 7814. 


موه 


وَقَدْ ترجمه جماعة مِنّ العامّة» فقال عنه ابن ماكولا (المتوفى :/غه): 


«وآمًا الكَلتِي بضمٌ الكاف وإمالة اللآمء وقبل الياء نونء فهو أبو جَعْمَر 
محمد بن يُعُقوب الكلَيني الرازي» مِنْ فقهاء الشّيعة والْصفين في مذهبهم» 
روى عَنْهُ أبو عَبْدالئه أَحْمَّد بن إراهيم الصّيميري وغيره. وكان ينزل بياب 
الكوفة في دربو السُلسلة في بغداد» وتوف بها في سنة ثمان وعشرين 
وثلانهائة » ودفِنَ في باب الكوفة ف مقبرتها. قال ا حاشر: ودايث انا قبره 
بالقرب مِنْ صراة الطّائي عَلَيِْ لوح مكتوبٌ فيه : : هذ قب رمُحَمّد بن يَعُقُوب 
الرّازي الكلينِي الفقيهه27. 

وقال ابن عساكر (المتوفى: ١‏ /ا61ه) : 
معد زكرو ران لوو عرو بوسر مكل اضرع 
الرافضة. قدم دمشق» وحدّث ببعلبك عن أبي ال سين مُحَمّد بن علي 
اَعَمَري السّمرقنديء ومُْحَمّد بن أَحْمّد ا خفاف الّيسابوري» وعلي بن 
إبراهيم بن هاشم. روى عَنْهُ أبو سعد الكوفي شيخ الشّريف ا مرتضى أبي 
القاسم عليّ بن ا سين بن موسى ا موسوي...» » وساق في ا ختا م كلام ابن 
ماكولا التقدم". 

وقال الذهبي (المتوفى :48 /اه) : 
«الكَليني شيخ الشّيعة» وعالم الإماميّة. صاحب التصانيف» أبو جَثْمَر 
مُحَمّد بن يَثُقوب الرٌّازي الكليني بنون. روى عَنْهُ أَحْمَد بن إإراهيم 
الصّيمري » وغيره. وكان يبغداد» ويها توقي» وقبرٌه مشهور. مات سنة مان 


.1857 71 إكمال الإكمال:‎ )١( 


(؟) تاريخ مدينة دمشق: 791//87. 
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وعشر ين وثلانمائة» 7" 


5 7 0( 
وقريب مِنه ما عن ابن حجر . 
ونقل السّيّد بحر العلومي عن ابن الأثير قوله : 
«ِنُ الكليْنِي هوا مجدّد لذهب الإماميّة في الائة الثالئة» *". 
وأما المؤلّف» فَقَدْ كان يُعْرَف بالكليني على ما ذكره النّجاشي”, نسبةً إلى بلد 
المصئّف» والمشهور أنُها بضم الكاف وفتح اللام» قرية منِ قرى الرّي » وقال 
الزبيدي : 
الألسن» والصّواب بضمٌ الكاف وإمالة الام كما ضبطه ا حافظ في النّبصير» 
بالري» يها أبو جَعْم رمُحَمّد بن يَعُقُوب الكليني مِنْ فقهاء الشيعة ورؤوس 
فضلائهم في أيام ا مقتدر) ©. 
وقِيلَ: غير ذلك في ضبطها ومكانها”. 
ثم اشتهر بالكافي لقوله في المقدّمة : 


«ولت: بك تحبٌ أن يكوئ عِنْدَك كنابٌ كافرء يجمع مِنْ جميع فنون علم 


780/18 سييّر أعلام التبلاء:‎ )١( 

(1) لسان الميزان: 477/0 

(8) الفوائد الرَّجاليّة :5879/9 

(5) رجال النّجاشي/ /الا. 

(0) تاج العروس:9/ 577. 

(1) راجع مقدّمة التّحقيق لكتاب الكافي/ 4. 


الدّين» وما يكتفي به ا متعلم ويرجع إليه السْتَرْشيد..» "© 


(020 


وَقَدْ يسّر الله له تأليفَ هذا الكتاب في عشرين سنة 


وَقَدْ أَنتّى عَلَيْهِ علماء المذهب وفضّلوه على سائر الكتب» فقال عَنْهُ الشيْخ 
المفيدطك إنّه 


«مِنْ أجل كتب الشّيعة وأكثرها فائدّ ”6 
وقال الشّهِيدئْه في إجازته لابن الخازن: 

دكناب الكافي في ا حديث الذي لَمْ يعمل للإماصيّة مغل 7. 
وقال اْحقَق الثاني كك في إجازته للقاضي صفي الدّين: 


«الكتاب الكبي رفي ا حديث » ا مسمّى بالكافي » أن يل مْيُعْمَل مله 40 


موه 


وقال عنه الفيض 2 إ: 
«بّه أشرف الكتب الأربعة وأوثقها وأئّها وأجمعهاء لاشتماله على الأصول 
مِنْ بينها » وخلوه مِنّ الفضول وشَينها» 27 


ولبذا الكتاب ميّزات جمة : 


.4/1 الكافي:‎ )١( 

(1) رجال النُجاشي/ الا 

(؟) تصحيح اعتقادات الإماميّة/ .7١‏ 
() حار الأنوار: 5 .18٠ /1١‏ 
(4) حار الأنوار: /٠١6‏ هلا. 

.6/١ الوافي:‎ )1( 


2002 


مِنْها: : أَنَّ مصنّقه قد عاش في زمن العَيّبة الصّخْرَى. 

وَمِنْها: أَنّهُ اشتمل على الأصول والفروع. 

وَمِنْها: عله عارما بويد عا يك عفر الن كنوت مش يوي انين 
في الصّحاح السّة مجتمعة بعد حذف المكرّر". 

وَمِئْها : التزامه بذِكرٍ جميع سلسلة السّند بينه وبين المعصوم له إلا نادراً. 

وَمِنّْها: كثرة شروحه الي ريما تلع الأريعين؛ 

دا عرفت ما اختصرناه في حقّ الكتاب وصاحبه» فاعلم : أنّهُ قد ذهب جماعة 
مِنّ العلماء إلى القول بصيحّة جميع روايات الكافي واعتبارهاء وأنَّ البحث السَّديّ 
فيها لا حاجة إليه؛ بل هو حرفة العاجز. 

وما قِيلَ أو يُمَكِنُ أَنْ يُقال في إثبات هذه الدّعوى وجوه: 

الوجه الأوَّل: ما عن الميرزا النُوريط مِنَ السك بما ذكره العلماء مِنَ المدائح 
في حقّ الكتاب تصريحا أو تلويحاء وَقَدْ تقدّم نقل بعضيها”". 

والحاصل: أَنَّهُ لا كان هناك كتبْ لا يُنْظَر إلى أسانيد أحاديثهاء فلا يكون 
الكافي مِنْ أَجَلَّ كتب الشيعة» أو مِنَّ الكتب التي لَّمْ يُصتّف مثلهاء إلا إذا اشتمل 
على تلك المزية وزيادة» وإلا لكان توصيفّه بما دُكر إلقاءً للكلام على عواهنه؛ وهو 
لا يصدر مِنَّ الأجلاء أمثال الشّيْخ المفيد وامحقق الكركي علك. 

وَيُمْكِنُ المناقشة فيه نقضاً: بأنَّ نظيرَ هذه الأوصاف قد وُصِفْت بها كثيرٌ مِنَّ 


.771 /7 الفوائد الرَّجِالِيّة للسيّد بحر العلوم:‎ )١( 
.4717 / : راجع خاتة المستَدْرَك‎ )1( 


الكتب» سواء كانت مِنْ كتب الحديث أُمْ السبيّر والتّاريخ أَمْ التْسيرء والالتزام 
بصحّة جميع ما فيها لذلك مِمّا لا ينبغي التَفوه به. 

وحلاً: بأنَّ المدائحّ المذكورة ناظرة إلى اعتبار الكتاب بلحاظ مجموع خصائصه 
ومزاياه كما وكيفاً. وَعَلَيْ فلو سلّمنا وجودّ كتابو قبل الكافي لا ينظر إلى أسانيد 
أحاديثه لاعتبارها بأجمعهاء فلا يلزم مِنْ توصيف الكافي بما ذُكِرَ عدم النّظر في 
أسانيد أحادينه ؛ لأنّ الأجليّة ونظيرها قدْ تكون بلحاظ الكسر والإنكسار في المزايا 
والخصائص» لا بلحاظ كل مزيةٍ وخصيصة على حدة. 

فلو قلنا باعتبار أحاديث كامل الرّيارات» ثُمّ وصفنا كتاب وسائل الشيعة ‏ مثلاً 
بأنّهُ أجل الكتب الحديثيّة» فلا يلزم مِنْ ذلك صِحَّة جميع أحاديثه واعتبارها ؛ 
وذلك لأنّ اعتقاد الأجليّة قَدْ ينشأ مِنْ مجموع أمورء قَدْ لا يكون كل واحد مِنْها 
وافياً بها منفرداء كحسّن تبويبه » وشموليته لجميع أبواب وقائع الحياة » واتّحاد 
تنه وذكره لتمام السّندء واعتبار كثير مِنْ رواياته» وغير ذلك. 

الوجه الثّاني: ما ذكره الميرزا أيضاء مِنَ التّمسّك بالمدائح الواردة في حقّ نفس 
الكلتن ك6 تتصوصاً عام عن اللتداشى نيز كونه ارثى: أكاس: :ف الحديك 
وأثبتهم 3 

توضيح دلالة هذا الوجه يتم في ضمن نقاط : 

الأولى : أَنّ الكلبِي أوثق النّاس وأثبتهم » بشهادة النّجاشي والعلامة”. 


)١(‏ راجع خاتمة المستدرك : لاا 
(؟) رجال التُجاشي/ /الالاء رقم: (77١1)؛‏ خلاصة الأقوال/ 510 رقم: (850). 


34 000 امو اللنوانج القانلية 


الثّانية : أنّ أفعل النَمُضيل تدلُ على المشاركة في أصل الفعل وزيادة. 
الثّلثة: أن مِنْ جملة مَنْ مُضّل الكلَينِي عَلَيْهِ علي بن الحسن الطّاطري الذي 
عَنْهُ الشيّح لأ : 


«وله كتب في الفقه رواها عن الرجال ا موثوق بهم ويرواياتهه) "© 


قال عنه 


وجَعفر بن بشير النري قال عَنّْهُ النّجاشي لله 


00 لوث ارم 
«روى عن الثقات ورووا عنه» 5 


ومثله مُحَمَّد بن إسُماعِيل بن ميمون الرّعفراني””"'» وَمِنْهُمْ أصحاب الإجماع 
الزين أجمعت العصابة على تصحيح بار معني إل عد الف 0 
الل ار ا 


: أن أو 


الرأبعة : في أبي جَعْمْر وأنتيّته تقنضي جامعينه لكل ما قبل في حق 
الجماعة 5 والأوصاف ؛ لما عرفت في التّقطة الثّانية. فلو روى 
عن مجهول أو ضعيفه مِمَّن ترك روايته» أو روى خبرا يحتاج إلى النّظر في أسناده» 
لما كان أوثقهم وأثبتهم. 

هذاء وَيمَكِنْ الخدشة فيه مِنْ وجوو: 

أحدها: عطفه في التُقطة الأولى العلأمة على النّجاشي الظاهر في تعدد 
شهادتيْهماء مع أَنَّ العارف بمخلاصة العلأمة» وبطريقته فيهاء يجزم أَنّهُ بصدد تُقَلٍ 


.0950( الفهرست/ 167 رقم:‎ )١( 
.)704( رقم:‎ 1١19 (؟) رجال النجاشي/‎ 
.)957( (؟) رجال النُجاشي/ 40 ”؛ رقم:‎ 


شهادة النّجاشي» لا إنشاء شهادةٍ مستقلة 

ثانيها: أنَّ اللفضول عَلَيهِ في عبارة النُجاشي» وإِنْ كان ظاهره هو عموم النّاس 
الّامل لجميع الرّواة والمصنّفين مِنْ عصر هذه الشّهادة إلى بداية التُشريع » 0 نه 
غير مرادٍ قطعاً ؛ إِذ أن هكذا شهادة لا تتأنّى إلا لمن كان مرتبطا بالغيبه مِنْ نبي 
ولي. والمحافظة على ظهورها مع عدم الارتباط بالغيب يُسْقِطُها عن 0 
لصيرورتها شهادة حدسيّة » كما لا يخفى. 

وَعَلَيْهِ فلا يظهر مِنّْها تفضيل الكلَيني في الوثاقة وَالنَيّت على مثل أصحاب 
الإجماع؛ وإِنْ كان هذا في نفسه بمكان مِنَ الإمكان. فلا يلزم مِنْ كونهم لا يرسلون 
ولا يروون عن ثقةٍ كو الكلَيْني كذلك. 

الثها: لَْ لم شمول المفضول عَلَيْهم لمن ذكر» إلا أنه لا يُسَلّم كَوْنُ العبائر 
الواردة في مقام مدحهم تدلَ على فح جميع أحاديثهم » واستغنائها عن البحث 
السّندي» كما سيأني تحقيقه في المقصد لاني مِنْ هذا الكتاب. 

رابعها: أن أفعل النفضيل كما جاء في كلام المستدلٌ تدلُ على المشاركة في 
أصل الوصف وزيادة» وأصل الوصف في شهادة النّجاشي» وهما الوثاقة والنَّباتء 
لا يقتضيان صحّة الحديث» لا بالمعنى المعروف عند لمتأخَرينء ولا بالمعنى المستَْمَل 
فيه عِنْدَ القدماء» حَتَّى يكون الَمْضيلُ مِنْهُما مقتضياً لثبوت ذلك في أحاديث 

أمّا وصفُ النَّباتء فَقَدٍ اخْتلِفَ في المراد مِنْه'22 وأقصاه الدّلالة على العدالة 


2074 /١ تاج العروس:‎ .707 /١ مجمع البحرين:‎ :7٠١ /3 راجع النّهاية في غريب الحديث:-‎ )١( 
.186 /1 الثّراية/ 3لاء سماء المقال:‎ 


3 لو لالد الوا برو اللموائح الغاملية 


والضّبط والاستقامة في العقيدة. والنّفضيل مِنْهُ يدل على أن المنَصفْ به هو الأعدل 
والأضبط والأكثر استقامة. وهذا كما ترى» لا يقتضي أكثر مِنْ حصول الاطمثنان 
بنقله» فلو روى المنّصيف بهذا الوصف عن المعصوم مباشرة صَدَّقَ في تَقَلِه وحصل 
الوثوق بالصدور. ولو روى عَنْهُ بواسطة؛ حصل الوثوق بصدوره عن الواسطة» 
وأَيْنَ هذا مِنَ الوثوق بصحّة الرواية وصدورها كما هو المطلوب؟! 
وكذا الحال في وصف الوثاقة» فإنّه قَدِ اختّلِفَ في دلالته اصطلاحاًء وأقصى ما 
يُمْكِنُ أَنْ يُقال: إِنَّه يدل على العدل الضتّابط الإمامي الْمْتَمَّد عَلَيْهِ في أمر الدّين» 
والتّفضيل مِنْهُ . كما عرفت لا يدل على المدّعى. 
الوجه الثّالث: ما يُسْتَفاد مِنْ كلام لابن طاووس كل مِنْ أَنَّ هذا الكتاب: 
دوقع تأليفه في زمان المَيية الصّفْرَى » وحضور السُفراء» في ور يجد طريقا 
إلى حقيق منقولاته » وتصديق مصصّفاته» ". 
وعلق على ذلك الميرزا التُوري بقوله : 
«ونتيجة ما ذكره مِنّ القدّمات عَرْضٌ الكتاب على أحدهمء وإمضاؤه 
وحكمه بصحّته, وهو عبن إمضاء الإماملقة »"". 
3 007 32 28 20-6 
م إِنَّهُ اعترف بأنّ ما ذكره السّيّد ابن طاووس أمرٌ حدسيّ غير قطعي» قَدْ 
يصيب ويخطأء لا يجوز التشيّث به. إلا أَنَّهُ عاد وأيّد ذلك بأمور ومقدّمات تجعل ‏ 
بنظره ‏ الوجه المزبور مورثاً لظن القوي؛ والاطمئنان النّام. وهذه المقدّمات هي : 


.189 كشف المحجّة لثمرة المهجة:‎ )١( 
.4378 77 : خاتمة المستدرك‎ )7( 


١‏ كَوْنُ الكلَيْنِي وجه الطائفة وعينهاء ومرجع الشّيعة في بلد إقامة الُوَاب. 

كَوْنٌ العرضن يرن تأليفالكتاب العمل نه في جميع ما يتعلق. بأمون الذيق:؛ 
لاستدعائهم وسؤالبم عَنْهُه كما صرّح به المؤلف. 

“د إن الدَأبَ والدَيْدَنَ السائد في بغداد في زمن العَيْبّة الصّهْرَى هو السُّؤال مِنَ 
الحجّةئة بتوسّط أحد الُْرّابِ عن صِحَّة بعض الأخبار. فَمِنَ البعيد أَنهيلهُ في طول 
مدّة تأليفه» وهي عشرون سنة» لم يَعْلِمُهم بذلك» مع ما بينهم مِنَ المخالطة 
والمعاشرة. 

أن الشينه كانوا يسالون من الأبوات حوائج وامورا دنيوئة مرك علنيف 
يريدون قضاءها وإصلاحها. فَمِنَ الأولى أن يُسأل عن الكتاب المتعلق بالدّين 
والدّنيا؛ فهذا أبو غالب الرّراري استنسخ قسما كبيرا مِنْ أبواب الكافي» ورواه عن 
مؤلفه بالقراءةٍ عَلَيْهِ أو الإجازة» فمِنَ البعيد أن لا يعْرضّه على الأبواب» مع أنه 
رفع مشكلة زوجته فوافاه الجواب. 

وبالجملةٍ : فالنّاظر إلى جميع ذلك لعلّه يطمئنٌ بما أشار إليه السيّد الأجلة”". 

هذاء وتحقيق مدى صيحّة هذا الوجه وعدمه يقتضي بسط الكلام في جهتين: 

2 3 5 3 5 4 

الجهة الأولى: في تمامية هذه المقدمات في نفسهاء وإفادتها للوثوق بتحقق 
العرّض: 

ذكر البعض"'" أن هذه المقدّمات لَوْ كانت تفيد العرضء» لوجب الالتزام 


)١(‏ المصدر السّابق/ "/ا5 وما يعدها. 


(1) بحوث في مباني علم الرّجال/ »4١‏ بتصرّف. 


0 1 :ا الشبزاتم الفالية 


بعرض كَل ما ألف مِنْ كتبى روائيّة في عهد الأَئِمّة الحاضرين ©92»: بل عَرْضُه 
عَلَيهِمْ أؤلى م مِنَ العَرْض على التّاحية المقدّسة ؛ لأنّ عهدهم عهدٌ الحضورء والتّقيّة 
فيه دون التَِّيَّ في زمن الغيبّة الصّخْرَى. 

شر في بجا وا سع ؛ إِذ أن كل ما َف في زمن بم الحضور 9 لَمْ يكن 
جميع مصنّفيه مِنْ وجوه الطائفة ومراجعهاء وَلَمْ يكن الدَيْدَنُ قائما على العَرْض 
كما هو المدّعى في زمن المَيبّة الصّفْرَى. 

والحاصل: أَنَّ المدّعى مِْ قبل الميرزا عرض كتاب الكافي لوجود صفاتو خاصّةٍ 
وقرائنَ معّةٍ فيه» واللأزم الي نقض به المستتشكل هو عَرْضُ كل كتابو روائي في 
زمن الحضورء والملازمة مع الخلوٌ عن الصّفات والقرائن غير واضحة» بل ممنوعة. 

وأمّا حديث الأولويّة ففيه: أَنَّ أشديّة التَّيّةَ في زمن الغَيّبّة الصّْرَى عن زمن 
الحضور لا يقتضي أوْلويّة العررْض في زمن الحضور؛ إِذْ أَنّ هذا العَرْض لم يُصَرَّح به 
ليتنافى مع شدّة التّقَيّة» وإنّما لاعتقادنا بوجود إمامء ووجود القرائن المذكورة 
حصل لنا الوثوق بتحقق العرض. ولذا ترى الميرزا المتمسّك بهذه القرائن يرفض ما 
يُنْسّب إلى النّاحية المقدّسة مِنَّ القول بِأَنَّ الكافي كافي لشيعتنا”". 


مع أنه يُمْكِن العول بوجود أولويّة معكوسة:» فَإنَّهُ في زمن الحضور يكون 
مقتضي العرض ضعيفا لوجود إمام يُمْكِنْ الوصول إليهء وعلمه بعدم بقاء الكتاب 
أو الأصل إلى مدَّةٍ طويلة. وهذا بخلاف الزّمن الْذِي يُخْلّم فيه بغياب شمس الولاية 
إلى مدّة مديدة» واستمرار الكتاب على طول هذه المدّة» فإنّ مقتضي العرض - 
0 في غاية القوة. 
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هذاء وتحقيق الجواب عن هذا الوجه الذي قوّاه الميرزا بما عرفت» ببيانيّن: 

أحدهما: إجماليٌ؛. وحاصله: أن القرائن الأربع المذكورة لا تقتضي بأجمعها 
عرض الكتاب على النّاحية المقدّسة ؛ وذلك للاستغناء عن ذلك بطريق ارتكازي قذ 
أمضاه الشّارع المقدّسء ألا وهو الاعتماد على أخبار الثّقاتِ. فالر جل الذي أجاز له 
الإمام الرضَاقِةٍ الأَخْدٌ بروايات يونس بن عبد الرحمن”"» لو فُرِضَ أنه جمع 
أحاديث يونس» فلا يكون هناك أي داع لعَرْضيها ثانية على الإمام !2ة. 

والحاصل : أن ارتكازٌ العمل بأخبار التّقاتو والإعراض عن غيرهاء وإمضاء 
ذلك الارتكاز مِنْ قِبّل الشتّارِع» يُقَلْلُ الدّاعي عِنْدَ المعاصرين للنّاحية المقدّسة في 
عَرْضٍ كل كتابه يُؤْلْفء وإنْ كان شاملاً لمواصفات معيّنة» سواء كان العَرْضّ مِنْ 
ِبَل مصنّف الكتاب أَمْ مِنْ قبل غيره مِنَّ العلماء والعاملين به. 

والآخر: تفصيلي؛ أمّا حديث أَنَّ الكلَيْني كان وجة الطائفة وعيئها ومرجع 
الشيعة في بلد إقامة التَُاب» فمًا لَمْ يبت نص مُعْتبء وإنّما لبت كونه سَيحَ 
أصحابنا في وقته بالرّيّ ووجههم» كما تقدّم عن النّجاشي. ولا يوجّد نقلٌ تاريخي 


بضساعم 


يُمْكِنُ الاعتماد عَلِيْهِ لتعيين مدّة إقامته في بغداد. 

نعم » قل يُتَوَهّم إقامته فيها مِنْ سنة (71ه) إلى حين وفاته» فعلى المشهور 
عِنْدَ الشيعة مِنْ تاريخ وفاته يكون قد أقام فيها مدّة سنتيّْن» وهذا لا يكفي ليكونَ 
مرتجياً للطائفة فيهاء خصوصاً مع وجود أحد التُوّاب. وهذا التوهُم لِيْسَ له شاهدٌ 
إلا قول الشّبْخطأ في الاستبصار في مقام ذِكرٍ أسانيده إلى الكليني : 
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«... ع نأبي جَعْفَ رمُحَمّد ب نيُعُقَُوب جميع مصّفاته وأحاديئه سماعا وإجازة 
ببغداد يباب الكوفة درب السّلسلة » سنة سبع وعشرين وثلائمائة» 60 
إلا أنّك خبيرٌ بعدم دلالة ذلك على نزوله في بغداد في تلك السّة إن لَمْ تقل 
بكويْه أدلٌ على خلافه» فتدبر. 
والْذِي أستَقربُه أن الكليني جاء إن يغداد قبل أن يستقرٌ فيه وذلك نين خلال 
تجواله مدَّة عشرين سنة لجمع أحاديث كتابه؛ إِنُّ قد وصل في تجواله إلى بعلبك» 
وسمع مِنْ مجموعة مِنَ الحدّثين فيها” '» فيُستبمَد جدا أن لا يكون قَدْ مر ببغداد وهي 
حاضرة العالّم الإسلامي في ذلك الوقت. ثم في أواخر حياته يكون قد انتقل إلَْهَاء 
والظاهر أَنَّ ذلك بعد تأليفه للكافي. وأما تاريخ الانتقال فممًا لا يُمْكِنُّ الجزم به. 
ولعلَ السب في انتقاله إَِيْهَا مع كونه وجية الرّيّ وشَيْحَ أصحابنا فيهاء كثرة ما 
وأمّا حديث أَنَّ الغرض مِنْ تأليف الكتاب العمل به في جميع ما يتعلق بأمور 
الدّينء فهو عَلَى فَرْضٍ تسليمه لا يقتضي العض لا مِنّ المؤلف ؛ لاعتماده على ما 
هو حجَّة بنظره» ولا مِنْ غيره ؛ لوجود ضابطة عِنْدَهِ ممضاقٍ مِمّن يُعْرَض عَلَيْهِ كما 
أمّا حديث كثرة المخالطة والمعاشرة بين الكلينِي والسّفراء ‏ قدَّس الله أسرارهم ‏ 
في طول فترة تأليف الكتاب الْتِي هي عشرون سنة؛ فهو مما لَمْ ينبت بعدما تقدّم» 
إن لم يُسْتَشْهّد على عدمه بعدم روايته عن أحد مِنْهُمْ في كتابه» حَتّى فيما يرجع إلى 
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الإمام صاحب العصر والزّمان متك 
وحديث تعارفي عرض الكتب على النّاحية المقدّسة في زمن المَيْبّة الصفْرَى 
دعوى خالية عن الدّليل. والاستشهاد لذلك بِعَرْضٍ كتاب الشَلْمَغاني' مردود: 
أوَلاً: بأنّ قياس كتاب الكافي على كتاب التُكليف» قياس مع الفارق ؛ لوجود 
مقتضى العرض ف المقيس عَلَيْهِ وعدم وجوده في المقيس. وذلك لأنّ مصئّف كتاب 
التكليف قَدٍ انحرف» فيُحَتَمَل أنْ يكون كتابه مظنّة للكذب ووجود ما يوجب 
انحراف الشّيعة» كما يدل على ذلك الخبر الذي رواه الشَبّخْ بإسناده إلى ابن زهومة 
التُوبّختى» قال: 
التَلْمَغاني كتاب اكليف ء قال الشَيْخ ‏ يعني أبا القاسمرئكه -: اطلبوه إليٌّ 
لأنظرّه » فجاؤوا به» فقرأه مِنْ أوله إل ىآخرهء فقال: ما فيه شَيْ إلا وَقَدٌ 
رُوِي عن الأَِمّة لهل إلا موضعي نأو ثلاثة » فأنّه كذب عَليْهِمْ في روايتها لعنه 
اثله*'ل 
فإنّه صريح فق كن العرض بعد انحرافه » وظاهرٌ ف كن النُصنيف بعده 
أيضا'”. وهذا بخلاف كتاب الكافي» فإِنّ مؤلقّه مقطوعٌ الصسّدق وححرّرُ الاستقامة» 
مِن قبل وَحِنْ بعد. 
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وثانيا: أنه لَمْ ينبت عَرْض امقيس عَلَيْهِ على الحجّة2» وإنّما الذّابت عَرْضُه 
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على الشَّيْخْ أبي القاسميك؛ لا ليعرضه على النّاحية المقدّسةء بل مِنْ بابو درايته 
بالحديث. ويشهد لذلك مجموعة مِنّ القرائن: 

إحداها : ظهور قوله : «فجاؤوا به فقرأه هن مِنْ أوّله إلى آخره» فقال»,» في كونه 
قَدْ فعل ذلك أمام النّاسء لا أَنّهُ أخَّرَهم لأجل عَرْضْهء تم جاءهم بالنتيجة. 

ثانيها: قوله في ذيل الخبرالمتقدّم : إلا موضعيّن أو ثلاثة»» فإنّ التّردِيد يُنَاسِبُ 
العَرْضّ على النّائب. 


ثالثها: ما نقله الشّبْخ لله ل عن خادم الحُسين بن روح عِنْدما سيل الشيخنقة عن 
كتب ابن أبي العزاقر بعدما دُمّ وخرجت فيه اللّعنة: 
«فقِيلَ له : وكَيْفَ نعمل بكتبه وبيوتنا مِنّها ملاء؟ فقال : أقول فيها ما قاله أبو 
مُحَمّد ا حسن بن علي صلوات الله عليهما وَقَدٌ سيل ع ن كنب بني فضّال » 
فقالوا: كيْفَ نعمل بكتبهم وبيوتنا مِنّها ملى؟ فقال: خذوا بما رووا وذروا 
مارأو0»". 
فَإِنَّهُ ظاهرٌ في عدم الحاجة إلى عَرْضْه على الإمامعة بعد وجود نظيرله. 
فتحصّل: أن قضيّة كتب الشَلْمَغاني أدلُ على عدم العَرْضء» بل قد يُقال 
بوجود بعض النصوص التِي يظهر مِنْها عدم كؤن العَرْض متعارفاء كالخبر الي 
رواه الشّيْخْطِل بإسناده إلى سلامة بن مُحَمَّد قال: 
«أنفذ الشَيْخ ا سين بن روظك كتاب الّاديب إلى قمء وكتب إلى جماعة 
الفقهاء بهاء وقال لبم: انظروا في هذا الكتاب وانظروا فيه شَيّءُ يخالفكم» 
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فكتبوا إليه : إهُ كله صحيح» وما فيه شَيّءُ يخالف إلا قوله: الصّاع في الفطرة 
نصف صاع مِنْ طعام» والطعام عِنْدّنا مثل الشّعي رمِنْ كل واحد صاع ". 
فلو كان عَرْضُ الكتب مرسوما فَلِمَ لَمْ يعرض النَّائب كتابه على التّاحية 
المقدّسة؟! بل عرضه على فقهاء قم» ووجدوا فيه بحسب نظرهم ‏ موردا لا يُعْمَّل 
بهء فتأمّل. 
القامطلة 41 سرامو لطن الكعارن بعلن دن هو ع لويش واف 
دراية فيه. وعلى هذا الأساس لا يجد الكلينِييِه حاجة لعَرْض كتابه على أحد؛ إذ 
مَنْ هو أدرى مِنّْهُ خبرة في الأحاديث» وهو أوئثق الئّاس في الحديث وأثبتهم » وقضى 
عشرين سئة متنقّلاً مِنْ مكان إلى آخر ليجمعه. 
الجهة الثّانية: أَنّهُ عَلى فرْض تسليم تحقق العَرْضء فهل يستلزم ذلك صحة 
وتحقيق الأمر في هذه الجهة أَنْ يُقال: : إن عَرْضّ الكتاب على معصوم قد يكون 
لغرض إبداء رأيه في الكتاب في الجملة» وأخرى لغرض إبداء رأيه فيه تفصيلاً» 
بحيث يُخْطي رأيّه في كل مفردةٍ مِنْ مفرداته. 
وعلى كل تارة يُجاري المعصوم السائلَ في غرضه في مقام الجواب» وأخرى لا 
جازيدة وإنّما يتلقاه بغير ما يترقب لمصلحة تقتضي ذلك» على طريقة يقة الأسلوب 
الحكيم. 
وعلى كل تارة يكون السّائل مِمَّن يتقيّد بكلام المعصوم فيصلح ما يراه خطأء 
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وأخرى لا يكون مِمَّن يتقيّد بكلامه. 

وعلى كل تارة يَصلنا جواب المعصوم» وأخرى لا يُصلنا. 

فإنْ كان الغرض مِنّ العَرْض والسّؤال إبداء الرّأي النفصيلي» وجارى المعصوم 
السّائل في ذلك» وكان مِمَّن يتقيّدء فيِمْكِنْ ‏ حينئٍ ‏ الحكم بموافقة جميع ما في 
الكتاب لنظر المعصوم» وَإِنْ لم يُصِلْنا تعليقه على ذلك. 

إن كان لم يتقيّد ولَمْ صلا تعليقه» فلا يُمْكِنُ استنتاج شي بالنّسبٍ إلى 
الكتاب» وإِنّ وصل التعليق فحال الكتاب يُعْرّف مِنْ تطبيق التُعليق عَلَيُه. 

وإِنْ لْمْ يُجارٍ المعصوم السّائل لمصلحةٍ اقتضت ذلكء» فلا يُمْكِنُ تصحيح 
الكتاب مع عدم وصول التّعليق بأيّ شكل مِنّ الأشكال؛ إِذٍ المصلحة قَدْ تقتضي 
الإغماض عن بعض ما لا يرتضيه لما هو أهم. ويُعْرف الحال في بقيّة الشّقوق 
بالمقايسة. 

وعلى وجه العموم: استكشاف الغرض مِنّ العَرْض» وكيفيّة إبداء المحصوم 
لنظره» إِنّما يُستَكشّف مِنَ الجواب» ومع عدم وصوله يبقى العرْض ‏ عَلى فض 
ثبوته ‏ حملا لا متيّن له مِنْ ناحية مقدار الصّحيح مِنّ الفاسد. 

وهذا هو حال كتاب الكافي عَلَى فَرْض تسليم اقتضاء القرائن المتقدّمة للعَرض. 
نعم» للعَرْض في خصوص المقام قدرٌ متيّقن» وهو عناية النّاحية المقدّسة بالكتاب 
المعروف» وأَيّنَ هذا مِنْ صِحّة جميع ما فيه؟! 

الوجه الرّابع: وهو عمدة الوجوه وأقواهاء بل اقتصر البعض عَلَيْهِ ؛ لِعَدَم 
عنايته بالوجوه المتقدّمة. ومرجعه إلى النَّسسّك بتصريح نفس الكلَينيط في مقدّمة 
كتابه. وليك نص ما جاء في خطبة الكافي مِمّا يصلح للإستشهاد في المقام : 


«قَدْ فهمتٌُ يا أخي ما شكوت:» مِنٍ اصطلاح أهل دهرنا على ا جهالة... 
وذكرت أن أمورا عَدُ أشكلت عليك» لا تعرف حقائقها ؛ لاختلاف الرواية 
فيهاء وأنلك تعل مأَنَّ اختلاف الرّواية فيها لاختلاف عللها وأسبابهاء ولك 
لا تجد بحضرتك مَنْ أذاكره وتفاوضهء مِمّن تثق بيلمه فيها. وتُلت: بك 
تحب أنْ يكون عِّدَك كتابٌ كافرء يُجمع فيه مِنْ جميع فنون علم الدّين 
والعمل به, بالآثا ر الصّحيحة عن الصّاوقي لل » والسّدن القايمة ابي عَلَيَْا 
العمل » ويها يؤدى قَرْضٌ اللهغتيجك» وسّة نيه يَلك. وَقَلتَ : لؤْكان ذلك» 
رجوت أنْ يكون سببا يتدارك الله بمعونته وتوفيقه إخواننا وأهل ملّناء ويقبل 
بهم إلى مراشدهم... وَقَدُ سر الله . وله ا حمد ‏ تأليف ما سألت» وأرج وأنْ 
يكونٌ بحيث نوخَيِت. فمهما كان مِنْ تقصيرء فلم تقصر نيتنا في إهداء 
النُصيحة ؛ إذ كانت واجبةٌ لإخواننا وأهل ملتنا. مع ما رجونا أنْ نكو 
مشاركين لكل من اقتبس مِنْهٌُء وعمل ا فيهء دهرنا هذا وفي غابره إلى 
انقضاء الدُنيا ؛ إذْ الربٌ واحدّء والرّسول مُحَمّد خاتم اين صلوات الله 
وسلامه عَلَيْهِ وآله واحدٌّ» والشّريعة واحدةء وحلال مُحَمّد حلالٌ: وحرامه 
حرام إلى يوم القيامة»'". 

هذاء وَقَْ تمسّك الح العاملي كأ بعدّة مواضع مِنْ هذه الخطبة لإثبات صحّة 

هذا الكتاب» فقال: 

«ِنّها : قوله: (بالآثار الصّحيحة)» ومعلو مآَهُلْمْ يذكر فيه قاعدة يُمَيّز بها 
الصّحيح عن غيره لَوْ كان فيه غير صحيحء ولا كان اصطلاح الْتآخُرين 
موجودا في زمانه. فهَلِمَ أن كل ما فيه صحيحٌ باصطلاح القدماء» بمعنى 
الثّابت عن ا معصوم بالقرائن القطعية أو الور 
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وَنْها: وصفه لكتابه بالأوصاف الذكورة البليغة» التي تستلزم ثبوت 
أحادشهء كما لا يخفى. وهذه الأوصاف البليغة هي: كونه كافيا » ويجمع مِنْ 
جميع فنون علم الدّين ما يكنفي به ا متعلّمء ويرشد إليه اللسترشد» ويأاخذ 
مِّْهُ مِنْ يريد علم الدّين والعمل به. وهذا مِمّا يستلزم صيحّة الكتاب ؛ إذلؤ 
كان مَلهَْا مِنّ الصّحيح والصّعيفء لما كان كافيًا للمتعلمء ومرجمًا 
ويه : ما ذكره مِنْأَنَهُ صنّف الكتاب لإزالة خيرة السّائل. ومعلو ماه ل وْ لفق 
كتابه مِنّ الصّحيح وغيره » وما ثبت مِنّ الأخبار وما لَمْ ينبت » زاد السّائل 
حيرة وإشكالا . فل مأنٌ أحاديثه كلها ثابتة 
وَمِيْها : أنه ذك رآة لَمْ يقصّر في إهداء الّصيحة» وأنّه ينقد وجوبها. فَكَيْف 
والضّعيف» م عكونٍالقسمين متمِيرّين في زمانه قطعا». انتهى ملخّصا"". 
أقول: مرجع هذه الوجوه كلها إلى شهادة الكلَيْنِي بصحّة كتابه» وا كان 
أقواها صراحة في ذلك الأول مِنْهاء أعني: النّمسّك بقوله: «بالآثار الصّحيحة عن 
الصّادقين لوخ ) » فنقتصر في بحثنا عَلَيْهَاء وينّضح مِنْهُ حال سائر الفقرات. 
الجهة الأولى: في أصل دلالة الفقرة على المدّعى 


3 


ن تقريب الاستدلال بالفقرة المشار إِليْهَا يم في ضمن مقدمتيْن : 


2 


الأولى: أن السائل طلب كتاباً يشتمل على الآثار الصّحيحة عن 


1937/7٠ راجع وسائل الشيعة:‎ )١( 


الصّادِقين 82. 
الثّانية : أن الكلينى غ4 قَدْ أجابه إلى ذلك كما يدل عَلَيْهِ قوله : «وَقَدْ يسَّر الله 
وله الحمد ‏ تأليف ما سألت». 
فينتج ذلك أَنّ كل ما في الكتاب صحيح. 
وما قِيلَ أو يُمْكِنٌ أَنْ يقال في مناقشة ذلك وجوه: 
الأوّل: أن الاستفادة المذكورة إِنّما تنم فيما لَوْ وردت الفقرة المذكورة في خاتمة 
الكتاب» وبعد الانتهاء مِنْ تأليفه ؛ لأنّه . حينئذٍ ‏ يكون ذلك شهادة مِنْهُ بصِحّة ما 
ألف. أمّا مع ذِكْرِه له في خطبة الكتاب فلا تصلح للشّهادة ؛ إذ كَبْفَ يشهد بصحّة ما 
لم يرَ الور بعد. 
ويردُه أوَلاً: أَنَّ هذه الخطبة» وإنْ كانت بحسب التَّرتِيبٍ في الذكر واقعة في أَوّل 
الكتاب» إلا ئها مِنْ سنخ المخطب الْتِي تضاف بعد تماميّة النُصنيف» كما هو قضيّة 
التّعبِير بلفظ الماضي في قوله : «وَقَدْ يِسّر اللّه ...). 
ويشهد لذلك ‏ أيضاً ‏ في الجملة» ما جاء فيها مِنْ قوله : 
«ووسّعنا قليلاً كناب ال حجّة» وِنْلَمْ نكمله على استحقاقه ؛ لأا كرما أنْ 
نبخسر حقوقه كلها "0 
فإنَّ هذا مِمّا لا يُعْرّف إلا بعد التُصنيف. 


وثانيً: لو سُلّم كتابة الخطبة قبل الشّروع » أو لا أقل مِنْ كَوّن فقرة الاستدلال 


.4/١ الكافي:‎ )١( 


2 عدي 010 السوائح العاقلية 
كذلك؛ إلا أَنَهُ مع ذلك يصمح الاستدلال بها عَلَى فَرْض دلالتها ؛ إذ لا فرق بين 
شهادة العادل بصِحّة ما صنَّفه سابقاً» ووعده يأن لا يذكر ف كتابه الذي يريد 
تصنيفه إل ما هو صحيمٌ» مع وَضنْعِ الوَعْلِ المذكور في خطبة الكتاب وعدم تنبيهه 
واعتذاره عن الإخلال به. 

وبهذا يندفع ما يُمْكِنُ أن يُقال: بأنّ الشّهادة قبل التّصنيف وَعْدَّه لا يضر 
الإخلال به بالعدالة» بينما الشّهادة بعد النَصنيف إن كانت غير مطابقة فهي عرّمة 
ومخلة بالعدالة. 

النّاني: ما يُستفاد مِنْ كلام بعضهم"' بعد تسليم دلالة فقرة الاستدلال على 
صيحّة جميع ما في الكتاب م أن الصّحّة في شهادته يُراد مها اعتبار الكتب التي 
اعتمد عَلَيْهًا كمنبع و ومَأَخٍَ له» في مقابل كونها مدسوسة وموضوعة. وَلَيْسَ المراد 
بها اعتبار الروايات وصدورها عن المعصوم. 

والحاصل: أَنَّ لدى الحدّثين نمطيّن مِنَ الصّحّة 

أحدهما: الصّحّةء بمعنى الاعتماد على المصادر والأصول التي لَيْسَ فيها 
شبهة الوضع والدّسَ» بل قَدُ وُنّقَ اتتسابها إلى أصحابها. 

ثانيهما: الصّحَّة بمعنى اعتبار الحديث والوثوق بصدوره. 

وما ينفعنا في المقام هو الثَّانيء والمراد هو الأَوّل. 

وهذا الكلام» وإنْ كان ممكناً في حدّ ذاته» إلا أَنهُ خلاف ظهور فقرة 
الاستدلال جد ؛ فإنّ مرجع الشّهادة . بناءً على ما ذكره هذا الفاضل . إلى أن 


.59 بحوثٌ في مباني علم الرُجال/‎ )١( 


روايات الكافي قَدْ أخذها الكلَينِي مِنْ كتبو غير مدسوسةٍ وموضوعة على 
أصحابهاء فإنّ هذا لا يُّقال في حقه: أنه أثْرٌ صحيحٌ عن الصّادِقين9 ؛ فَإِنهُ ظاهرٌ 
في الصّحّة والاعتبار في نسبة الحديث إلى الصّادقين؛ خصوصا مع كَوْن هذه العبارة 
واقعةً مِنْ قبل السائل الطّالب للإسترشادء وإرادة علم الدّين والعمل» واي 
أَشْكَلَت عَلَيْهِ الأمور دون أنْ يعرف حقائقها. فإنَّ ما ينفع هكذا سائل هو الصّحّة 
بالمعنى الثّانيء لا الأوّل» فتدبّر جيداً. 
الثّالث: ما يُستفاد مِنْ كلام للميرزا أبو الحسن المشكيني يله مِن 
«أنَهُ على تقدي رتسليم ظهور فقرة: (بالآثا رالصّحيحة عن الصّايقين لقله) في 
إفادة الدّعى» إلا أنهُ غيْرٌ مفيدر للعلمربأئة مرا للكليني» 2. 
وظاهر هذا الوجه:مردودٌ بأن سيرة النقلاء قائمة على الأخل بظهؤن الكلاء» 
وترتيب الأثر عَلَيْهِ» ون لم يُجْرّم بإرادة لمتكم لظاهر كلامه. 
نعم » يُمْكِنْ تصحيح هذا الوجه بأحد بيانيّن: 
البيان الأوّل: أَنْ نبني على كَوْن حي الطلموق الشوويطة نر صوق ال 
الشّخصي بالخلاف؛ كما نُسِبّ إلى الحقق الكلباسي أ » واختاره شيخنا الأستاذ 
اخراساني نت في مباحثه الأصوليّة. يقال حينئظٍ -: إِنّ الفقرة المشار يهاه وإن 
كانت ظاهرة في إفادة المدّعى ؛ إلا أنّهُ يحصل لنا ظن بعدم إرادته ؛ لاستبعاد أن يكون 
الكلَيْني بصدد 7 تصحيح أكثر من من عشر ألف حديث؛ خصوصاً مع وجود طائفةٍ 
مِنَ الرّجال في أسانيد رواياته قَدْ وُصفوا بشئّى أصناف القَدْح مِنَّ الوضّع والكذب 


(1) أفاده في الوجيزة/ ؟؟ في مقام الردّ على دعوى قطعيّة الصّدورء فهو عَلَى فَرْضٍ تسليمه ينفع في المقام ؛ 
فلذا ذكرناه. 


4 الوا اما ا لي تل الشبواتم القاملية 


والغلر والخلط. إلا أَنَّ هذا المبنى لا يلتزم به الميرزا المشكيني للة”". 
البيان الثَاني: أنْ يُقال بأنَّ الثليل القائم غلن اغثبان الظهون وهو جا 
العقلاء » شجوك تراه اتصاة: الأمور الخطيرة والمهمّة» » كما فيما نحن فيه» ولا 
أقلّ مِنَ الشّك» ٠‏ فيقتصر في الدّليل اللبّي على القدر ايقن ؛ فتأمّل. 
الوق جنا تأقادم الزن الاقمو الفقييه اب" اي أله ل ره 
الاستدلال ظهورٌ في كَوْنَ جميع ما في الكتاب صحيحاً» بل غايته الدّلالة على أنَّ 
امريد للعمل بالآثار الصّحيحة يكفى له هذا الكتاب. 
«ِنّ السائل ما سأل مُحَمّد بن يَغُُوب تاليف كتابو مشتم ل على الآثار 
الصّحيحة عن الصّادقين سلام الله عَلَيْهِمْ» وَلمْ يشترط عَلَيْه أن لا يذكر فيه 
غي رالرواية الصّحيحة2. 
أقول: هذا الوجه في غاية الإجمال؛ فإنَّ المستدلٌ بالفقرةٍ يدَّعي الانحصارء 
وصاحب هذا الوجه يدّعي العدم» بلا أنْ يبررَ لنا دليلا على ذلك» فيكون الأمر في 
نطاق دعوى في مقابل أخرى. 
وَعَلَيْه فاح هذا الوجة إلى طزيد لين فاعلم أَنّ الجارٌ في قوله : «بالآثارٍ 
المتقيةة الكمل :فى ته يدر ا لوجر كس 


.08 راجع حاشية المشكيني على الكفاية: ؟/‎ )١( 
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أحدها: أن يتعلّق ب (كافي) في قوله: «تحبُ أن يكون عِنْدَك كتابٌ كاف 
ليكون المعنى ‏ حينئٍ ‏ أن المطالب به مِنْ قِبّل السّائل هو تصنيف كتابه يكفيه مِنْ 
ناحية اشتماله على الآثار الصّحيحة. 
ليكون المعنى أَنَّ ما يجمعه الكتاب المطلوب هو الآثار الصّحيحة. 

ثالثها: أنْ يتعلّق ب (يريد) في قوله: «يأخذ مِنْهُ مَنْ يُريد علم الدّين»؛ ليكون 
المعنى أن السائل طلب كتاباً يصلح مَأَحَذا لِمَنْ يريد علم الدّين. 

رابعها: أنْ يتعلّق ب (المسترشد) في قوله: «ويرجع إليه المسترشده» ليكون 
المعنى أَنّ السّائل طلب كتاباً يرجع إليه مِنْ يطلب الرشد عن طريق الآثار الصّحيحة. 

خامسها: أن يكون الجارٌ بدلا مِنْ (به) في قوله : همَنْ يُريد علم الدّين والعمل 
بيه , لكزن معلها كلم الندن علق الدل من بيه فيكون المعنى - حينئل - أن 
المسّائل يطلب كتابا ليأخذ به مَنْ يُريد العمل بالآثار المّحيحة. 

إن أريد الأول كم يفيت الاغصار» لوضوح آله لَوْ كان عبدةاما في بالكنات 
مِنَ الآثار المسّحيحة» لصم أَنْ يُقال: إِنَّ الكتاب المطلوب كافي ووافم بالآثار 
الصّحيحة. 

وكذا على الوجه الثّالث ؛ فإنَّ مَنْ يريد علم الدّين بواسطة الآثار الصّحيحة 
يكفيه أَنْ يكون الكتاب مشتملاً على الآثار المسّحيحة. ومثله الوجه الرّابع ؛ لإمكان 
الاسترشاد بالكتاب المشتمل على الآثار الصّحيحة» بعد الرجوع إلى ضابطةٍ مستفادةٍ 
مِمًا أسّسه أهل البيت #62. وَمِنْهُ يظهر الحال في خامس الوجوه. 


َ 
أ 


وأمّا ثاني الوجوه؛ فهو ظاهرٌ في الا نحصار؛ ضرورة أن المعنى ‏ حينئا ‏ 
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الجممّ كان بالآثار المتّحيحة لِيْسَ غير. 

وَعَلَيْه فيدور حال فقرة الاستدلال بين ما يصمٌ النُسسّك به لإثبات 
الانحصارء وهو الوجه الثّاني» وبين ما لا يصحٌ» وهو بقيّة الوجوه. فمع عدم المعيّن 
لأحدها يسقط الاستدلال للإجمال. 

وَقَدٍ استظهر البعض الوجه الَّانيء واستقرب دلالة الفقرة - حينئل . على 
الانحصار”", إلا أَنَهَُمْ يظهر لنا وجه هذا الاستظهار مع وجود هذا الفاصل الطويل 
بين الجارٌ والمتعلق. 

مع أَنَّهُ يمْكِنُّ أَنْ يُقال بعدم صحَّة هذا الوجه مِنْ جهة الصّناعة ؛ إذ لا يتعدّى 
(يجمع) بالباء بعد إسناده إلى الكتاب» فلا يُقال: يَجْمَعْ الكتابُ بالآثار. وتضمين 
(يجمع) معنى (يشتمل) تضمينا بيانِيّاء يناسب التعدية بعلى لا بالباء فتدبر جيدا. 

إن قُلتَ: إن كنا نحن والسوود الثاني لفقرة الاستدلال» فالحق ما ذُكِرَ مِنّ 
الإجمال ؛ ؛ لتكافؤ الاحتمالات؛ أو تعيّن ما لا يصلح للاستدلال؛ لكِنّ ملاحظة 
الظهور امجموعي تقتضي دلالة الفقرة على المدّعى. والمراد بالظهور امجموعي مجموع 
الفقرة مع القرائن امحيطة بهاء وأهمها قرينتان: 

الأولى : كر الكتاب قَدْ صف لرفع حَيْرة السائل» فإن حيرته لَوْ كانت ترتفع 
بالكافي» وإن كان ملفقا ِنَ المتّحيح وغيره» لكانت ترتفع بالكتب الموجودة قبله» 
فتنتفي الحاجة لطلبه» خصوصاً مع عدم إعطاء الكلَيِْي لضابطة بير بها الصّحيح 
عن غيره. 


(1) أصول علم الرّجال/ 59. 


الدّائية: إِنّ اهتمام المصنّف بالكتاب جعله يستغرق في تأليفه عشرين عاماء ولو 
كان بصدد تأليف كتابه يشتمل على الصّحيح وغيره» لما احتاج لكل هذه امد 
المديدة. 

قُلْتُ: أمّا ذات الفقرة فَقَدْ عرفت عدم دلالتهاء وأمّا القرينة الأولى فالظاهر أَنَّ 
حيرة السائل لَمْ تنشأ مِن اختلاط الصّحيح بالضّعيف ؛ ليكون رفع حيرته بتأليف 
كتابي يشتمل على خصوص الآثار الصّحيحة» بل نشأت مِنْ عدم معرفته لحقائق 
الأمور؛ لاختلاف الرّواية فيهاء ولا يوجد في حضرته مَنْ يرفع له هذا الاختلاف 
والتُعارض» ويبيّن له أسبابه وعلله » وكلامه ظاهرٌ في ذلك لمن تأمّل. 

وإنْ شِئْت فَقَل: إن حيرة السائل لم تنشأ مِنْ حيثيّة الصّدور؛ ؛ لترتفع بتعيين 
الصّحيح له» الما اكد جهة الطهور والذلذلة» عامل جيدا. 

وأما القرينة الثّانية » فغير موجبةٍ ة للجزم بالانخصار بالصّحيح. فإِنَ الأصول الي 
جمع مِنْها كتاب الكافي لَّمْ تكن كلها موجودة في مكان واحد» بل كانت منتشرة في 
الآفاق2» وكان جمعها محتاجاً إلى قطم الفيائقي والوديان» وتَركٍ الأهل والخلآن» 
وهذا يقتضي كر الأشهر والأعوام؛ خصوصا في زمن كانت وسيلة قصد السبّيل هي 
الإبل والبغال. 

هذاء مضافاً إلى الحاجة إلى تتيّع الُسخ عِنْدَ الاختلاف» والتَأمّل في الأخبار 
كار ليها دنا ا خد ووو رماي لا را 
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السائل. 


الخامس: ما استشهد به صاحب المعجمئية مِنْ أن الكليّني روى كثيرا في كتابه 


4 م ا اما دوز السؤانخ التاملية 


عن غير المعصومين”". وتوضيح ذلك بطريقة فيّةٍ أنْ يُقال: 

إن فقرة الاستدلال كَ لت على الانخصارء لدلت عليه فق وصفين » لكنّ 
التَالي باطل» فالمقدّم مثله 

أمّا الوصفان؛ فالصّحّة؛ والكون عن المعصومين والصّادقين (86. 

وأمّا الملازمة؛ فباعتبار مجيئهما معا في فقرة الاستدلال» فالدَالُ على الانحصار 
في أحدهما دالٌ عَلَيْهِ في الآخر ؛ لوحدة السياق. 

وأمّا بطلان الثّاليء فلمكان التّناقض بين الموجبة الكليّة والستالبة الجرئيّة» فإذا 
صدقت الثاني كذيبت الأولى بالضّرورة. والغّانية اد وقد ذكر في المعجم اثني 
عشر موردا يتحقق فيها أَنَّ بعض ما رواه عن الكُلَيني لَيْسَ عن الصّادِقين. 

وبهذا النّوضيح لبذا الوجه» يظهر التأمل في كلام 0 حيث ذكر أن ما 
استشهد به السَيّد الخوئى يغ لوم ٠‏ فهو يضر بالشّهادةٍ على أَنّهها عن الصّادِقينء وأما 
بالنّسبةٍ إلى الصّحّة فلا””". 

هذاء وَقَدْ أتعب هذا البعض نفسه في تتيّع الموارد الاثني عشر التي ذكرها 
صاحب المعجم» في محاولٍ مِنْهُ لإثبات أَنّها كلها مُسنّدةٌ إلى المعصوم باستثناء 
موردين أو ثلاثة كانت واردة في مقام التّفسير والرّواية بالمضمون. فلا يُمْكِنٌ النّقض 
بها 0 حينئار ‏ على شهادة ١‏ لكين 50 


4/1 معجم رجال الحديث:‎ )١( 
.41 أصول علم الرّجال/‎ )1( 
.40 5١ المصدر السّابق/‎ )5( 


وهو وإِنْ كان قَدْ نجح في إثبات ذلك بِالنّسبةٍ لبعض تلك الموارد» إلا أَنَّ البعضَ 
الآخر لا يُمْكِنُ الموافقة عَلَيْه ويكفي في صدق نقيض الموجبة الكليّة موردٌ واحدٌ. 
وإِلِيّْك بعض الأمثلة مِمَّا لا يُمْكِنُ الموافقة على توجيهه فيها: 
المورد الأوّل: ما رواه عن علي بن إبراهيم عن بعض أصحابه عن هشام بن 
الحكم» قال: 
«الأشياء (كلهاا لا تدرك إلا بأمرين 0 
فأجاب عن هذا المورد بوجهين: 
«أحدهما: أَنَّ هذه الرُواية وإ نْكمْ تكن مُسْنَدةَ إلى ا معصوم» إلا أن مضيونها 
واردٌ في الرّوايات السّابقة عَليْهَا في نفس الباب » وهشام إَنْما نقل مضمون 
قول العصوملة. فأصل الكلام واردٌ عن ا معصوم» وَلَيِْسَ مِنْ كلام هشام. 
ث مْ أكد ذلك بكو نٍِ هشا م كَدْ روى نفس ا مضمون في رواية صحيحق منقولة في 
البحار. 
ثانيهما: أن هشا مق ذْأمر بالكلام مِنْ تله م لهل » كما ورد في مناظرته مع 
عمرو بن عبيد في القضية ا لشهورة في البصرةء» وغيرها مِنّ ا مناظرات»7"©. 
انتهى ملخصاً. 
وفي كلا هذيْن الوجهين نظر: 
أمّا الأول فإنَّ دعوى ورود مضمونها في الرّوايات المتقدّمة عَلَيْهًا مِنْ نفس 
الباب مِمّا لم أتييئه مع مطالعتي لجميع الرّوايات الأحد عشر المتقدّمة عَلَيْهَّا فراجع. 


.)١7( كتاب التّوحيدء باب إبطال الرؤية» حديث:‎ :14 /١ الكافي:‎ )١( 
.4١ (؟) أصول علم الرّجال/‎ 


اع تم ص تتام واكم .بكم التتوائخ الغاملية 


صرف مطابقتها مع غيرها في تفي الرؤية البصرية لا يجعل الرّواية منسوبة إلى 
للعصوم مضمونًء وإلا فكثيرٌ مم نل عن لمتكلمين والفلاسفة من د نفية للرؤية 
يلزم إدخاله في هذا الباب» وهو كما ترى. وَمِنْهُ يُعْرَفُ الحال في المؤكد الذي نقله 
عن البحارء فَإِنَهُ لا ربط له فيما رواه الكلَيْنِي عن هشام إلا في صرف إبطال الرّؤية» 
فراجع”". 
وأما النّاني» فإنَّ جرد ما دُكر» لا يجعل ما يصدر عَنْهُ منسوبا إلى المعصوم. فهل 
يلتزم صاحب هذا الوجه بالاستدلال بكلام ليونس بن عبد الرحمن لإثبات حكم 
شرعيء لجرَّد أن الإمامظة قَدْ أرجع إليه فيما يرتبط بمعالم الدّين؟ فإِنّ دَيْدنَ 
الفقهاء قائم على المناقشة في المضمرات؛ فضلاً عمّا هو منسوبٌ إلى راو معلوم. 
وََِسَ صاحب المعجمة أوّل مَنْ تفرد بهذاء إن المولى المازندراني يه عِنْدَما 
وصل إلى هذه الرّواية» علَّق عَلَيْهَا بقوله: 
«أيُّ: قال هشام مِنْ بَلِهء لا مِنْ جهة الزواية عن العصوم» ويحتمل أن 
يكون مِنْ مسموعاته عله ”". 


المورد الثّانى: ما رواه بسنده عن إدريس بن عبدالله الأودي» قال: 
دلا ميل ا سي نلقة » أراد انا سآن يوطئوه ا خيل...ح 2 
فأجاب 2 عَنْهُ بِأنّ: 


(1) يار الأنوار: 4/ 4ه ح: (8). 
(؟) شرح أصول الكافي: 7/ 1917. 
(6) الكافي: /١‏ 410: كتاب الحجّة, باب مولد الحُسَيْن لك حديث: (8). 


«هذه الرّواية تتضمّن نقلَ معجزة ظهرت مِنْ جسد ا سي 884 » ونقل العجزة 
رواية ؛ لأنَ الرواية تشمل قول اللعصوم وفعله وتقريره» فا مورد داخللٌ في 
الرواية /". 
وفيه: ‏ بعد قطع النّْظر عن التّسامح في إطلاقه المعجزة على ما ذُكِر" ‏ 
شمول الرّواية للشُقوق الثّلاثة مِنْ باب حكايتها عن السُنّة» التي هي قول المعصوم 
وفعله وتقريره» وَنَ الواضح أن المعجزة الملذكورة يست قولاً ولا تقريراً للمعصوم » 
أمّا كونها فعلاً فيتم لو أريد مِنّ المعصوم معنئ يشمل الباري عََتَل؛ لأنّ من شط 
المعجز أن يكون مِنْ فِمْلِهِ تعالى أو جارياً مجراه؛ إلا أن إطلاق المعصوم عَلَيْه تبارك 
وتعالى خلاف الاصطلاح جداء بل لا يناسبه قوله : «عن الصّادٍقين9). 
مع أنَّهُ يُمْكِنُ القول: إَ دخول الفعل في السنّة مِنْ بابو عموم أدلّة الاقتداء 
والتأسي » فلا يكون الفعل داخلاً فيها ادا كان مما يصمٌ فيه الاقتداء والتأسّي. 


وهذا لَيْسَّ إشكالا على الكلينِي ليُّقال بلزوم خروج كثير مِنَ الرّوايات» وإنّما 
هو إشكالٌ على مّنْ خص الرّواية بما عرفت. 


المورد الثّالث : ما رواه بسنده عن اليمان بن عَبَيّداله» قال: 





«رأَيتُ يحيى ب نأُمْ الطويل وقف بالكناسة » كم نادى بأعلى صوته ...» ©. 


عوعى 


فأجاب عَنّْهُ بما لفظه : 
«أَنّ يحيى مِنْ خواصٌ أصحاب الإمام السجّادلة الخلصين في اعتقادهم 
(1) أصول علم الرّجال/ 47. 


(1) راجع أنوار الملكوت في شرح الياقوت/ 184 ؛ كشف امراد في شرح تجريد الاعتقاد/ .50٠‏ 
(5) الكافي: ؟/ فلالا ح: (15). 


دوا السسوائخ الغابلية 


وولائهم» حَنَى عُدّ مِنّ ا حواريين» وَمِنّ الذي نلَمْ يرجعوا عن ا حقٌّ طرفة 
عين. وهذا الكلام صدر مِنّهُ فيآخر ‏ حظات حياته » حين أراد بن وأميّة القضاء 
عَلَيْهِه ومضامين كلامه مستفادة مِنّ الأئمَة له ٠‏ فمع منزلته عِيْدٌ الأئمٌة هله 
وصلابة إهانه لا يصدر مِْهُ ما يخالفهم له » واحتمال أن كلامه صادرٌ عن 


نفسه بعيد جد 


هذاء وَقَدْ تقدّم ما يدفع هذا الكلام. 


لم إن لازة هذا الكام» الا لز فرض تسكن بهذا الأداين لآل ني يلك 
شرعي ؛ َس علي نص مِنْ قبل معصوم » أن يفتي بمضمونه. بل لَوْ فرض تعارضه 
مع نص وارو عن المعصوم عَلَيْ أن يلتزم لوقف مع عدم المرجّح أو التُخيير» مع 
أن ذلك مِمّا لَمْ نسمع به في فقه الأوّلين والآخرين. 
وكان الأَوْلَى في المناقشة في هذه الموارد أَنّ الكلَينِي قَدْ أوردها لتوهٌم كونها عن 
الصّادقينء فلم يحصل إخلالٌ بالموجبة الكليّة ‏ كل ما فيه عن المعصوم ‏ بنظر 
ل ل 0 
م إن الل عن غير الصّادِقين لا ينحصر بهذه الموارد» حَنَّى إِذَا تمّ الجواب 
ا 00 
مع الأبويّن””'؛ وكالخبر الّذِي رواه بإسناده إلى عبيْداَهِ بن عتبة» قال: 


«جالستٌ ابن عياس فعرض ذكر الفرائض وا مواريث.. 77 كم ساق حدثا 


(1) أصول علم الرّجال/ 57. 
(5) الكافي: /ا/ 46. 
© الكافي : /ا/ ولا" 


طويلاً لا ربط له با محصوم. 

إلى غير ذلك مِنَ الموارد الكثيرة التي تعرف بالتّبّع خصوصاً في أبواب مواليد 
الحجج ل , وكتاب الطلاق. 

السّادس: ما يستفاد مِنْ صاحب المعجم يله مِنِ أنه يوجد في الكافي رواياتث 

وق لقي 2 2 

شادة» لو لم ندع القطع يعدم صدورها عن المعصوم فلا أقل مِنْ تحقق الاطمئنان 
بذلك. فكَيُفَ يصع والحال هذه الحكم بصيحَّة جميع روايات الكافي”) 

كن تقريبه بوجو في ؛ وذلك بأن يُقال: : إن الفقرة المبحوث عنها وإن كانت 
ظاهرة بدواً في الانمحصارء إل أَنّ هذا الظهور يجب رَفمُ اليد عَنْهُ لقرينةٍ أقوى: وهي 
تعن روانات الكاق لا هر مقطرع بعلم صدوره عن العتارقين". 


وَمِنَ الرُوايات التي اي المجال ما رواه الكلَيْني بإسناده عن أبي بصير 





وه لذك لك وَلِقَوْيِك وَسَوْفَ تُسألون» فرسول الله يَيِهُُ الذكرء وأهل 
بيته للهلا ا مسوولون وه مأهل الذُكر)»"". 


فعلق عليه بقوله : 


ول وْكان ا مراد بالذُكر في الآية ا ميا ركة رسول يي ؛ قَمَّنٍ الخاطب» وَمَنٍ 


.17 /١ معجم رجال الحديث:‎ )١( 

(1) هذاء ويُمِكِنُ صياغة هذا الوجه بما يتناسب مع الجهة الثّانِية الآثية» فيُقال: إِنَّ قطنا بعدم صحّة بعض 
الرُوايات وعدم صدورها عن المعصوم. يستكشف مِنْهُ أنَّ الصّحّة المستفادة مِنّ الفقرة صحَةٌ نسي وبنظر 
كني ؛ فتكون الشّهادة بها ناشئة عن حدسه واجتهاده. 

(©) الكافي: 117/١‏ الحديث: (4). 


9 مممم ممه مم ممم ممم مهمومه ...0.0.0000 السوائح العاملية 


ا مراد مِنّ الصّمير في قوله تعالى: «لك يويك وكيف يمَكينٌ الالتزام 
بصدور 1-3 هذا الكلام مِنّ ا معصوملظة » فضلاً عن دعوى القطع 
بصدوره» ”2 
وهذا الكلام» وإ كان قذ ذكره في مقام ارد على القول بقطبيّة الصّدور, إلا 
أَنّهُ في مقام الردٌ على دعوى الصّحَّة التزم به أيضاً. 
وأضاف بعضهم إلى هذه الرّواية رواية أخرى» ادّعى أَنّها مِنْ نماذج ما لا يُمْكِنْ 
القول بصحَّته عقلا ونقلاء وأشار إلى مصدرها مِنْ دون النُصريح بها"". 
وبعد المراجعة إلى المصدر الذي أشار إليه في البامش وجدت روايتيْن: 


الأولى: تكملة رواية إيصاء النبي يَليهُ لعلي ك3 بعد عرضه الوصيّة على 
العيّاس بن عبد المطّلب واعتذاره. 

الثّانية: ما رُوي عن أمير المؤمنين.2ة في شأن الحمار الّذِي لرسول الله عل 
وتكليمه له. وهو يتضمّن معجزة وكرامة لنبيّنا وَل » ولنبي الله وح ليه 

والظاهر أن مرادّه الرواية الثّائية. وليت شعري» أي عل أو قل يستبعد صدور 
المشجزةوالكراقة ين لكين والوضرة "آم أن تكلم امار اصعب على لين تكلم 


عن 2 َه م و” 


ال م أن سَليْمَانَظةٍ أكرم عِنْدَ الله مِنْ نبيّنا ووصيّه صلوات الله 


ركه امع 


عَلَيْهِمْ أجمعين”". 


51/1١ معجم رجال الحديث:‎ )١( 
.51/1 كُليّات في علم الرّجال/ هلالا‎ )1( 
زف الكافي : المبحففة‎ 


(5) لَيْسَ معنى ذلك أنّي بصدد تصحيح هذه الرّواية» وإِنّما بصدد إثبات عدم امنافاة للعقل والتّقل عَلَى ‏ سه 


أمّا النّمَض برواية أهل الذكرء فَصِرْفُ ما ذكره لا بمنع مِنَّ الالتزام بصدور 
الرّواية أو صحّتهاء وذلك لإمكان حَمْلِها على ما لا محذور فيه» إِمّا بالالتزام بكون 
الكلام على حذف مضافء بأنْ يكونٌ أصلٌ الكلام: فرسول الله يه ذو الذكر. 

32 15 0 5 95 ب د 3 2 

وإمًا بِأنْ يُقال: إِنّ كونٌ القرآن ذكرا يستلزم كن الرّسول ذكرا ؛ لتحقق وجه 
النُسمية فيه ؛ فإنّ القرآن إِنّما سّمّي ذكراً لكونه يذكرهم بالدّين والآخرة» والرّسول 
كذلك؛ قال تعالى: لقَائّقوا الله يَا أُوْلي الأَلبَابِ الذينَ آمنوا قد أَنْرَلَ الله إليكم ذكرا. 
رسولاً يلو عَلَيَكُمْ آيات الله6". 

وم أَنَّ هذا التمسير بالنّظر إلى الواقع » لا إلى مدلول الآية. 


2 


وإمّا غير ذلك مِنَ المعاني الْتِي تصء”". 

وعَلَى فَرْضٍ عدم إمكان إرجاعها إلى ما يصحٌّ» نردٌ علمّها إلى أهلهاء لا أنْ 
نلتزم بعدم صدورها أو صحَتها. كبْف» وقد ورد في الخبر: 

«واثٌ أسوأهم عِنّدِي حالاً وأمقتهم للَذِي إِذا سمع ا حديث يُنْسَب إليناء 

ويُرُوى عناء فلم يقبله» اشمارٌ مِنْهُء وجحدهء وكفر مَنْ دان به؛ وه ولا 

يدري لعل ا حديث مِنْ عنْدنا خرجء ونا أسْند فيكون بذلك خارجًا عن 


ولاينا» 77 . 
وفي مكاتبة ابن سويد: 


<- فَرْض الالتزام بصحّتها. 

113١ الطلاق:‎ )١( 

(1) راجع شرح أصول الكافي للمازندراني: / 71/7 
إففف الكافي : رف الحديث: 0 


لل درو الواح الغاملية 


... ولا تقل لا بلغك ءأ عنا وتسيب إِلَيّا: : هذا باطل» ٠»‏ ون كنت تعرف ما 
000 وعل ىأي وجه وصفناه»". 

أعاذنا الله مِنْ هذه الأوهام» وجنَّبنا الغفلة والنسيان. 

وبهذا ب يتم الكلام في الجهة الأولى» ٠‏ وَقَنْ عرفت عدم دلالة فقرة الاستدلال 
على المدّعى» لبعض الوجوه المتقدّمة. 

الجهة الثّائية : في كَوْن الصّحَّة المستفادة نسبيّة أو مطلقة 

ا و 0 ا ل 
كَوْن الشهادة ناشعة عن ا واجتهاد,» وتجميع قرائن 0 أ أَنّها ا 
عع هاشرف ا 

وما قِيلٌ أو يُمْكِنْ أَنْ يُقال لمنع الصّحّة المطلقة وجوه: 

الوجه الْأَوّل: اعيا مكارو كلا لح الطتر» ”" مِنْ أن الشَيْحَ الصّدوق 
الْزي أدرك الشَيّخ الكليني» لم يكن يعتقد بصحة جميع روايات الكافي» فم 
يكشف عن أَنَّ الصّحَّة اللقصودة للكلييِي صحَّة نسبيّةٌ ناشئةٌ مِنْ نظره وحدسه» وإلا 
لما كان هناك مال لِما اعتقده انين الصّدوق ط. 


وَقَدُ وافق السيّد يد الخوئي يِل على هذه الوجه؛ ودلّل على عدم اعتقاد الصّدوق 


.)16( الحديث:‎ , ١76 /48 الكافي:‎ )١( 
.1١6 نهاية الدّراية/‎ )7( 


١‏ قول الصّدوق في مقدّمة كتابه: 
«وَلمْ أقصد فيه عَصّدٌ الْصّفين في إيراد جميع ما رووه» بل قصدث إلى إيراد 
ما أفتي به » وأحكم بصحُته » وأعتقد في هأَنّهُ حجّة فيما بيني وبين ربُي) !'" 
فإِنّ هذا الكلام ظاهرٌ في أَنَّ كتاب الكافي كان في اعتقاد الصّدوق مشتملاً على 
الصّحيح وغيره» كسائر المصئّفات. 
' إن الشَبّخْ الصّدوق/ك إِنّْما كتب كتابه إجابة لطلب السيّد الشريف أبي 


وما عه 


عَبْداللّه » المعروف بنعمة الله. إِنّهُ قد طلب مِنْهُ أن يصنّف له كتاباً في الفقه ؟؛ ليكون 
إليه مرجعه؛ وَعَليُهِ معتمده» ويكون شافيا في معناه» مثل ما صنّفه مُحَمّد بن زكري 
الرّازي في الطب» وترجمه بكتاب مَنْ لا يحضره الطبيب» فلو كانت جميع روايات 
الكافي صحبحة عِنْدَ الصّدوق لَّمْ تكن هناك حاجةٌ إلى تصنيف كتابه» بل كان عَلَيْ 
اذبيج الخد التريفة اليا ويقول له: إِنَّ كتاب الكافي في بابه ككتاب مَنْ لا 
عضرء الطيت اق اله + في آله شاف ف بتعتاة. 


د إنّه يلف 


إٍ قال في باب الوصي يمنع الوارث : 


5 


وما وجدتٌ هذا ا حديث إلآ في كناب مُحَمّد بن يَعُقُوب » وما روت 


طرية يه 





)١(‏ معجم رجال الحديث: 717/١‏ 117. هذاء وإِنّ كان قد ذكر ذلك في مقام الردٌ على القطع بالصّدور إلا أنه 
يصلح للمقام. 

(1) مَنْ لا يحضره الفقيه: /١‏ 17. 

(7) مَنْ لا يحضره الفقيه: 4/ 174» ذيل حديث: (0077). 
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فلو كانت روايات الكافي كلها صحيحة في نظر الصّدوق» فكَيْفَ يصمّ ذلك 
القول مِنْه؟! 

هذا ما يُستفاد مِنْ صاحب المعجم في مجموع كلماته» إلا أَنَهُ للتَّامّل فيما 
استظهره مِنَّ القرائن النَّلاثْ ‏ مِنْ عدم اعتقاد الصّدوق لصحَّة الكافي ‏ جالٌ واسمٌّ 

أمّا القرينة الأأولى فَمِنْ وجهيّن: 

أحدهما: أَنَّهُ بعد تسليم دلالة فقرة الكافي على صِحَّة جميع ما فيه كما هو 
مفروض البحث» وظاهر المعجم ‏ يكون ذلك قرينة مقيّدة لعموم المصنّفِين في قول 
الصّدوقَ: «وَلمْ أقصد فيه قصد المصتّفين) ؛ إذ بناءً على التّسليم المذكور» لا يكون 
ان بل مِنَ المصنّفين اللرين 
أوردوا في كتبهم كل ما هو صحيح 

وإن ش ماف شِئْت فقل: إن عبارة الصّدوق تصح حَنّى لَوْ كان يعتقد بصحّة الكافيء 
ولا يكون خروجه عن عبارته بالإستثناء وال)تخصيص» بل بالنَخصّص. فإِنّ العام في 
كلامه لِيْسَ كل مصئّف» بل كل مصنّف أورد في كتابه جميع ما روى» فتدبّر 

ثانيهما: سلما دخول لكي في عموم مَنْ لمْ يقصده الصّدوق مِنَ الُصنّين» 
إلا أنه يبقى ما ذُكِرَ غير دالٌ على اعتقاده بعدم صيحّة جميع ما في الكافي. . وينّضح 
ذلك بعد تقديم مقدّمَةٍ حاصلها: 

أَنَّ الصّحَّة تطلق على معنيين: 

أحدهما: الصّحّة بمعنى اعتبار الرّواية والوثوق بصدورهاء سواء كان ذلك 
لأجل سندها أَمّ للقرائن م الخارجيّة. 


ثانيهما: بمعنى ما يصمح الإستناد إليه في مقام الفتوى. 
والأوّل أعم مِنّ الثاني ؛ إذ ربد صحيح لا يصح الإفتاء بمضمونه ؛ فإن مه ما 
يكون له معارض » فلا يصح م الإستناد إليه إلا على القول بِالنّخْييرٍ أو الترجيح , 
وَينْهُ ما يكون صادرً في مقام الي فلا يصح الإفتاء بمضمونه » وَمِنْهُ ما يكون مجملاً 
يتَوَقف عِنْدَه ويُرَدُ علمه إلى أهله. 
والمراد مِنَ الصّحَّة الواردة في كلام الصّدوق هو الثاني دون الأَوّلء كما يظهر 
مِنْ قوله: 
«ما أفتي به » وأحكم بصحته » وأعتقد فيه أنه جه فيما بيني وبين ربُي !"0 
وهذا لا ينافي أنْ تكون بعض الكتب المصنّفة قبله صحيحة بالمعنى الْأَوّلء 
وأمّا القرينة النّانية» فيردها ‏ مضافا إلى ما دُكِرَ في ثانى الوجهين على القرينة 
السّابقة ؛ حيث إِنّ صِحّة الكافي بالمعنى الأَوَّل لا تُمكن السيّد الشّريف مِنّ الاعتماد 
عَليِْ في مقام العمل . أَنَّ الظاهر أَنَّ ما طلبه الشّريف مِنّ الشَيْخْ المسّدوق هو تصنيف 
ما يشبه في أيّامنا هذه الرّسالة العمليّة» الي يُرْجَعْ إِليْهَا في مسائل الحلال والحرام» 
ويشهد لذلك قوله: 
«وسألني أنْ أصنّف له كتابا في الفقه وا خلال وا حرامء والشّرايع 
والأحكام... ؛ ليكون إليه مرجعه,» وَعَلَيْهِ معتمده» ويه اندم 


١7 : ١ مَنْ لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
المصدر السّابق.‎ )7( 


11 ع ودلب اشوا القاملية 


وكتاب الكافي حَنَّى لَوْ كان صحيحاًء فَإنهُ لا يصلح كرسالةٍ عمليّة ؛ لِعَدَم 
كونه كُلّه في مسائل الحلال والحرام» والرَّوْضْة وإِنْ كانت كذلكء إلا أنّها لطولها ؛ 
لكثرة أحاديثهاء وذكره لتمام الأسانيد» يسقط الغرض مِنْهاء خضوما لرجل كثير 
التّرحال كالشّريف أبى عَبْدالله» ولعلّه لأجل ذلك حذف الصّدوق أسانيد أخباره» 
كما يُشْعِرٌ به قوله في المقدّمة : 
«وصّفتُ له هذا الكتاب: بحذف الأسانيد ؛ لثلا نكثر طرقه وإِنْ كثرتْ 
فوائده) ". 
وأمّا القرينة الثَالئة» فيتّضح ا حال فيها بَعْدَ ذِكرٍ مقدّمةٍ حاصلها: 
أن الشيّخ الصّدوق ذكر لأحاديث كتابه ميزتين: 
الأولى: أن كُلّها مِمّا يفتي به» واكم معتيكهويعتقاد أله بت رتة ونوارية. 
الثّانية: أنَّ جميمٌ ما فيه مستخْرَجٌ مِنْ كتبو مشهورةء عَليْهَا المعوّل وإِليْهًا 
المرجع» مثل كتاب حريز بن عبدالله السجستاني؛ وكتاب عبيدالله بن علي 
اللي ا 
فإنَّ كلام الصّدوق في القرينة الثّالئة إنْ كان قد ذكره في مقام الاعتذار عن 
0 3 2 و 5 027 3 
تخلفه عن الميزة الأولى» فما استنتجه السيد الخوئي صحيح لا غبار عليه. وإن كان 
في مقام الاعتذار عن تخلفه عن الميزة الثّانية» فلا يتم الاستنتاج؛ وكذا الحال مع 
الإجمال. 


)١(‏ المصدر السّابق. 
(7) المصدر السّابق: .3١ 117/١‏ 


الذي يظهر لي أَنّهُ لا ذكر روايةً لَيْمَتْ في الأصول المشهورة» بل تفرّد بتقلها 
الكليني» ٠‏ مع عدم كَوْن كتابه مِنَ الأصول في زمن الصّدوقء اعتذر عن مخالفته 
للميزة الثّانية لني ذكرها في أوَّل كتابه. فهو لاعتقاده بصِحَّة هذا الحديث أورده ف 
كتابه » وصحٌ بذلك اعتذاره عن تَخلّفه عن الميزة المشار إِليًْا. وربما يستأئس لاعتقاده 
عه ذلك لخب ره لم يورة في البات غير «افتدبر. 
هذاء وكان الأولى بصاحب المعجم أن يستشهد لإثبات مرامه بما أورده 
الصّدوق في باب الرَجُليْن يوصى إليهما فينفرد كل مِنّْهُما بنصف التّركة» حيث أورد 
في هذا الباب خبرين: 
الأوّل: مكاتبة مُحَمَّد بن الحسن الصّفار إلى الإمام العسكري /ك4» التي تدل 
على أَنَّ الموصى إليهما لا ينبغي أنْ يخالفا اليّت. 
والنّاني: ما نقله عن كتاب مُحَمّد بن يَعّْقوب بإسناده إلى أبي عَبْدائهلقة» 
حيث خيّر فيها الموصى إليه”". 
ونا كان الخبران متنافييّن باعتقاده» قال: 
«لستٌ أفتي بهذا ا حديث » ب لأفتي جا عنّدِي بخط ا حسن بن علي ليه '"©. ولو 
صحّ ا خبران جميعا لكان لعي الخد بقول الأخير» كما أفن أبة 
الصّارق لي ؛ وذلك لأنَّ الأخبار لبا وجوة ومعان, وكلٌ إما م أعلم بزمانه 
كلمن و انان 





.184 /4 مَنْ لايحضره الفقيه:‎ )١( 
وهوالخبرالأوّل.‎ )١( 
.1١8014 /14 (؟) مَنْ لا يحضره الفقيه:‎ 
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فَإِنهُ لَوْ كنا نحن وقوله: «لست أفتي بهذا الحديث» لكان لحمله على عدم 
الصحة بالمعنى الثاني المتقدم يجال واسع» فإنّهُ لا يصح الاستناد إليه ك مقام 
الفتوى ؛ لمكان المعارضة» ولا ينافي ذلك صحته بالمعنى الأوّل. إلا أن قوله بعد 
ذلك “ولوس اران جياه تح إزاذة العليثة بالبنى الارل) كما وا تو 
الوجه الثاني : ما أفاده صاحب المعجم أيضاً”'؛ وحاصله: أَنَّ شيخ الطَائفة إ 
لَمْ يكن يعتقد صِحَّة جميع روايات الكافي» مِما يكشف عن نسبيّتهاء وخدسة 
الشهادة بها. 
هذاء والتّهذيب والانتيار كاك بمناقشاتي في بعض روايات الكافي» ٠‏ مِنَ 
الوصف بالفعقه تارةٌ» وبالإرسال حر وبالشّذوذ ثالثة» ونحو ذلك 1 لك مِمًّا يدل 
على عدم الاعتبار. 
وقد أشار صاحب المعجم إلى أربعة موارد: 
١‏ ما رواه عن مُحَمَّد بن يَعَْوب بإسناده إلى أبي سعيد الخندري» قال: 
«أمر رسول اليل بلالا أنْ يناد يأَنَّ رسول الهيَيهُ حرم الريُ والضَّب 
وام رَ الأهلية 7. 
حيث علق َل الشيّخ بقوله : 
«فما تضمّن هذا ا حديث مِنْ تحريم حم ا حمار الأهلي موافقٌ للعامّة, 
والرّجال الذين رووا هذا ا خب رأكثرهم عامّة» وما يختصٌون ببقله لا يلنقت 


3/١ معجم رجال الحديث:‎ )١( 
.)178( تهذيب الأحكام: 9//ا4: باب الصّيّد والذّكاة» حديث:‎ )١( 


إليه» 2 


أقول: هذا المورد لا يصلح للاستشهاد على اعتقاد الشّيْخْ بعدم صِحّة هذه 
الرواية ؛إِد د أن موافقة حديث للعامّة» وكون أكثر رجاله مِنْهُمْ لا يستلزم عدم صِحّة 


الدقّة 


الرّواية» معني الوثوقابصدورها» بل غايةما يقتضي امامل علئ لتَِّيّة» وغير التَام 
جهة فَدْ ينّصف بالصّحَّةٍ صدوراًء كما لا يخفى. 
وإنّ شِئْت فَقل: إِنَّ مناقشة الشّيّخْ في الخبر راجع م إلى مرحلة المانع التي هي بعد 
الفراغ عن تماميّة أصل الاقتضاءء» حيث إن هذه الرّواية لا عارضت الزَّوايات الدالة 
حَِيّة لحم الحُمُر الأهليّة» قُدّمت عَلَيْهَا مِنْ باب التّرجِيح بمخالفة العامّة. وَمِنَ 
المعلوم أن إعمال مرجّحات باب التُعارض فرع قاميّة مقتضي الحجيّةء وإلا 
فاللاحُجّة لا يعارض الحجة. 
مرد ول بل شوم ووه انان "ابا د ا 
يقتضي الحمل على التَّيّة". وَقَدْ عرفت أَنّ الاتّقاءَ بشيْءٍ فرع صدوره» فكيْفَ 
يجعل أمارة على عدم الصّحَة؟! 
؟ ما رواه عَنْهُ بسنده إلى عمران الرّعفراني؛ قال: 
دقلْتُ لأبي عَبدائه لد : : إن السّماءمُطيقٌ عَلينا بالعراق اليؤْمَينِ واُلالة ٠‏ فاي 
يوم نصوم؟ ؟ قال: انظر اليوْمَ لذي صّمْتَ فيه مِنّ السّنة ا ماضية » صم يوم 
ا خامس». 


وقريب مِنْهُ حديث آخر عن الرّعفراني أيضا. 


.44 /9 المصدر السّابق:‎ )١( 
.)19( ذيل حديث: (77). وصفحة: 77 : ذيل حديث:‎ 74 /١ راجع تهذيب الأحكام:‎ )1( 


0 ااه ده الوا القائلية 


«فلا يناف هذان ا خبران ما قدّمناه في العمل على الرٌؤْية » أثل ما قدّمناه في 
الباب الأول ٠‏ مِ نْآنّهما خب واحدٌ لا يوجبان علماً ولا عملا ولأنّ راويهما 
عمران الرّعفراني» وهو جهول » وفي إسناد ا حديئين قوم ضعفاء لا نعمل بما 
يختصون بروايته 07. 
فهذا تصريحٌ مِنَ الشَبّخ بأنّ كل روايةٍ في الكافي أو غيره» إِدا كان في سندها 
ضعفاء لا يُعمّل بهاء فيما إِذا اختصوا بروايتها”. 


وفيه: ما عرفت مِنْ أن الشّيْخْ ناظرٌ إلى مرحلة النعارض» الّذِي هو فرع 
الاعتقاد بصِحّة المتعارضيّن. ويشهد لكونه ناظرا إلى ما ذكرنا أمران: 
أحدهما: قوله: «لمثل ما قدّمناه في الباب الأُوّل) » حيث ذكر فيه في مقام الرّدٌ 
على خبر حُذْيّفة بن منصورء القائل بِأنّ شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين: أَنَّ هذا 
الخبر لا يصمح العمل به مِنْ وجوه أربعة» الرّابع مِنْها ‏ وهو المشار إليه بقوله هنا: 
مثل ما قدّمّناه ‏ يرجع إلى مرحلة التّرجِيح؛ حيث قال: 
«وَمُها : أنه لْوْ سلم مِنْ جميع ما ذكرناه» لكان خبرا واحدا لا يوجب عله 
ولا عملاء وأخبار الآحاد لا يجوز الاعتراض بها على ظاهر القرآن» 
والأخبار ا متواترة "". 


وَقَدْ عرفت بما لا يزيد عَلَيْهِ أنَّ التّرجيح لعلاج التّعارض متفرّعٌ علىقاميّة 
)١(‏ الاستبصار: ؟/ الا, ب: 0730 جه (5-1). 


(؟) معجم رجال الحديث: .59/١‏ 
(") الاستبصار: 552/17. 


ثانيهما : أَنَهُ ذكر في النَّهذيب ‏ بعد إيراده لخبرَي الرّعفراني ‏ ما لفظه : 
«فهذان ا خبران الوجه فيهما آنَهُ ا كانت السّماء متَقَيمَةَ على ما تضمّناء 
فعلى الإنسان أَنْ يصوم يوم ا خامس مِنْ صيام يوم السّنة ا ماضية عل ىأَنْهُ مِنْ 
شعيان» إِنْكَمْ يكن يصحٌ عِنْدَه تقصانه احتياطأ » فإنْ فق أنه يكون مِنْ شهر 
رمضان فَقَدُ أجزاه عَنْهء وإِنْ كان مِنْ شعبان كيب له مِنّ اشّوافل» وجري 
هذا جرى صيام يوم الشّك. وَيِسَ في ا خب رَنُهُ يصوم يوم ا خامس عل ىأَنْهُ مِنْ 
شهر رمضان. وإذاكَمْ يكن هذا في ظاهره ء واحتمل ما قَلنَاهُ سقطت العارضة 
به» وَلمْ يناف ما ذكرناء مِ نْأنٌ العمل على الأهلة "2. 

وهذا ظاهرٌ في كونه بصدد رفع المعارضة» المتفرّعة على تماميّة مقتضي الاعتبار 

“د ما رواه بسنده عن القاسم بن مُحَمّد الزَيّاتَء قال: 


كَلتَ؟ قال: كَلْتُ: أنحو علي كظه رأمَي إِنْ فعلت كذا وكذا. فقال لي: لا 


- 


شَيْءَ عليك ولا تَعذ»"". 
إن لا كان ظاهره أَنَّ الظهار إِا كان معلا على شرط لا يقع؛ كما هو ا حال 
في روايتين مرسلتين رواهما الكَلَيْني والصّدوق» علّق على هذه الرّوايات الثّلاثْ 


بقوله : 


.11417 /4 تهذيب الأحكام:‎ )١( 
.779 /# الاستبصار:‎ )١( 


١‏ ااام لوبو لزان القاتلية 


«أوؤل ما في هذه الأخبارء أن ا خبرين مْهُماء وهما الأخيران مرسلان» 
وا مراسيل لا يعترض بها على الأخبار ا مسندةء ا بّاه في غير موضع. وأمّا 
ا خب الأول فروايه أبو سعيد الآدمي» وهو ضعيفٌ جد عِنْدَ تاد الأخبارء 
وك اسثناه أبو جَعْمَر بن بابويه في رجال نواد را حكمة..» 0 

فلو كان الشَيّخْ يعتقد بصِحّة جميع روايات الكافي لما كان وجهٌ للاعتراض 
بالإرسال» بل ولا بِضَحْف سَهْلٍ ؛ إذ أَنّ خبر سَهْلٍ قَدْ رواه الكليْني - أيضاً . عن 
عدَّة مِنْ أصحابنا عَنْه". 

أقول: ما ذكره الشّيْخ» وإِنْ كان ظاهراً بدوا فيما رامه صاحب المعجم» ‏ 
أعني : تضعيف أَصْل الخبر» وعدم تماميّة المقتضي له إلا أَنَّ اعتماد الشيْخْ على 
المراسيل في التّهذِييْن كثيراء خصوصا مع كَوْن المرسيل ابن بُكيْر الذي هو مِنْ 
أصحاب الإجماع؛ واعتماده على سَهْلٍ كذلك»: يقتضي صرف عبارته عن 
ظهورهاء وحملها على التَضْعيف في مقام المعارضة والتّرجيح» مع عدم إبائها 
لذلك في نفسهاء فتأمل. 

4 الرّوايات التي دلت على أَنَّ شَهْرَ رمضان لا ينقص عن ثلاثين يوما أبداء 
فإِنَّ ثلاثا مِئْها ذكرها الكيني لله في أحد نوادره. والأولى مِنْها رواها بإسناده عن 
مُحَمّد بن سنان» عن حُدَيُفة بن منصورء عن الصّادِقَنكةِ. والنّانية رواها عن عدَةٍ 
مِنْ أصحابناء عن سهل بن زياد» عن مُحَمَّد بن إسْماعيل» عن بعض أصحابه عن 
أبي عَبْدالْهكِة. والثّائة رواها بإسناده عن حُذَيّفة بن منصورء عن معاذ بن كثير» 


.73096 /# الاستبصار:‎ )١( 
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عن أبى عبدالله كز , وف الطريق ابن ونان 


ومع ذلك نجد أن الشَيْخ الطوسيكة: ومِنْ قَبْلِه أستاذه الشيّخ المفيدي قد 
ناقشا في صِحَّتهاء وفي صِحَّة ما وافق هذا المضمون مِمّا أورده الصّدوق في الفقيه. 

أمّا الشّيّخْ المفيد فقَدْ ذكر في بعض أجوبته ما نصّه : 
«وأمًا ما تعلق به أصحاب العدد» فيأَنَّ شهر رمضان لا يكون أقلّ مِنْ ثلانين 
يوط فهى أحاديث شادة» كَدْ طع نكاد الآثار مِنّ الشّيعة في سندهاء وهمى 
مشبنة في كتب الصّيام في أبواب الّوادر» والُوادر هي التي لا عمل عَلَيْهَاه7. 

ثُمّ علق على حديث حُذّيّفة بقوله: 
«وهذا ا حديث شاد نادرٌ غير معتمدر عَلَيْهِ في طريقه مُحَمّد بن سنان » وهو 
مطعونٌ فيهء لا تختلف العصابة في تهمته وضعفهء وما كان هذا سبيلهكَمْ 
يعمل عَلَيْهِ في الدين 7. 

وقال عن الرّواية الثّانية: 
«وهذا ا حديث شاد جهول الإسنادء لو جاء بفضل صدقة أو صيا أو عمل 
9 27 2-2 مه م - 
ب رلوجب التوقف فيه» فكيف إذا جاء بشي ءيُخالف الكتاب والمسّة وإجماع 
7 07 9 
الأمةء ولا يصحٌ على حساب ملي ولا ذمُي ولا مسلم ولا منجم» ومَنٌ 
عوّل على مثل هذا ا حديث في فرائض الله تعال ىفَقَدٌ ضلٌ ضلالاً بعيدا. وبعد 


.)5( الكافي: 4/ 18.» باب نادرء حديث:‎ )١( 


(7) جوابات أهل الموصل/ 18. 
(7) المصدر السّابق/ 7١‏ 


ئ ولد التؤائع التاملية 


فالكلا مألذي فيه بعيدٌ مِ نْ كلام العلماء» فضلاً ع نأَثمّة البدى اقلق 2. 

وكلامه صريحٌ في عدم صِحًّة هذه الأحاديث في ذاتهاء لا لمكان المعارضة مع 
غيرها ؛ فإنَّ الحديث الذي لا يُنْبِتْ حكما استحبابيا مع تساحهم في أدلة السّنء أو 
لا يقبل بأنْ ينسبه إلى العلماء فضلاً عن أَِمّة البدى52» يكون في غاية السٌقوط”". 

2 32 0 1ه . 3 

وأما الشيخ الطوسي 4 فقَدٌ ناقش في حديث حذيفة مِنْ وجوه: 

ِنْها: أَنّ متنّ هذا الحديث لا يوجد في شَيءٍ مِنّ الأصول المصنّفة» وإنّما هو 
موجودٌ في الشّواذَ مِنَ الأخبار. 

وَمِنْها: أَنَّ كتاب حُدَيُفة بن منصورطقه عري مِنْهٌُ» والكتاب معروفٌ مشهورء 
ولو كان هذا الحديث صحيحا عَنْهُ لضمّّه كتابه. 

وَمِئْها: أَنَّ هذا الخبر مختلفْ الألفاظء مضطرب المعانى ؛ ألا ترى أَنَّ حُذَيْفة 
تارة يرويه عن معاد بن كي عن أبي عبدالله افيه , وأخرى يرويه عن أبي عبد 
الله لك بلا واسطة» وتارة يُفتى به مِنْ قِبّل نفسه فلا يُسّيده إلى أحد» وهذا الضّرب 
مِنَّ الاختلاف مِمَّا يضعّف الاعتراض به والتعلق بمثله. 


وَمِئْها: أنه لَوْ سلم مِنْ جميع ما ذكرناه لكان خبرا واحدا لا يوجِبْ علماً ولا 
عملاًء وأخبار الآحاد لا يجوز الاعتراض بها على ظاهر القرآن» والأخبار 


5771 المصدر السّابق/‎ )١( 

(1) هذاء وَقَدْ ونّق الشَّيّْخ المفيد مُحَمّد بن سنان في كتاب الإرشادء بل قد نُسِبّ إليه رسالة أسماها المح البرهان 
في عدم نقصان شهر رمضان», انتصر فيها لبذه الأخبارء وقيل: لَه رجع عن ذلك بتصنيفه لكتابو آخر 
أسماه: (مصابيح النُور في علامات أوائل الشّهور) : أثبت فيه أَنَّ شهر رمضان كباقي الشهور: مِمّا يعرضه 
لتّقصان تارة والرٌيادة أخرى. (راجع إقبال الأعمال: /١‏ 75 وما بعدها). 


المتواترة..) 27 

وَأَنْكَ تحن أن ما عدا الأخير مِنَ هذه الوجوه يرجع إلى عدم ا هذا 
الحديث في نفسهء وإِن كان الأخير يرجع إلى الاعتراض مِنْ جهة مرحلة المانع» 
وهذا يقتضيه التّدرّحِ في الإشكال؛ وإلا فنظره الأصلي إلى عدم قاميّة مقتضي 


ل 


الححة 


وعلى هذا الأساس فلم يسلم مِنّ الموارد الأربعة التي ذكرها صاحب 
المعجم يله ا هذا المورد الأخير. إلا أنه مع ذلك يُمْكِنْ أن يقال: إِنّهُ دا حملنا 
التُوادر على ما ذكره الشّيخ المفيد لله مِنْ أنّها هي التي لا عمل عَلَيْهَ"؛ ووافقه 
عَلَيْهَا الشَيّخئِي كما يفهم مِنَ الوجه الأول مِنَ الوجوه الأربعة المتقدّمة» فيكون 
نفس التَّبويبٍ في الكافي بالباب النّادر قرينة على الإستشناء مِنْ قوله: «بالآثار 
الصّحيحة عن الصّادِقين لي» 

فكما أَنَّ مّنْ يلتزم بصِحَّة كتاب الفقيه ؛ لتصريح الصّدوق في مقدّمته بذلك» 
لا يُشْكل عَلَيْهِ خبر أَوْرّده الصّدوق في كتابه وأشكل على سنده» فكذلك لا يشكل 
عن مو لز نه الكافي؛ لتصريح مصنّفه بذلك» بالأخبار الثّلائة التِي أوردها 
في بابو نادر؛ لأنَّ معنى «باب نادر» على رَأي المفيد وَفَهُمٍ الشّيّخ » هو الذي لا 
2 

نعم » دا أريدَ مِنّ التُوادر ما اجتمع فيه أحاديث لا تنضبط في بابو لقلّتهء بأن 
يكونٌ واحداً أو متعدّداًء لكن يكون قليلاً جداء وَمِنْ هذا قولبم في الكتب 


331/4 تهذيب الأحكام:‎ )١( 
.1١9 جوابات أهل الموصل:‎ )7( 


المتداولة ا نوادر الزّكاةء وأمثال ذلك”"؛ لا يصمح ما ذُكِرَء إلا أَنهُ لا 


كه مه 


يتناسب مع فهُم مم الشبَحَيّن عل » فتأمّل جيّداً. 
هذاء ويمكن أن يُذكر موردٌ آخر استنصارا للسَيّد الخوئى » وهو ما رواه 
مُحَمّد بن يَعْقوب بإسناده إلى يونس عن أبي الحسننةٍ عن الاغتسال والوضوء بماء 
الورد”". 
حيث علق عَلَيْهِ الشّيْخ بقوله : 
«فهذا خبرٌ شاد شديد الشّذوذ وإنْ تكرّر في الكتب» فإّما أصله يونس عن 
أبي ا حسنلظة , ولم يزوه غيره » وقد اجتمعت العصابة على ترك العمل 
بظاهره » وما يكون هذا حكمه لا يُعمَل به» ولو ثبت لاحتمل أَنْ يكونٌ 
الراد..م 267 


الوجه اثالث : ما ذكره صاحب المعجم أيضاء وإِلَيِكَ نص ما أفاده: 


ماماة 


َلَوْ سل م أن محمد بن يعوب شهد بصيحة جميع روايات الكافي» فهده 
الشّهادة غير مسموعة؛ قَزّهُ إن أراد بذلك أن روايات كتابه في نفسها واجدة 
لشرائط ا حجيَة ؛ فهو مقطوع البطلان ؛ لأ فيها مرسلات» وفيها روايات في 
أسنادها جاهيل» وَمَ نٍ اشتهر بالوضع والكذب كأبي الْبِخْتري وأمثاله. ون 
أراد بذلك أن تلك الرّوايات وَإِنْ لَمْ تكن في نفسها حجّةء إلا آنه دلت 


.١7١ /١ منهج المقال (فوائد الوحيد):‎ )١( 
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القرائن ا خارجيّة على صحّتهاء ولزوم الاعتماد عَلَيْهَاء فه و أمرّ ممكنّ في 
نفسه» لكنّه لا يسعنا تصديقه » وترئي بآثار الصّحّة على تلك الرّوايات غير 
الواجدة لشرائط اخُْجية » فإّها كثيرة جدّاء وَمِنَ البعيد جدًا وجود أمارة 
الصّدق في جميع هذه الوارد. مضافا إل ىن إخبار مُحَمّد بن يعوب بصرحّة 
جميع ما في كتابه . حير لا يكون شهادة» وأّما هو اعتقادٌ استتبطه مِمّا 
اعتق دأنّهُ قرينة على الصّدق. وَمِنّ المك نأنَّ ما اعتقده قريئة على الصَّدّق و 
كان وصل إَلَنَا لَمّْ يحصل نا ظنٌّ بالصَّدْقٍ أيضاء فضلاً عن 
اليقين» 7 

هذاء وَقَدْ ذكر بعضهم في مقام الاعتراض عَلَيْهِء أَنهُ بإمكاننا اختيار الأمر 

الأَوّل بلا محذور. وحاصل ما أفاده في وجه ذلك: 


«أَنْ الرّوايات ا لوجودة في الكتاب وإِنْلمْ يكن بعضّها واجدا لشرائط ا حجَية 
لإرسالباء أو لضعف في الرّاوي» أو لكونه جهولا » أن ذلك لا يضر بعد 
كوْنٍالكليْتِ يد أخذها مِنّ الكتب والأصول الشهورة المحتمد عَليهَاء غير 
ا محتاجة إلى ار في سندهاء وله طرقٌ كثيرة إَيها ء وذكره لطري قٍ واحدر فقط 
مِنْ بابو النيمُنء ولإخراجها عن حدٌّ الإرسال» فلم يكن نظره إلى كني 
السّندء وذكره لبعضها دون الأقوى مِنّْها سندا ‏ جهاتء مثل قلة الواسيطةء 
وعل و السّندء وغيرهما»". 

وهذا الاعتراض في الحقيقة مستفادٌ مِنْ كلام للميردامادطية » بعد ذكرِه لسؤال 

بقوله : 


1١/١ معجم رجال الحديث:‎ )١( 
أصول علم الرّجال/ ١0؛ بتصرّف يسير.‎ )1( 
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«فإِن كُلتَ: كيف يستقيم قول الكُلينِي (الصّحيحة)» وما في الكافي كثيرًا بل 
أكثريًا مِنْ طرق ٍموق أو ضعيفة»؟ ! 
فأجاب عَنْهُ بقوله : 
«قَلْتُ : أمًا بناء عل ىاه ومَنْ في طبقته مِنّ الأقدمين ‏ رضوان الله تعالى عَيهِمْ 
لهم فيما يروون طرق متعدّدة» فيوردون الطريق الضّعيف ولا يكترثون له» 
ثمَة بها لهم في ذلك مِنّ الطريق الصّحيح) 11 
ويُفهّم ذلك أيضاً ‏ مِنْ كلام للعلأمة امجلسي يِل في أربعينه”. 
إلا أَنَهُ مع ذلك فللتََظرٍ في هذا الاعتراض محال واسمٌّ؛ فإِنَّ ما ُكر إِنّما يتم 
بالنسبةٍ للكتب التي لا يوجد بين أصحابها وبين المعصوم واسطة؛ ولا يتم في الكتب 
الي بين أصحابها وبيله واسطة. وذلك لذن قِ القسم الأوّل لو ثبت أَنَّ لكي قَّ 
أخذ الحديث مِنْ كتاب محرّز النّسبة إلى صاحبه » أو ذكر في الكتاب سنداً ضعيفاء 
مع وجود آخر له معتبر لم يذكره لجهةٍ مِنّ الجهات» فإنَّ ضعف السّند والحال هذه 
لا يكون مضرًا. 
وأمّا في القسم الثاني فلو كان الضّعف راجعاً إلى ما بعد صاحب الكتاب» فلا 
ينفع في دفع ذلك اشتهار استناد الكتاب إلى صاحبه » أو وجود طرق صحيحة إليه. 


هذاء مضافا إلى أَنّ تحقق الطرّق المتعدّدة والتّقل عن الأصول المعتبرة بالنّسبةٍ 
إلى جميع روايات الكافي» أمرٌ لا يُمْكِنْ الجزم به إن لَمْ نقل بإمكان الجزم بعدمه ؛ 


.31/ الرواشح السَّماويّة/‎ )١( 
.009 كتاب الأربعين/‎ )١( 


00 


ثم ذكر هذا البعض أَنَّهُ بإمكاننا اختيار الأمر النّانيء وهو أن حكم الكليني 

بصيحّة الرُوايات مِنْ جهة وجود القرائن» وأجاب عن الإشكال بقوله : 
«تشول : : إِنَّ هذا يرجع إإى ا حسٌ دون ا حدس؛ وذلك لأنَّ القرائن إِذّا كانت 
تمد غير مضبوطةء لكت ملو عِنْدنا وعد الآخرين فالإشكال 
وارد. وأمًا إذا كانت مضبوطة ععلومة حخصورة: قابلة للتطبيق على الرُواية » 
فالإخبار بالّّطبيق وعدمه يكون ‏ حيتر ‏ أمرا حسيّاء وا مقام مِنْ هذا 
القبيل»"". 

م استظهر مِنْ كلام الشيّخ في العدّة والاستبصار أن القرائن التي حكم الكليني 
مِنْ جهتها بصِحّة رواياته» وكون اعتماده عَلَيْهًا عن حس لا عن حَدْسِء ٠»‏ تنحصر 
في خمس: 

١‏ أَنْ يكون الخبر موافقا لأدلة العقل ؛ وما اقتضاه مِنّ الحظرء أو الإباحة» أو 
الوقف على الخلاف بينهم في حكم العقل. 

1 أن يكون مطابقاً لنص الكتاب ؛ إِما خصوصه» أو عمومه؛ أو دليله» أو 
فحواه, فإِنّ > جميع ذلك دليلٌ على صحة حص متضمته. 

“د أن يكون موافقاً للسنّة المقطوع بها مِنْ جهة التّواثُر على النّحْوِ الذِي دُكر في 
الكتات. 


.)01١5( في صفحة:‎ )١( 
.١١6 /8 أصول علم الرّجال/ 4. وهذا الجواب يُفْهَم مِنْ كلام الميرزا التُوري » فراجع : خاتمة المستدرك:‎ )1( 


0١‏ .44:7 وان الاملية 
4. أن يكون موافقاً لما اجتمعت الفِرْقَة الحقة عَلَبْهٍ 
. أنْ يكون موافقاً لما أجمع المسلمون عَلَيْو. 
قال ء 
ثم قال: 
«وألي يظهر مِنْ كلامهيي في الكتابيّن» أن القرائن عِيْدّه ملم تتجاوز هذا 
القدارء وه و أمرٌ واضحٌ لا يقبل القاش. فتحصّ ل أن ما صحُحه الكلني 
بجطاعايا قاين ومراده هذه القرائن ا خمس . واعتماده عَلَيْهَا عن حسٌّ 
لاعن حدس" 
وفيما ذكره هذا البعض وجوه مِنَ المناقشة: 
أحدها: أَنَّ هذه القرائن ‏ عَلَى فَرْضٍ تسليمها ‏ تدلُ على صِحّة مضمون 
الخبر» لا على صِحَّة نفس الخبر؛ لجواز أنْ تكون الأخبار مصنوعة وإِنّْ وافقت هذه 
القرائن» وَقَدْ صرّح بذلك الشّيْخْ في العدّة فراجعم””. هذا والمدّعى صِحَّة روايات 
الكافي لا صِحّة مضمونهاء كما هو ظاهر مَنْ استدل بعبارة الكليّني وبعض الأدلة 
الأخرى. 
وثانيها: أن كَبْرَيَاتِ تلك القرائن اجتهاديّة قطعاء كما أشار إلى ذلك نُفْسْ 
الشّيّخْيه في القرينة الأولى» بل ومع قطع النّظر عن إشارته فإنَّ الواق كذلك ؛ فإِنَّ 
من جملة ما ذكره في القرينة الثّانية دليل الكتاب» الفصرة سيره الكالقةء وهي 
كلها اجتهادية ومحل تقض وإبرام بين الأعلام. فَقَدْ يعتمد الكليِْي صحّة رواية 


0 راجع أصول علم الرّجال/‎ )١( 
.51 أصول علم الرّجال/‎ )1( 
.١غة/١ عدّة الأصول:‎ )( 


لتطابقها مع مفهوم اللّقب لآية؛ والحال أنّنا لا نؤمن بهذه الكبْرى. وَلَمْ يذكر لنا في 
كتابه الكبْرَيّات التي اعتمد عَلَيْهَا في التُطبيق» لنأخدّ بالتّطبيق الموافق مع الكبْرى 
المعتبرة عِنْدَناء ترد غيزه: 

وقالتهاء آله على رضن سيم جيه الكريات الخال إلها قي القرائن التمس + 
إل أَنّ تطبيق هذه الكبْرَيَات على الأخبار فيه شَئءٌ مِنَ الْحَدسييّة ؛ وذلك لإمكان أن 
يحمل الكلَيْني رواية على معنى بحيث يكون ذلك المعنى مما تنطبق عَلَيْهِ إحدى 
الكُبْرَيّات» إلا أَنَّ فهْمنا لمعنى الرّواية قَدْ يكون مخالفا لِفَهْمِه وهذا أمرٌ كثير الوقوع 
بين الفقهاءء فربٌ فقيهٍ حمل رواية على معنى ينطبق عَلِيْهِ نص قرآني» وفقية آخر 
لا يوافقه على ذلك الحَمْلء والنُّصديق بما قليّه سُرْعَانَ ما يحصل لمن كان له أدنى 
تمارسةٍ لكلمات الفقهاء. 

ورابعاً: أَنَّ قوله في آخر كلامه: (إِنّ القرائنَ عِنْدَهم لَمْ تتجاوز هذا المقدارء 
وهو أمر واضح لا يقبل النّقاش»» واضح الخدشة لق لاحظ كلام الشّيخ قِ 
الاستيصار» حيث قال: 


«والقرائ نأشياءكثيرة مِنْها ..» 7 
فَإِنّهُ كالصّريح في كَوْن ما ذكر مِنَ القرائن لَيْسَ مِنْ باب الحَصرٍء ويشهد لذلك 
أيضا القرائن الكثيرة جدا التي ذكرها الح العاملي ”". 
وبهذا يتم الكلام فيما أَرَدْتْ بيانه في المقام الأَوّل الذي وقع البحث فيه عن 
تحقيق دعوى صِحّة روايات الكافي» وَقدْ عرفت بما لا مزيد عَلَيْهِ - بعد النَّض 


.”/١ الاستبصار:‎ )١( 
784 / وسائل الشّيعة:‎ )١( 


1 ال ‏ ا1از دك( السوائخ الفاتللة 


والإبرام ‏ عدم تماميّتهاء والله الأعلم بالصّواب وإليه المرجع والمآب. 


5 م 7 
المقام الثاني: في دعوى صحة روايات الفقيه: 
ومِمًا ينبغي أن يُعلم أَنَّ البحث في اعتبار روايات الفقيه تارة يقع مِنْ جهة 
الحكم بصيحّة جميع روايائه؛ المسند مِنْها والمرسل» وأخرى مِنْ + جهة الحكم بصِحّة 
خصوص مرسلاته أو بعض مِنْها. 
ويراد بالصّحّة في الجهة الأولى اعتبار الرّواية وإِنْ كان مِنْ غير ناحية سندها. 
والمراد بها في الجهة الثّانية الحكم بوثاقة سلسلة السّدء وإن لَمْ تُعرف بأعيانها ؛ 
لمكان الارسال. 
وما يبحث ع ف المقام هى الجهة الأولى» وأمًا الكّانية فيأتى التعرُض لها فق 
محله مِنَ المقاصد. 
إِذا عرفت هذاء فاعلم أَنَهُ قَدْ ذهب جماعةٌ مِنّ العلماء إلى القول بصِحّة 
أحاديث كتاب مَنْ لا يحضره الفقيه» ؛ بل يُفَهّم مِنْ بعض كلمات السَيّد بحر العلو له 
دعوى الإجماع على ذلك, حيث قال: 
«فإّهُ أحد الكتب الأربعة » التي هي في الاشتهار والاعتبا ركالشّمس في رابعة 
اهار ء وأحادينه معدودة في الصّحاح مِنْ غير خلافو ولا توقفو مِنْ أحدرء 
َ حَن أن الفاضل التَْيخ حسن ابن الشّهيد الثاني مع ما عُلِم مِنْ طريقته في 
تصحيح الأحاديث » يعد حديثه مِنّ الصّحيح عِنْدَّه وعِنْدَ الكلّه*". 


(1) الفوائد الرَّجاليّة : 7/ 7349 


وَقَدْ عزا الميرزا التُوري كك ترجيح أحاديث الفقيه على غيره مِنَ الكتب الأريعة 
إلى بعض الأصحاب"". 


هذاء وغاية ما يُمَكِنْ أنْ يُتمسّك به لإثبات الصّحَّة وجوه ثلاثة: 

الوجه الأَرّل: الإجماع الّذِي ادّعاه السّيّد بحر العلومطكه. 

وفيه : ما لا يخفى. 

الوجه النَّاني: ما يهم مِنْ بعض كلمات الميرزا الثُوري لله » وحاصله" ‏ 
بتصرّف مني يظهر مِنْ تركيب مقدّمات ثلاث : 

أحدها: أَنَّ الكافي قد حكم بعض الأصحاب بصحَته. 

كاننياة أن المدوق 8 انيد حنظاءواشين مطاء وأكر تنا ف الرواية ير 
الكلينى » مع تأخُر كتابه عن الكافي. 

ثالثها: أن الأولويّة . حينئنر ‏ تقتضي ترجيح أحاديث الفقيه على الكافي» وهو 
لايتم إلا مع القول بصحّته» وهوالمطلوب. 

هذاء وللمناقشة في كُلّ واحدةٍ مِنْ هذه المقدّمات مجالٌ واسمٌ. 

أمّا الأولى» فَقَدْ عرفت ما في هذا الحكم بما لا مزيد عَلَيهِ 

وأمّا الثّانية» فلا يسلم مِنّ الأوصاف الأربعة المذكورة فيها إلا الأخيرء أما 
أزيديّة حفظه, وأحسنية ضبطه» وأكثرية تثته» فممًا لَمْ يقم عَلَيْهِ دليل» ومجرّد قول 


.5/4 : خاتمة المستدرك‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 


ل 0010801 يوانم العاملية 


الى شيخ عله باه : 
«جليل القدرء يُكّى أبا جَعْمَرء كان جليلاًء حافظًا للأحاديث: بصيرا 
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بالرّجال» ناقدًا للأخبارء لمي في الممَيين مثله في مءْ: حمظه وكثرَة علمه7, 


لا يدل على نمضيل بما دُكر. بل يمكن القول بأنّ المعروف بين الأصحاب هو 
العكس. 
وأمّا الثّالئة ؛ فإنّهُ عَلَى رض تسليم صحّة المقيس عليه اوتسليم الأوصاف 
الأربعة» إلا أن في الكليني شيئا لِيِسَ في الصّدوق يمنع ين تحفق لأولوئة, وهو 
أفرييّته إلى أصول الأصحاب مِنَّ الصّدوق بما يقرب مِنْ نصف قرن» فإنَّ الكُلَيْني قد 
توفي سنة (115ه) على أشهر القوليْن» بينما توفي الصّدوق سنة (181ه), مع 
كَْْ الكليْيي فَدْ أمضى في جمع كتابه عقديْن م مِنَ الزن كما مر 
الوجه النَّالتْ: وهو أهمُهاء وقد اقتصر عَلَيْه معظم مَنْ ذهب إلى صيحّة 
روايات الفقيه: كالحرٌ العاملي ي”". وهو عبارة عن النّسسّك بما صرّح به الصّدوق 
في خطبة كتابه» وإلِييك نص ما يرتبط بمقامنا: 
«... وسألني أنْ أصكّف له كابًا في الفقه وا حلال وا حرام» والشّرايع 
والأحكام... ؛ ليكون إليه مرجعهء وَعَلْيْهِ معتمده» وبه أخذه... فأجيّه ‏ أدام 
الله توفيقه ‏ إلى ذلك ؛ لأني وجلنه أهلا له» وصِحُّفتُ له هذا الكتاب» بخذف 
الأسائيد » لغلا تكثر طرقه » وَإِنْ كثرث فوائده: وَل مْأقصدٌ فيه كَصّدٌ الصتّفين 
في إيراد جميع ما رووه» بل قصدتٌ فيه إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصرحُته » 


.071١( الفهرست/ /3*1ء رقم:‎ )١( 
.194 /7٠ وسائل الشّيعة:‎ )١( 


وأعتقد فيه آله حَجّة فيما بيني وبين ري تقدّس زكر وتعالتٌ قدرته. 
وجميع ما فيه مستَخْرَجٌ مِ نْكتبو مشهورة» عَلْْهَا العوّل وَلْهَا امرجم "2. 
وفي كلامه ثلاثة مواضع يُمْكِنّ النْمسّك بها لإثبات المدّعى : 
الأوّل: قوله: «ليكون إليه مرجعه» وَعَلَيْهِ معتمده وبه أخذه)» بتقريب أن 
الكتاب الي يُصَنّف للأغراض النّلاثة المذكورة لا بُدَ أن يكونٌ صحيحاًء خصوصا 
مع عدم ذكره لضابطة يُمَيّرْ بها الصّحيح عن غيره. 
الثاني : قوله: «بل قصدت إلى إيراد ما أفتي بهء وأحكم بصحّته» وأعتقد فيه 
أَنّهُ حُجَّة فيما بيني وبين ربّي)؛ وهو صريمٌ في الجزم بصحّة أحاديث كتابه» 
والشّهادة بشوتها'". 
الثّالث: قوله: «وجميع ما فيه مستَخْرَجٌ مِنْ كتبم مشهورة عَلَيْهَا الموّل» 
وإِليْهًا المرجع»» فإِنَّ الرّوايات المستخرجة مِنْ كتبو عوّل عَلَيْهًا علماء الطَائْفة لا بُدَ 


ع رهم مس 
2 


وأن يحكم بصحتها. 


ونا كان الأمر الثاني أكثر وضوحا مِنَ الأَوّلء وكان البحث عَنْهُ مُغْياً عن 
الأوّلء نقتصر في بحثنا على الموضعيّن الأخيريْن» وكيّف كان فَقَدْ نوقِش في دلالة 
كل مِنّْهُما على المدّعى. 


أمّا الأَوّل مِنْهُما فَقَدْ ناقشه السيّد الخوئي/ بما يُمْكِنّ إرجاعه إلى وجوه 


لائة9: 


.1١7 /١ مَنْ لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.194 /#« وسائل الشّيعة:‎ )1( 
وما بعدها.‎ 55 /١ راجع معجم رجال الحديث:‎ )1( 


ل لمع 1 وما وات القاملية 


أحدها: أَنّ العبارة المشار إَِيْهَا وإنْ كانت صريحة لا قصور فيها اقتضاءًء بمعنى 
نه لا إشكال في دلالتها على صبحّة أحاديث كتابه؛ إلا أن المّحّة المشهود بها صِحَةٌ 
بلحاظ الرّواية غالباء لا الرّاوي» وهكذا شهادة تكون غالبا مبيّةٌ على الحدس فلا 

وَقَدٍ اعترضه بَْضُ تلامذته بأنّ ما ذكره واردٌ لو لَمْ نعرف رَأَيَّ الصّدوق# في 
اعتماده على توثيق الرّاويء أمّا إِدا علمنا ذلك فالإشكال في غير تحله» وهو 
الصّحيح ؛ فإِنَّ الصّدوق يعتبر وثاقة الرّاوي في الاعتماد على الرّواية» ويُعْلّم ذلك 
مِنْ خلال الرّجوع إلى كلماته وكلمات غيره. ثُمّ ذكر لذلك شواهد خمسةء 
فلتراجع”". 

هذاء ومع قطع النّظر عمًا في عبارته مِنْ إشكال تحتاج معه إلى إصلاح » وعمًا 
في شواهده الخمسة مِنْ كلام يرد عَلِيْه : 

أوَلاً: : أن الشّواهد المشار إَِْهَا تدلُ على أَنّ الصّدو قط يعتمد في الجملة على 
وثاقة الرّآوي» أمّا أن كل رواية يراها حُجَّة بينه وبين ريّه يكون رواتها ثقاتوء فممًا 
لا ته تلك الشُواهد إلا بعد خَرْط القتاد. 
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وَعَلَيْهِ لكر كن يوي لم ينام الخال ميااهة مصلا لالصتيع يلعا 
الرّاوي أو المروي » فلم تُحرّز الجسيّة المعتبرة في فى الشهادة ف جميع رواياته» وهو 
المطلوب. 


وثانياً: أَنَّ نفس هذا المستشكل قَدْ ذكر في مقام دفاعه عن صِحَّة كتاب الكافي 


(1) راجع أصول علم الرجال/ 31/15. 


في مقابل أستاذه أَنَّ تصحيح الكَلَينِي كك لرواياته قَدْ يكون على أساس وجود القرائن 
المنضبطة المعروفة لكل أحدء وهي منحصرة في خمسة””. فمع وجود هكذا نوع مِنَ 
النُصحيح للأحاديث في عصر الصّدوقءْكه كيف لنا أن نجزم أن تصحيحه لروايات 
الفقيه قَدْ كان بأجمعه بلحاظ وثاقة الرُواةء وإن كان المعروف لديهم التُصحيح 
بلحاظ هذه القرائن فكيْف يستثنى الششّيّخْ الصّدوق؟! 
ثانيها”": سلما أَنَّ تصحيحه إِنَّما هو بلحاظ الرّاوي لا المروي» إلا أنه مع 
ذلك شهادته تكون ساقطة عن الاعتبار ؛ إِذْ أن المعروف مِنْ ديدنه أنَهُ مقلدٌ لشيخه 
الى الريد ل اتسيف :ر اميد الج درن شاد ثقة يعمد قله و3 يضكقه 
لا يعمل بروايته» كما صرّح هو نفسه بذلك حَيْتْ قال: 
«وأمًا خب رصلاة يوم غدير حُمْ واللواب اذكور فيه إن صامه , فإِنّ شيخنا 
مح بن ا حس زه كان لا يصححه» ويقول: ّهُ مِنْ طريق مُحَمّد بن 
موسى البمداني» وكان كدَابًاً غير ثقة. وكلٌ مالَمْ يصحّحه ذلك الشَْيخ - 
قدّس الله روحه ‏ وَلْمْ يحكم بصرحته مِنّ الأخبار فهو عِيْدَّنا متروك غير 
صحيح) /". 
فلا يبقى ‏ والحال هذه في كلامه ملاك الشّهادة. 


هذا وكلامه مدخول تفضا وحلاً. 





)١(‏ تقدّم ذلك في صفحة )1١9(‏ مِنْ هذا الكتاب. 
(") أي: ثاني الوجوه الثّلاثة للسيّد الخوئي علثة. 
(7) من لا يحضره الفقيه: ؟1/ 55. 
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إحداهما: أَنّهُ نفسه قَدٍ اعتمد في معجمه مرارا في تقييم جملةٍ مِنَ الرواة على 
الشَيّخ الصّدوق» كما هو الحال في ترجمة حبيب بن معلل بعد أَنْ أورد رواية تدلُ 
على ضعفه» وردّها أن في سندها الحُسَيْن ين الحسَين اللؤلؤي» فإنّهُ وإن ونّقه 
النّجاشي إلا أَنَهُ ضعّفه مُحَمّد بي الحسن بن الوليد والصّدوق وأبو العبّاس بن 
تُوح”". فَإِنهُ إِذَا كان اعتماد الصّدوق على شيخه مسقطا لشهادته بِضّحْفٍَ راو عن 
الاعتبار» فلم استشهد به منضماً إلى ابن الوليد وأبي العبّاس في قبال شهادة 


ثانيهما: أَنَّهُ قد اعتمد هو وغيره في في التّقييم على شهادة النّجاشي » مع كونه 
تابعا لِبَعَْضٍ مشايخه في ذلك. فَمِنْ ذلك ما ذكره في ترجمة إِبْراهيم بن عمر اليماني 


مِنْ أن الرّجل يعتمد على روايته لتوثيق النّجاشي له" مع أنّ النّجاسي قال في 
ترجمته : 


وف 0 ثمةء» روى ع نأبي جَعْمَر وأبي عَيْدافَه لاق » ذكر ذلك أبو 
العباس وغيره © 


0-1 


وهو ظاهرٌ في أَنّهُ في توثيقه له تابمٌ لأبي العبّاس» إلى غير ذلك مِنَّ الموارد التتي 
اعتمد فيها على شهادة النُجاشى والرّاجعة إلى شهادة بعص مشايخه. 

والحاصل : أَنُّ َو كان تقبيم الصّدوقطك لرواة أحاديثه اعتمادا على شيخه ابن 
الوليد موجباً ِحَدَم جواز الاعتماد على شهادته؛ فتقييم النّجاشي اعتماداً على أبناء 


71716 /4 معجم رجال الحديث:‎ )١( 
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عُْقَدَة ونُوح الغضائري ينبغي أَنْ يكون مِنْ هذا القبيل. وكثرة الاعتماد عِنْدَ أحدهما 
وقلته عِنْدَ آخر لا توجب فرقا فيما نحن فيه. 

وأمّا حلاء فبنضح بعد تحليل السب الذي لأجله لا يريد صاحب المعجم أن 
يعتمد على شهادة الصّدوق التّابع لأستاذه» وهو إِمّا لصيرورة الشّهادة مع التبعيّة 
حدسيّة» وإمًا لكونها لَبْسَتْ حينئذ. شهادة مستقلة. 

فَإِنْ كان الأَوّلء فإِنَّ الكبْرّى وإن كانت مسلّمة» إلا أن الكلام في الصّعْرَى ؛ 
إِذْ أن الشّاهد الذي أورده لإثبات تقليد الصّدوق لشيخه لا يثبت الحَدمييّة ؛ فإنَّ 
تضعيفه لخبر صلاة يوم الغدير كان لأجل نقله الخدشة في الرّاوي عن ابن الوليد» 
والتّقل عَنْهُ ‏ لمكان المباشرة ‏ حسّي + وتقييم ابن الوليد للهمدائي كذلك أيضاً. نعم» 
َو تم الإشكال العام الآني”" مِنْ حدسيّة التّقييمات الرّجالِيّة كان للخدشة مجالٌ» إلا 
أنه لا اختصاص له بالصّدوق وشيخه» كما لا يخفى. 

نعم» لَوْ كان إسقاط الصّدوقَطِك للرّواية المزبورة معلّلاً بإسقاط ابن الوليد 
لباء مِنْ دون التّعلِيل بضعف الرّاوي لكان حينئزٍ ‏ للحدسيّة جالٌ واسع. 

اللّهم إلا أنْ يفهم مِنْ قوله: 


«وكلٌ ما لَمْ يصحّحه ذلك الشَّيْخْء وَلَمْ يحكم بصيحّته مِنَّ الأخبارء فهو 
عِنْدّنا متروكٌ غير صحيح؛ » 


9 مراده من الُصحيح هو الأعم م أنْ عرد اجام الرّاوي أو المروي» 
ليكون كُُ حديش صححه الصّدوق ل مصداقيّة لأحدهماء إلا أن ذلك غير 


)١(‏ يأتي ذلك في صفحة : (97ل). 


ظاهر مِنَ العبارة فضلاً عن الجَرْم به. 

وإن كان الثّاني» فَإنّهُ مسلّم ؛ فإِنّ الشّهادة الأساسيّة هي شهادة ابن الوليد؛ إلا 
أذ ذلك ايض نما عو امطلوف فلو قاطن أن المكدوق :يرع ميخ اروابائه بأخباز 
رواتها اعتماداً على ابن الوليد؛ فإِنَّ المهمّ . حينئل ‏ وإن كان شهادة ابن الوليد, إلا 
ذلك لا يوجب تقليد الصّدوق النّاقل لبذه الشّهادة» ولو فرض كونه طريقاً نلا 
محيص عَنّهُ في المقام. ْ 

وإ شت فقَل: إن نص القدماء كابن الوليد طريق لإثبات التّقييم؛ وهو لم 
يثبت إلا عن طريق الصّدوق النّقَةء فيتعيّن الأَخْدُ به. وكذا الحال بِالنَسبةِ لتقييمات 
أمثال الشيّخ والنّجاشيءَلِك لمن لَمْ يكن معاصراً لبماء فتدبّر جيّداً. 

ثالثها”": أن الموضع الثَّالث في عبارة الفقيه المستشهد بها قرينة على ما يراد من 
الصحّة في الموضع الثاني مِنْها ؛ إن دمج أحد لوده بالآخر يُعطي أن المراد 
بالصتحيح هو ما كان مستخرجاً مِنْ كتبو مشهورة عَلَيْهًَا لمعوّل وإِليْهًا المرجع. 
والشهادة بالصحَة على أساس كهذا لا يُمَكِنْ للفقيه الأعتماد عَلَيْهِ ؛ لأنَّ شهادته 
بصِحّة رواياته تكون ‏ حينئذ ‏ إخباراً عن رأيه ونظره؛ وهو غير حُجَةٍ في حق الغير» 
إلا إِذا وافقه في المبنى. 

أقول: هذا الوجه حسنٌء ويكفي احتمال كَوْن الثاني قرينة على ما يُراد مِنَ 
الأول لإبطال الاستدلال ؛ لأَنهُ يكون مِرْ قبيل الشّك في قرينيّة الموجود» ولا يوجد 
أصلٌ عقلائي صارفٌ له. 





.46 أيْ: ثالث الوجوه النّلاثة للسيّد الخوئي‎ )١( 


والمتحصّل في المقام: أَنَّ حكم الصّدو يِه بصِحّة رواياته تارةً يكون بمناط 
وجودها في الكتب المشهورة الْتِي عَلَيْهَا المعوّل وإِليْهَا المرجع» وذلك فيما إِدًا كان 
قوله: «وجميع ما فيه مستخرج.... » بمثابة العلّة للحكم بالصّحُةَء وأخرى يكون 
بمناط اعتقاده بوثاقة جميع مَنْ وقع في أسانيد رواياته» وثالثة يكون بمناط أعم مِنْ 
وثاقة الرّاوي والوثوق بالمروي للقرائن الموجبة لذلك. 


وميت هك 


إِنْ كان الأَوّلء فهو ما سَوْف يأتي الكلام عَنْهُ عِنْدَ التّرّض للفقرة الأخيرة. 

وإن كان النَّانيء فهو أمرٌ مقطوع العدم» كَيْف وكثيرٌ مِنْ رواياته مرسّلة» بل 

وبعض رجالها متّفق على ضعْقِهم. وَمِنْ جملة ما استخرج مِنّْهُ رواياته كتاب 

الحاسن» ومصنّفه وإن كان ثقة في نفسه غير أَنّهُ أكثر الرّواية عن الضّعفاء؛ واعتمد 
)020( 
المراسيل”''. 

وإن كان الَّالتْء فهو وإن كان الأوجه في عبارته وبنى على ذلك الميرزا 

«وسبب ا جزم لا بْدٌ وأن يكون وثاقة الوسائط وتتتهم وضبطهمء أو هي مع 

نكر ا حديث في الأصول » وغير ذلك مِنّ القرائن ا حيسّيّة التي عَليهَا المدارء 

مثل موافقة الكتاب والعقل والسسّة القطميّة ؛ فإنّها تورث الظُنّ بالصٌدور 

فضلا عن القطع به»”". 

نك قِدٌ عرفت سابقا” أ | 


2 


إلا يح عن طريق القرائن يكون حدسياً. 
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هذاء ومع اختلاط المّصحيح عن طريق الوإسائفد بالتّصحيح عن طريق 
القرائن » مع عدم وجود ضابطٍ للنّمبيز لا تحري أصالة الحس» ؛ كما لا يخفى. 

وأما الثاني مِنَ ا موضعين المبحوث عنهماء فتارةً يكون الاستدلال به على 
الماع بلحاط شهزة الكتات المستحر. يثه القدييء وأنترى يكون يلحا وص 
الكتاب بالمرجعيّة والتّعويل. 

فَإِنْ كان لما ا ففيه: أَنَّ اشير إن كانت بمعنى شهرة اتساب 
الحديث ون أن هذا من اعبار الحديث سند الو ا ف 
وكيز ين الأحاديق بتي ناقش في ميشّتها قاد الأخبار مستخرج مِنْ كتير قد 
أحررتٍ نسبتها إلى ايجاها: وإن كانت بمعنى معروفيّة ة الكتاب بين الطائفة عملاً 
واعتماداًء فهو راجع إلى اللحاظ الثاني وَلِيْسَ أمراً مستقلاً. 

وإن كان باللْحاظٍ الثّانى» فتارةٌ يؤخذ هذا الوصف على نحو الانحلال» لتكون 
كل رواية في تلك الأصول مِمّا عوّلت عَلَيْهَا الطائفة» ورجع إَِيْهَا العلماء. وأخرى 
يؤخذ على نحو الإجمال؛ ليكون التعويل على الكتاب غير منافم لِعَدَمٍ صحّة بعض 
رواياته. 

فالأرّل وإن كان صا حاً لإثبات الصّحّة على مبنى الجابريّة إلا 
خلاف الظّاهر فلا أقلّ مِنْ تساويه مع النّاني الموجب للإجمال. 


أنه إنْ لَمْ يكن 


المقام الثألث: في دعوى صحُّة روايات التهذيبين 


وما يُمَكِنُ أن يستدلٌ به لذلك وجوه ثلاثة : 


الوجه الأوّل: أَنْ يستدل بما حكاه الفيض الكاشاني أ عن كتاب العدة للشّيْخْ 
ع مِنْ أَنّهُ قال: 


9 ما أورده في كتآبي الأخبارأما آخذه مِنّ الأصول العتم د" عَلَيهَا,/". 
وهذا شهادة مِنْهُ في أن جميع روايات كتابيه مأحودة مِنّ الكتب المعتمدة» 
هذاء وَيمَكِنْ مناقشة هذا الوجه بأمور: 
أحدها: ما أفاده صاحب المعجم لله لك مل مِنْ أن العبارة المستشهد بها لإثبات صِحّة 


الكتابين لِيْسَتْ موتخوذة قُِ كتاب العدة, وحينئد لا يكون للشيْخ شهادة نَصيْحة 
كتابيه. 


وَقَدْ حاول البعض تصحيح ما ذكره الفيض”"؛ بدعوى أَنَّ ما حكاه عن العدة 
إن لَمْ يكن موجوداً فيها صراحة» إلا أنه يُمْكِنُ استفادة مضمونه مِنْ ضمّ فقرتين 
مِنْ كلام الشيّخ إلى بعضهما البعض. 
الأولى: ما قاله بعد ذِكْرِ مختاره في حُجِيّة خبر الواحد مِنْ قوله : 
« ولي يدل على ذلك إجماع الفرقة ا حقة » في وجلتُها جمعة على العمل 
بهذه الأخبار ألتي رووها في تصانيفهم» ودوّنوها فيأصولبم» لا يتناكرون 
ذلكء ولا يتدافعونه» حَتَىأنّ واحدا ِنْهِمْ إذا أفتى بِشَيَّءِ لا يعرفونه » 
سالوه: مِنْيْ نَكَلتَ هذا؟ فإذا أحالبم إل ىكتاب معروفوء أ وأص ل ٍمشهور» 


)١(‏ ني المصدر المطبوع : المعتمدة. 
(1؟) كتاب الوافي: 1/ 58. 
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وكان راويه ثم لا كر حديثه سكتواء وسلّموا الأم رفي ذلك ...22 . 
والنّائية: ما ذكره بعد تعرّضه لنبذةٍ مِن اختلاف الأصحاب في فتاويهم مِنْ 
قوله: 
«وَكَدْ ذكرثُ ما ورد عنهم لل مِنّ الأحاديث الختلفة ألبي تختصٌ بالفقه في 
كتابي ا معروف بالاستبصارء وف كتاب تهذيب الأحكام ما يزيد على خمسة 
آلاف حديث» وذكرتُ في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بهاء وذلك أشهر 
مِ نْأن يخفى»”7. 
أقول: لَيْتَ شعري مِنْ أَيْنَ فهم أَنَّ الشّيّخ لَمْ يورد في كتابيه إل ما يأخذه مِنّ 
الأصول المعتمد عَلَيْهَا؟ فإِنَّ الفقرة الأولى دلت على قيام الإجماع على العمل 
باك الل رؤاه نه ق اميل تهون أو كتاب معروفي. والفقرة الثاني لا تدلٌ على 
أن كُلّ ما نقله في كتابيه كان مِنْ تلك الأصول المشهورة: والكتب المعروفة الى 
بل قد يقال كما عن بعضهم”". : إِنَّ في النَانية ما يدل على عدم اعتقاد الشّيْخ 
«وذكرت في أكثرها اختلاف الطَائفة في العمل بها». 
وفيه تأمّل؛ إذ أن المراد مِن «اختلاف الطّائفة» ليس هو اختلافها في صِحّة 
الأحاديث وعدمهاء بل اختلافها في كيفيّة فهم الُصوص والجمع بينهاء كما يُشِر 


(1) عدة الأأصول: 173/١‏ 
(1) عدة الأصول: 11/١‏ 
(؟) بحوث في فقه الرّجال/ ١64‏ 


بذلك قول الشّيّخْ بعد تلك العبارة : 
«كّى آنك لَوْ تَامَّلتَ اختلافهم في هذه الأحكام وجدته يزيد على اختلاف 


أبي حنيفة والشّافعي ومالك" 


مإ و ملم أ الجمع بين فقرتي ي الشيخْ يقتضي أن جميع ما في كتابيه 
مستخرجٌ مِنْ كتبم معروفة وأصول مشهورة» إلا أن ذلك لا يكفي للحكم بح 
تلك الرّوايات ما لَمْ يكن يكن راوي تلك الكتب والأصول ثقة» كما نص على ذلك 
الشيّخ في الفقرة الأولى» والانيونعل فا يدل على تحقق هذا الترط ' بل يوجد ما يدل 
على عدمه؛ فإ الشَيْخْ قَدْ روى في كتابيه عن بَنْضِ أصحاب الكتب والأأصول 
الضّعفاء بحسب اعتقاد الشّيْخْ نفسهء كما هو الحال في إِيُراهِيمم بن إسحاق 
الأحمري» الذي أخذ الشَّيِحُ بَمْضَّ الأخبار مِنْ كتابه كما صرّح في المشيخة”", 
وا حال أَنَّهُ قد ترجمه في الفهرست بقوله : 

دكان ضعيفاً في حديثه » متهم في دينه7. 
وقريبٌ مِنْهُ ما عن النُجاشي”" فتأمّل جيّدا. 


ثانيها: أَنّهُ اي نر تساك مترو ها سكاء الكل أن الك اريت 
المدّعى ؛ لأنّ وصف الأصول بامعتمد عَلَيَْا لا يدل على صبِحّة كل رواية 0 
ليكون الكتاب المستخرج مِنْهها صحيحاً» وَقَدْ تقدّم توضيح ذلك عِنْدَ البحث عن 


(1) عدة الأصول: 178/١‏ 

5490/1١ تهذيب الأحكام:‎ )1١( 
.)9( (؟) الفهرست 79/ رقم:‎ 

(5) رجال النُجاشي 15/ رقم: .)5١1(‏ 


ل ا امبر نوات الماقلية 
كتاب الفقيه؛ فراجع"". 
ثالثها: ما أفاده صاحب المعجم أيضاً بقوله : 
لَوْ سلمنا أن التّيخ شهد بصيحّة جميع روايات كتابيه » فلا تزيد هذه الشّهادة 
على شهادة الصّدوق بصرحّة جميع روايات كتابه » فيجري فيها ما ذكرناه في 
شهادة الصّدوق» مِ نْأنٌَ الشّهادة على صرحّة ا حديث وحُبّينه لا نكون حَُجَة 
في حقٌّ الآخرين بعدما كانت شرائط ا حجَيّة ختلفة بحسب الأنظار»©. 
وهذا الوجه تام على الرَّغم مِنْ تصريح الشَيّحْ بالعمل بخبر الواحد إِذَا كان 
راويه ثقة لا ينْكر حديثه ؛ وذلك لأنَّ اشتراط الوثاقة عِنْدَه إنّما هو في الخبر غير 
اللقترن بواحدةٍ مِنّ القرائن التي تقدّمت الإشارة إِلبْهَا سابقاً. وَعَلَيْهِ فالشّيْحُ إن كان 
يعتقد بصِحَّة روايات كتابيه؛ لأخذها مِنّ الأصول الصّحيحة» فبعضها لأجل 
الوثاقة» وبعضها الآخر لأجل الاقتران بالقرائن. ونا كان النّصحيح اعتماداً على 
القرائن حدسيًا على ما تقدّم توضيحه'”, كان كل خبر في الكتابين لَمْ يُعرّف حال 
راويه شبهة مصداقيّة للتّصحيح بلحاظ الوثاقة» وبهذا يندفع ما أورده بعضهم على 
صاحب المعجم » فلاحظ ' وتدبر. 


رقم هس هسم 


الوجه النَّاني: أَنْ يُسْتَشْهَدَ للصّحَةِ بما جاء في مقدمة النَّهذِيبٍ مِْ قوله : 


.)١57؟( صفحة‎ )١( 
/ا9.‎ /١ (؟) معجم رجال الحديث:‎ 
.)1١١( في صفحة‎ )5( 


() أصول علم الرّجال/ لالا. 


مْأذكر بعد ذلك ما ورد في أحاديث أصحابنا ا مشهورة في ذلك ". 
وفيه أَوَلاً: أَنّ الشّهرة في العبارة المزبورة إِمّا وصففٌ للأحاديثء وإِمًّا وصفٌ ‏ 
بحسب المعنى ‏ لنسبة الأحاديث إلى أصحابنا. 
فالأوّل يرجع إلى الشهْرة الروائيّة التي تكون مِنّ المرجّحات عِنْدَ جماعةٍ بعد 
الفراغ عن تاميّة الاقتضاء في الخبرين المتعارضين» فلا تكون سببا لتماميّته. نعم» 
يحتمل على القول بها أَنْ تكون لتعيين ما فيه الاقتضاء عن غيره» إلا أَنَّهُ . حينئذ ‏ لا 
ينفع من لم ير القول بهذا المبنى. 
والثّاني يرجع اق َفْع احتمال دس الرّوايات ونسيتها إلى الأصحاب» وهذا ‏ 
كما عرفت لوحده لا يكون موجبا للقول بصيحًة الرّوايات. 
وثانياً: أَنَّ جعل العبارة المتقدّمة شهادة مِنّ الشَيّخْ بصحّة رواياته ينافيه قوله 
بعد ذلك : 
«وأنظر فيما ورد بعد ذلك مِمًا ينافيها ويضادّهاء وأبين الوجه فيهاء إمًا 
بتأويل .... » أو أذكر وجه الفساد فيهاء إما مِنْ ضعف اسنادهاء أو عمل 
العصابة بخلاف متضمّنها/"27, 
فتأمّل”". 


وثالثاً: عَلَى فرْض تسليم شهادتها بالصّحَةِ إلا أَنّ كُلّ حديث, بِالنّسبةٍ لنا شبهة 


.”/١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 
.7 /١ تهذيب الأحكام:‎ )1( 


(؟) وجهه ظاهرٌ. 
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مصداقيّة لأحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك. وذلك لتصريح الشَبْخْ في نفس هذه 
المقدّمة بأَنَّ أحاديثه التي يستدلٌ بها على ثلاثة أنواع: المتواترء والمقترن بقرائن 
الصّحّة؛ وأحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك”". وبما أن النّصحيح اعتماداً على 
النّوع النّاني اجتهاديّ وحدسي» وَلَم يُعْطِنا ضابطة للتّمبيز بين هذه الأنواع فيكون 
كُُ حديش محتملاً للدّخول في أحدهاء فتكون الشّهادة ‏ حينقل ‏ مردّدةٌ بين المقبولة 
وغيرهاء وهذا مِمَّا يسْقِطها عن الاعتبار. 
ورابعا: سلّمنا دلالة العبارة على شهادته بصِحّة جميع أحاديث كتابه» وأنّها 
غن على وقول ونه اجيم إلا أذ الب ألدايية لوقت عه لمعن ا وميك 
روايات النَّهذِيب والاستبصار؛ إِذْ أَنّها شهادة في حقّ النّهذِيب لا غير. 
الوجه الثّالث: ما استفاده البعض مِنْ كلام للعلأمة المجلسيطة» وإِلَيِْكَ نص 
ما ذكره في تحقيقه لسند الحديث الخامس والثلاثين المروي في الكافي بسنده إلى ابن 
أبي عَمَيّر: 
«وكتب اب نأبي عُمَيْ كانت أشهر عِنْدَ ا حدثين مِ نْأصونا الأربعة عِنْدّناء بل 
كانت الأصول العتبرة الأريعماثة عِنْدَه مأظهر مِنّ السّمس في رابعة اهار 
فكما نا لا نحناج إلى سند لبذه الأصول الأربعة» وإذا أردنا سندا قَيِسَ الآ 
لمن برك والاقتداء بنجّة السّلف » وريناكَمْ نبال بذك رٍ سند فيه ضعفٌ أو 
جهالة لذلك, فكذا هؤلاء الأكابر ا مؤلفين. لذلك كانوا يكتفون بذكر سند 
واحدر إلى الكتب ا مشهورة وإن كان فيه ضعفٌ أو جهولٌ. وهذا بابٌ واس 
شافو نافتٌ» إن أنينها يظهر لك صيحّة كثيرٍ مِنَّ الأخبار ألتي وصفها القوم 
بالضّعف. ولنا على ذلك شواهد كثيرة لا تظهر على غيرنا إلا بممارسة 


)١(‏ تهذيب الأحكام: /١‏ ؟. 


الأخبار» وتتُبع سيرة قدماء علمائنا الأخيار»". 

م ذكر بَخْضَ تلك الشّواهد التي ينتفع بها مَنْ لَمْ يسلك مسلك المتعسّف 

المعاند» وعلّق على ذلك المستفيد بقوله: 

«والحقيق في القام صرحٌّة هذه الدّعوى عِنْدّنا في ا جملة » وإثبات ذلك يتوقف 
الأولى: وجود الكتب والأصول الشهورة في عص رالتيخ. 
الثانية : أَحْدُ التّيخ روايات كتابيه مِنْ هذه الكتب والأصول. 
والظاه رثبوت كلنا القدّمتين. أمًا ااثّانية فهي واضحة ؛ لالتزام الخ بذلك » 
حيث صرّح بأنه كلما بدأ بذك ر شخ ص فاّما يأخذ الرّواية مِ نْكتابه أ وأصله. 
وأمّا الأولى فُمْكِنٌ استفادة ذلك مِ نْكلام الصّدوق في أول الفقيه » وَمِ نْ كلام 
النُجاشي في رجاله» وهو العُمُدة» قَقَدُ صرّح في كثي رٍمِنّ الوارد أن الكتاب 


معروفٌء أ وكثي رالرواة» أو رواه جماعاتٌ مِنّ اناس 0". 


وفي هذا التُحقيق نظرٌ ؛ إِذ أن مجموع كلام الجلسي مع المقدّمتِين اللي دُكَرَهَما 
المستفيد لا يفيد ‏ عَلَى فَرْضٍ تماميّتها . إلا عدم الحاجة إلى البحث الرّجالي في السّند 
الواقع بين الشّيّخْ وصاحب الكتاب» وأمّا مِنْ صاحب الكتاب إلى المعصوم ‏ فيما 
فيه واسطة ‏ فلا يدل الكلام المزبور على تفي الحاجة إليه. وَقَدْ أشار إلى ما ذكرنا 
الحقق التّفريشي كأ في بعض فوائده بقوله : 


٠. 7‏ 4 7 2 
«اعلم أن الشّيْخ الطوسيئك صرح في آخر النهذيب والاستبصار بَأنّ هذه 


604 كتاب الأربعين/‎ )١( 
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الأحاديث التي نقلناها مِنْ هذه ا جماعة أَخِدَتْ مِنْ كتبهم وأصولبم» 
والظاه أن هذه الكتب والأصول كانت عِنْدَه معروفة: كالكافي واتّهذيب 
وغيرهما عِّدَّنا في زمانناء هذا كما صر جب الى تعدايق على بن 
بابويهيله في أول كتاب مَنْ لا يحضره الفقيه. فعلى هذا كَرْ قال قائل بصرحّة 
هذه الأحاديث كلها وإن كان الطريق إلى هذه الكتب والأصول ضعيمًاً ء إذا 
كان مصّفو هذه الكتب والأصول وما فوقها مِنّ الرجال ثقاتر ‏ لَمْ يكن 
جازفا» 27 
فانظر ‏ أيدّك الله إلى قوله: «وما فوقها مِنَ الرّجال ثقات» ينضح لك ما رُمْناه. 
بل قَدْ صرّح نفس العلامة امجلسي بذلك أيضاء حيث إِنَّ مِنْ جملة الشواهد التي 
ينتفع بها مَنْ لم يسلك مسلك المتعسّف المعاند ما أفاده بقوله : 
«إنّك ترى التَ سل إذا اضطرٌ في الجَمْع بين الأخبار إلى الَدْح في سند لا 
يقدح فيمن هو قبل صاحب الكتاب مِنْ مشايخ الإجازة» بل يقدح إن في 
صاحب الكتاب أو فيمن بعده مِنّ الرواة» كعليٌ بن حديد وأضرابه » م عآنه 
في الرّجال ضكّف جماعة مِمّن يقعون في أوائل الأسانيد»©. 
وإذا كان الأمر كذلك» فلا ينفع ما ذُكِر لتصحيح جميع روايات التّهذيبين» 
كما لا يخفى. 
هذاء مع إمكان أن يُقال: ا المقدّمة الأولى في كلام المستفيد 


إن أريد مِنْها 
الموجبة الجزئيّة» فهي وإن كانت صادقة إلا لها ل تفع في إنبات محّة جميع ما 
رواه الشَيْخ في كتابيه. وإن أريد مِْها الكليّة فهي كاذبة ؛ لصدق نقيضها؛ فإنَّ الشّيْخ 


4756/6 نقد الرّجال:‎ )١( 
.01١ كتاب الأربعين/‎ )١( 


قَدْ أكثر مِنْ تصدير رواياته مُحَمّد بن يَمْقُوب الكليني 4 وَقَدْ نص في مشيخة 
كتابيه على الابتداء بلوكرٍ اسم المصنّف الذي أخذ الخبر مِنْ كتابه أو أصله”"©, ولا 
أل مِنْ أَنْ يكون بعض هذه الموارد الكثيرة قَدْ نقله عن الكلَينِي مِنْ دون أَنْ يجده في 
أصل مِنَ الأصول المعروفة. وأصرح مِنْ هذا قوله في مشيخة الاستبصار : 
«فٌي لا أدّعي أن يأحيط العلم بجميع ما رُوِي في هذا الفنٌ؛ لأنّ كتب 
أصحابنا ‏ رضي الله عنهم ‏ الصّفة » والأصول الدونة في هذا الباب كثيرةٌ 
جدّاء ورما يكون كذ شد مِنْها شَيَْ لَمْ أظفر به» فَِنْ وقع عَلََا إنسانٌ لا 
ينسبني إلى التقصي رأو التَعمّد ....» ”0 
إن نفس الشيْخ كما تلاحظ ‏ لّمْ يدّع لنفسه وجود جميع الكتب والأصول 
تحت يدهء فكيِف ندّعي له ذلك. 
الوجه الرّابع: ما تفطّن له الحقق الأردبيلي/ك في رسالته الموسومة بتصحيح 
الأسانيد, والِّي لَمْ تصل إِلَينَا ككتاب مستقل» وإنّما وصلت إِلَيْنَا في ضمن كتاب 
آخرء والواصل كذلك مِنْها أمران: 
أحدهما: ما أورده المحقق المذكور في خاتمة كتابه جامع الرّواة» وهو عبارة عن 
تلخيص لما لا نفسها على ما صرّح به فيه”". 
ثانيهما: ما أورده الميرزا الُوريي في خاتمة مستدركه؛ وَقَدٍ اختُّلِف في كونها 
عينها أَمْ أنّها تلخيص لباء ظاهر الميرزا وصريح الآقا بزرك أَنّها هي بتمامها مع زيادة 


.500 /4 الاستبصار:‎ »347 /٠١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 
.504 /14 الاستبصار:‎ )١( 
.8777 /7 (؟) جامع الرُواة:‎ 


ا راهدزا التنواتع العاملية 


فوائد عَلَيْهَا مِنْ قِبَلٍ الميرزاء وبيّزها عَنِ الأصل بقوله: (قَلْتْ) ”". واختار السيّد 
البروجردي لله أنّها ‏ كسابقتها ‏ تلخيصٌ لبا لا عينها وبتمامها". 
وكيْف كان فالبدف مِنْ هذه الرّسالة تصحيح أكثر أسانيد الَّهذِيبٍ 

والاستبصار التي يتراءى مِنّ المشيخة والفهرست عدم صحّتها. وَقَدْ قرّبِ الحقّق 

الأردبيلي ذلك بما ذكره في ديباجة هذه الرّسالة التي أوردها بتمامها في خاتمة جامع 

الرواة””"» ونكتفي بنقل تلخيصها المذكور على لسان السّيّد البروجردي : 
«إِنّ ما ذكرء علماء الرّجال مِنْ طرق ٍالتيْخ قليلٌ في غاية القَلّة ولا يكون 
مفيدا فيما هو الطلوب في هذه الفائدة. والتَيِ خلا أراد إخراج الروايات التي 
أسقط طرقه مِنْ أسانيدها مِنّ الإرسال ذكر في الشيخة والفهرست طريقاً أو 
طريقين أ وأكثر إلى كل واحدر مِنْ أرياب الكتب والأصول. فم ن كان قصده 
الاطلاع على أحوال الأحاديث ينبغي له أن ينظر إلى الشيخة» ويرجع إلى 
الفهرست. وي ا رجعتٌ إليهما رأيتُ أن كثيراً مِنّ الطرق الوردة فيها 
معلولٌ على الشهور» مِنْ ضَنْف وأو إرسال أو جهالة» ورأيتٌ أن التّيخلة 
را بدأ في أسانيد الرُوايات بأنا سٍلمْ يذكر لهم طريقا أصلا » لا في الشيخة 
ولا في الفهرست. فلأجل ذلك رأيتُ مِنّ اللازم تحصيل طرق الخ إلى 
أرياب الأصول والكتب» غي رالطرّق الذكورة في الشيخة والفهرست» حَتّى 
تصي ر تلك الرُوايات معتبرة. فلمًا طال تفكيري في ذلك وتضرّع يألقي في 
روعي أَنْ أنظر في أسانيد روايات التّهديبينء فلمًا نظرثُ فيها وجدثُ فيها 
طربًا كثير إليهم غي رما هو مذكورٌ في الشيخة والفهرست » أكثرها موصوفٌ 
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بالصّحّةٌ والاعتبار. فصصّفتُ هذه الرّسالة» وذكرتُ فيها جميع الشّيوخ 
ا لذكورين في الشيخة والفهرستء ودِيْلتُ ما فيها مِنّ الطرّق الضّعيفة أو 
ا مجهولة بالإشارة إلى ما وجلنّه مِنّ الطرّق الصّحيحة أو العتبرة» مع تعيين 
موضعهاء وأضفتٌ إليهم مَنْ وجدتُ له طريقا معتبرا وَلَمْ يذكر طريقه 
فيهماء". 
إَيِكَ مثالا واضحاً على تجهوده المبارك: إن الشّبّخْطه روى في النّهذيب عن 
على بن الحسن الطاطري قريبا مِنْ ثلاثين حديثاء بدأ بذكره في أسانيدهاء وقال في 
المشيخة : 
«وما ذكيّه عن علي بن ا حسن الطاطريٌ ققد أخبرني به أَحْمّد بن عبدون » 
- عاعةه قده 2007 د 
عن علي بن محمد بن الزبير» عن أبي ا للك أَحُمّد بن عمر ب نكيْسَيَة ,» عق 
علي بن ا حسن الطاطرئ»”". 
وهذا طريقٌ مجهولٌ عِنْدَهم بابن كيسبة وبابن الرُيَيْره ومقتضاه عدم اعتبار تلك 
الرّوايات. 


بن الحسن الطاطري عن درست بن أبي منصورء ومَحَمّد بن أبي حمزة» عن ابن 
مسكان. 


وموسى بن القاسم المبتدأ به هذا السسّند ثقةٌ وطريق الشّيّخْ إلى كتابه في الحج 
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إعلق 


َعلَيه» فإنّ للشّيْخ طريقا صحيحا إلى كتب الطّاطري؛ وإن كان الطريق الذي 
ذكره في المشيخة إليه ضعيفا. 
هذاء والفَرْقٌ بين هذا الوجه وسابقه أَنَّ السسّابق يرى عدم الحاجة إلى البحث 
السّندي إلى أصحاب الكتب والأصول ؛ لكون الأحاديث قَدْ أَخِذَتَ مِنْها مباشرة» 
وهذا يرى أَنَّهُ عَلَى فَرْضٍ الحاجة إليه يوجد لَدَيْنا طرق متعدّدة إلى أصحاب الكتب 
والأصول» وبعضها وإن كان ضعيفا غير معتبر» إلا أن بعضها الآخر صحيمٌ معتبرٌ. 
وكَيْف كان» فيُمْكِنُ مناقشة هذا الوجه بأمور: 
الأَوّل: ما ذكره السّيّد البروجرديءه تعليقا على ما تقدّم مِنْ كون ما ذكره 
علماء الرّجال مِنْ طرّق الشَيّخْ قليلاء وهذا لفظه: 
انعم ما ذكروه وإن كان في غاية القلة بحسب البو ع"» ولكن الروايات التي 
رواها الشَيْخْ بهذه الطرّق القليلة عن هؤلاء ا مشيخة في غاية الكثرة» فما روى 
بطريقه ع نأَحْمَّد بن مُحَمّد بن عيسى يقرب مِنْ مأتي وألف » ويطريقه إلى 
ا حسن بن مُحَمّد بن سماعة قريبٌ مِنْ ثمافائة » وبطريقه عن ا حسين بن سعيد 
يقرب مِنْ ألفين وخمسمائة » وعن سعد بن عَبْداللُه قريبٌ مِنْ سّمائة » وعن 
بن حبوب يقرب مِنْ سبعمائة » وعن غيرهم مِنّ الشيخة أيضا كثيرٌ جداء 
فَكيْفَ لا يكون مفيدا فيما هو الطلوب في هذه الفائدة مِنْ إخراج معظم 


350/1١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 
لأنّ مجموع ما ذكره الشّيّخ في المشيخة مع ما أضافه اللفريشي يقرب مِنْ سبعين شَيِخاً.‎ )1( 


روايات الكتابين عن الإرسال»". 

أقول: هذه إلتفاتة حسنة مِنْهُ أ إلا أَنّ الظاهر أَنَّ المطلوب مِنْ هذه الفائدة 
ورف إخراج الروايات عن الإرسال» بل تمتضيحها أيضاء ولق المذكورة 
لاميات الكت رالامكون مع ِلتهاء فإنَ حئلة ينها ضيف علي امطلاج 
لمتأخّرين» كطريقه إلى علي بي الحسن بن فضّالء وابن أبي عْمَيْرء والطاطري» 
وَأَحْمّد بن مُحَمَّد بن سعيدء وإِبُراهِيم بن إسحاق» وعلي بن حاتم القزويني. 

الثاني : إن الوجه المزبون عَلَى فرْضٍ ا كسابقه في كونه تصحيحاً لطرق 
الشَيّخ إلى أزبانا انيه والأضول دهده الطرق عمل لاد لا كلهاء ويبقى 
البعض الآخر ‏ وهو مِنْ أرباب الكتب إلى المعصوم ‏ بلا مصحًّح. وكون الكتب 
معوّلاً عَلَيْهَا قَدْ تقدّم ما فيه» فراجع””". وَمِنْ هنا استشكل البعض في تسمية هذه 
الرسالة بتصحيح الأسانيد'”» فتدير. 

الثّالث : ما تفطن إليه السيّد المتقدّم الدّكرء وحاصله بتوضيح منّاء مع التّطبيق 
على أحاديث الطاطري: 

أَنّ تصحيح السّند إلى كتب الطّاطري متوقِفٌ على إثبات أمرين : 

أحدهما: أَنْ تكون الرّوايات الأربع التي ذكرها الشّيْخ في كتاب الح قَدْ نقلها 
موسى بن القاسم مِنْ كتب الطّاطري. 


(1) جامع الرُواة: /١‏ 0 هامش: 5. 
(1) مرَّذلك في صفحة: .)١757(‏ 
(؟) جامع الرّواة: /١‏ 0, هامش: .١‏ 


ل م .16 اللتواتع القأتلة 
ثانيهما: أنْ يكون موسى بن القاسم قَدْ روى غير هذه الأربعة مِنْ أحاديث 
كتب الطّاطري. 

ودون إثباتهما خرط القتاد. أمّا الأرّلء فإنّ سند هذه الرّوايات كالثّالي: موسى 
بن القاسم» عن الطّاطريٌ؛ عن 0 بن أبي حمزة ودرست» عن ابن 
مسكان”' ؛ وهذا يحتمل فيه وجوه أربعة : 

١‏ أَنْ تكون هذه الرّوايات قَدْ أخذها ابن القاسم مِنْ كتاب الطّاطري؛ فيغبت 
المطلوب. 

8 أَنْ يكون قد أخذها 02 كتاببي ابن أبي حمزة ودرست» وروى هذين 
الكتابين عن الطّاطريّ عنهما. 

*د أ يكوق مد احنعاين كتاب ابن :مسيكان» :ورواه عن الطاطرى متهماعن 
ابن مسكان. 

4 أَنْ لا تكون هذه الرّوايات مأخوذة مِنْ كتاب أصلاء وإنّما تداولوها 
مشافهة» ثُمَ أَْدَعها ابن القاسم في كتابهء وأخذها الشَبخ مِنهُ؛ إذ ليس كل راو 
لحديث يلزم أَنْ يبت ذلك الحديث في كتابه» والشّاهد على ذلك أَنّ بعض الرّواة ‏ 
بحسب تراجمهم . لهم كتبّ في أبوابي خاصّةٍء مع أنّهم كثيرا ما يقعون في أسناد 
رَوايَات من أبواب آخز. 

وإثبات الأمر الأول لا يتم كما عرفت . إلا بتعيّن الوجه الأول ولا معيّن له. 


وأمّا الأمر الثاني فلا يوجد ما يستوجبه بعد إمكان أَنْ يكون ابن القاسم قدٍ 


.)4157( الاستبصار: 7/ 776 , حديث:‎ )١( 


اختصٌ بنقل روايات الحجّ عن الطاطري؛ أو خصوص ما رواه الطّاطري عن 
درست وابن أبي حمزة مِنْها. 
هذاء ومقتضى الإنصاف أَنَّ ما ابتدعه الحقق الأردبيلي ‏ على الرّغم مِمًا 
يرد عَلَيْهِ ‏ يدل على كَنْرَةِ تبّعه» وبذله مِنْ جهار في دراسة الأسانيد» وهو عبرة لِمَنِ 
اعتبر مِمّن يُسارع إلى رمي السّند بالضتّعف مِنْ دون أَنْ يكلف نفسه أي جهارٍ يذكر. 
وما ذكره السسيّد البروجردي يِه بقوله : 
افلم أرّ في تلك الرسالة ويختصرها على طولبما كثير فائدة للمحصّلين» 
والامتياز القيّم الذي أوجب تقديرنا له يما ه ولكتابه جامع الرواة باعتبار ما 
فيه مِنْ جمع رواة الكتب الأربعة» وذكر مَنْ رووا عَنّهُ وَمَنْ روى عنهم» 
وتعيين مقدار رواياتهم» ورفعه بذلك بَعْضَ الم صٍع نكتب الرّجال » وني 
حينما كنت ببروجرد وكنت أراجع في أثناء أبحائي ‏ معرفة أسانيد الروايات ما 
صسّفه علماؤنا مِنّ الفهارس والرّجال والشتركات تفطْئْتُ لا تفطن له هذا 
التيخ ا جليل ولغيره مِنّ اص في تلك الكتب» ولكنّي سلكت في رفعها 
ملكا آخر غي رما سلكه » فلمّا نزلتُ بلدة قم ا محروسة رأيتُ نسخة مِنْ هذا 
الكناب» ورأيثُ تصنيفه فاستعظمتُ ذلك» وندبتُ التمكنين إلى طبعه»7". 
انتهى ملخصا. 
فيه نوع مِنّ المبالغة في الإشكال والاعتراض ؛ فإِنَّ في طريقة هذا الشَيّخ مزيد 
نفع لتصحيح كثير من الأسانيد في الجملة””. وإِلَيْكَ مثالا واحداً لتقريب ذلك : 


)١(‏ راجع تقديمه على جامع الرّواة. 
(1) وَمِنْهُ أخذت نظريّة الُويض. 


ليل مممم مم ممم ممعم ممم ممم ممم مه مهمون و ...000 ..00.0...0.... السوائح العاملية 


إن طريق الشّيّحْ في النتّهذيب”" والاستبصار”" إلى ابن أبي عُمَيْر ضعيفٌ 
بامجهوليّة على مبنى القوم» إل أنه إَِا م إلى الفهرست وَجَذْنا أنَّ له عدّة طرق 
إليه أكثرها موصوف بالدعدار. ويوجد قزينة مِفيذةٌ للاطمئنان ‏ على الأقلّ ‏ بأَنَّ ما 
روه بالطريق الضتّعيف قَدْ رواه بالآخر المعتبر» وهي قوله في الفهرست بعد ذكره 
ارق 
«وأخبرنا بجميع كتبه ورواياته»”©. 
وأرجو بذلك أَنْ أكون ممتثلاً لطلب هذا امحقّق الجليل؛ حيث قال في آخر 
ديباجته : 
«وأرجو مِنّ النّاظر فيه أنْ يَْظْرَ بعين الإنصاف» ويجانب طريق الغيٌّ 
والاعتساف, وإن اطل عأحيانًا في تعداد الأحاديث على سه أو خطا ا 
لا يضر بالقصود . يكون ساعياً لإصلاحهاء ولا يجعلني غرضًا لسهام 
اللامة ؛ فإ الإنسان مشتقٌ مِنّ اللّسيان»2. 


أن 


هذاء والظاهر أن فاتح هذا الباب هو العلامة الجلسي بإ » حيث ذكر في 
بعض مباحثه السسّنَديّة عدّة نكات لعلّها كانت السّبب في تفطن تلميذه الأردبيلي لبذه 
الطريقة» فإنَّ مِنْ جملة الشّواهد التِي ذكرها لإثبات عدم الحاجة إلى دراسة أسانيد 
الكتب الأريعة إلى الأصول الأريعماثة ما أفاده بقوله : 


.590/٠١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 
.8327 /4 الاستيصار:‎ )( 

(*) الفهرست/ 519. 

(؛) جامع الرّواة: 1/ 414. 


وبهذا ب 


«السّابع: أن التَْخْية ذكر في الفهرست عِنْدَ ترجمة مُحَمّد بن بابويه القَمَيَّ 
داعا لقنل :ل وين الما مسلقته: الشرري يني كن ورزاياته ججناعة 
وز امي مهم : التيخ أبو عبدافه مُحَمّد بن مُحَمُّد بن اللعمانء وأبو 
عبدافه احستين بن اكه الغضائري, وأب وا سين بن جعَمَر بن ا حسن بن 

حسكة القَمَيّ» وأبو ذَكريًا مُحَمّد بن سَلِمَان ا حمراني كُلهم عَنْهٌُء انتهى. 
فظه رأَنَّ الشّيخ روى جميع مرويّات الصّدوق - نور الله ضريحهما ‏ بتلك 
الأسانيد الصّحيحة» فكلما روى الشْيخ خبرا مِنْ بعض الأصول التي ذكرها 
الصّدوق في فهرسته بسنار صحيح» ينم إن هذا الأ لمتحي : ؛ وإ نكم 
يذكر في افهرست سند صحيحا إليه . وهذا _أيضا بابٌ غامض دقيقٌ ينع في 


الأخبار "أ الي يكم تصل إِينًا مِنْ مؤلفات الصّدوق ل" 


يتم الكلام في الاستطراد الي تعرَّضْنا له في الجهة الثَالثَة» وثبت لديا أن 


|0 
ا 


الوجوه المقامة لإثبات صيحّة ما روي في الكتب الأربعة غير وافية في ذلك. كما أَنّهُ قذ 
تأكد لنا مِنْ جميع ما تقدّم أَنَّ الطريقة التي يتّبعها البعض ‏ ِنَ لطر في سند الحديث 
عن طريق الاطّلاع على ترجمة رواته» فَإِنْ كان بعضهم ضعيفاً بق أو جهالةٍ رد 
الحديث ‏ غير خاليةٍ عن النّحسّفء أعاذنا الله مِنْهُ» ووفقنا لما فيه الخير والصّواب. 


وبما ذكرنا يكتم| البحث عن الوجوه التي أقاموها في سياق الطّائفة الأولى؛ 
وأمّا ما يقع في سياق الطائفة النية. أغني : : ما يرجع إلى أَنَّ علم الرّجال لا يوصل 
إلى النّتيجة المتوخاة مِنْهُ - فوجوةٌ أيضاً: 


الوجه الأَوّل: ما تيب إلى بعض الأخباريين”» 


مءَ 


مِنْ أَنَّ علم الرّجال الفعلي لا 


.01١ كتاب الأربعين/‎ )١( 


.١1 راجع توضيح المقال في علم الرّجال/ 44 » نتيجة المقال في علم الرّجال/‎ )١( 


1 0 يب اللشوائع الماملية 


م كمه 


يُمْكِنُ أن نصل عن طريقه إلى التّتيجة المتوحّاة» وهو تصحيح أسانيد الأخبار؛ 
وذلك لأنّ بعض أساطين هذا العلم الذيين قَدْ بنوا على أقوالهم في الجرح والتُحديل 
كانوا فاسدي العقيدة» مِنْ قبيل ابني عُْمَدَةَ وفضّال. 

ا أنّهم بنوا على أقوالبما في الجرح والتّعديل» فهو ظاهرٌ لمن تصمّح كتاب 
النّجاشي ؛ فَإنَهُ قد أكثر مِنَ النّقل عن ابن عُقَدَة تحت عنوان أبي العبّاس تارة وغيره 
أخرى» وَعَنِ الوحيد قوله في حقّ ابن فضّال: 

«وكثير] ما يعتمدون على قوله في الرّجال» ويستندون إليه في معرفة حاليم 
مِنّ ا جرح والتعديل»"". 
وأمّا كونهما فاسدي المذهبء فَلِقَوّل النّجاشي في حقّ الأَوّل: 


«وكان كوفيًا زيديا جاروديًا على ذلك حّى مات ". 


«وكان فط 


والحاصل : : أَنّ تصحيح الأسانيد لا يُمْكِنْ أن يكون عن طريق مَنْ هو مطعون 
فيه ومجروحٌ عِنْدَ الطائفة. 


أَوَلا: بِالنَّض بالعمل ‏ حَتّى مِنّ الأخباريين ‏ برواية مَنْ فَسدَتْ جوانحه 


(1) راجع تعليقة الوحيد على منهج المقال في ترجمة علي بن فضّال. 
(؟) رجال النّجاشي/ 44: رقم: (578). 
(*) رجال النْجاشي/ 2508 رقم: (3757). 


وصلّحَتْ جوارحهء كبعض الفطحيّة والواقفة وغيرهم مِنْ أصحاب العقائد 
الفاسدة9", 

وهذا النَقْضُ وإن كان متيناًء إلا أَنهُ للأخباري أن يتملّص مِنْهُ بدعوى الفرق 
بين المنقوض به وال منقوض عَلَيُه إن العمل بأخبارهم في موارد الأحكام ونحوها 
محفوفٌ بما يفيد الوثوق» ومعتضدٌ بقرائن الَْْوتَء دون إخبارهم عن المدح 
ل ا ب 

لا يُّقال: إِنَّهُ تقدّم' ‏ تقلا عن عدّة الشّيْخْكِكة ‏ أَنَّ مِنْ جملة القرائن التي 
يحكمون 86 بصِحَّة مضمون الخبر موافقته لدليل الكتاب؛ والأَخْدُ بإخبار ابن 
عُقدَة مثلاً ‏ عَنَ اجرح والتُعديل موافقٌ لآية التّبا. 

لأنهُ يّقال: إِنْ أريد موافقة الأمر لين » ففيه: أَنَّ مضمون خبر ابن عُقَدَةَ 
عدالة فلان أو فسقه» فكَيْف يكون موافقاً لوجوب الفحص وَالتيّن الرّاجع إلى عدم 
اعتبار خبر الفاسق؟! 

وإنّ أريد موافقة الجملة الشّرطيّة منطوقاً أو مفهوماء ففيه أَنّ منطوقها كبْرَى 
نكن الشكلة مغن الفاللق- وتفهويها كر" [نات: الف لير العادل» 
ومضمون خبر ابن عُقَدَة ينقح المُفْرَى لإحدى الكبرييْن» والتّغاير بين الصّكْرَى 
والكبْرَى أوضح مِنْ أَنْ يخفى. 

وثانياً: ما أفاده جَسْعٌ مِنَ احققين» و 


.04 راجع توضيح المقال في علم الرّجال/‎ )١( 
.)01١9( في صفحة:‎ )0( 


أن فساد العقيدة لا ينافي الررجوع إليه إذا كان قوله مفيدا لظن الكافي في 
الرّجال ؛ نظرا إل ىكونه مِنْأهل ا خبرة. ولا ري ب أن حصول لطن مِنْ قولهم 
أكثر بالنّسبةٍ إ ىأمور وعلائم مذكورة في الرّجال كَدُ جعلوها أسبابا للظنٌ*"©. 
وفيه : إِنَّهُ يعتمد على مبنى سيأتي وجه الخدشة فيه قريبً”. 
والحقّ في الجواب أَنْ يُقال: 
أوَلا: أن فساد العقيدة مع الوثاقة والتَّحرّرَ عن الكذب لا يكون مانعا عن 
الأَخْذٍ بالخبّر؛ وذلك لما هو مقتضى التُحقيق مِنْ عموم أدلّة حُجَيّة خبر الثّقة 
للأحكام والموضوعات» وقيام دَيْدَن العقلاء على الأَخْلِ بأخبار الّقات حَتَّى في 
صورة المخالفة في الفكر والعقيدة والمذهب. ودعوى الرَّدع برواية البيّنة في 
الموضوعات سيأتي ما فيها'". 
وثانياً: سلّمنا عدم حُجَيّة خبر فاسد العقيدة إلا أنّهُ مع ذلك لا يلزم انتفاء 
الحاجة إلى عِلْمِ الرّجال بعدم إيصاله إلى التّتيجة المطلوبة. وذلك لِعَدَمِ اعتماد جميع 
التّقييمات الرّجاليّة على فاسدي العقيدة؛ إِذْ أ بعضها مستخرج مِنْ روايات 
معتبرة» كما هو الحال في جملةٍ مِنْ تقييمات الكشّي» وبعضها استفاده الرّجاليُون 
مِنْ علمائنا مِنَ الشّهْرة والوضوحء وبعضها مأخودٌ مِنْ ثقات صالحي العقيدة» كما 
لا يخفى على المتتبّع للتّقييمات الرّجالِيّة» وكما هو صريح كلام الشّبْخلِ في العدة» 
حيث قال: 


)١(‏ توضيح المقال في علم الرّجال/ 04» نتيجة المقال في علم الرّجال/ 17 : واللّفظ للأخير. 
)١(‏ سيأتي ذلك في صفحة: (147). 
(1) سيأني ذلك في صفحة : (141). 


با وجدنا الطائفة ميتو الرّجال الله لبذه الأخبار فقت الثقات مِّهُمْ 
وضعّفتو الضعاف» وفرقوا بين مَنْ يعتمد على حديثه وروايته وبين مَنْ لا 
يعتمد على خيره ...0 27 
فتأمّل”". 
الوجه الثاني : أَنّ أَبمّة الرّجال النَّاقلِين للجرح والتّعدِيلٍ اختلفت مذاهبهم في 
معنى العدالة ومقابلهاء فربً عادل عِنْدَ شخص ‏ بناء على مبناه في تفسير العدالة ‏ 
يكون مجروحا عِنْدَ آخرء ولَمَّا كانت مبانيهم في العدالة ومقابلها غير معلومة لَدَيّناء 
كيف يصح لنا الاعتماد على تقييمهم ٠»‏ فإنّ مبنى النُجاشي لله في العدالة غير معلوم 
مح لح بترن سار عكر رارف وترم 
0 ها نامحس لذرح قن وين ور ري 
مجتهدي هذه الأزمان. 
هذاء وَقدٍ احتمل أبو المعالى الكلباسى ِل كوْنَ الل في هذا الوجه هو الشَيْخ 
البهائي ”2 ولكنّي لم أتبيّنه. وَيُمْكِنْ أَنْ يكون هذا الوجه سبباً لاشتراط بعضهم 
للعمل بتقييم الرّجالي ذكر السّبب» فتأمّل. 
وكَيْفَ كان فما وجدُه في كتب القوم جواباً عن هذا الوجه أمران: 


الأوّل : ما ذكره الميرزا القَمّيَطأ وتبعه عَلَيْ جماعة » قال في القوانين: 


(1) عدة الأأصول: 1541/١‏ 
(1) إشارة إلى أن جملة مِنْ هذه النّقييمات قَدْ تكون شبهة مصداقيّة للتّقييم المأخوذ عَنْ فاسدي العقيدة. 
(؟) الرُسائل الرَّجِالِيّة : /١‏ 87. 


1 ا 1 1 000 


«وتوضيحه: أن احتمال أَنْ يكون تعديله'' على وفق مذهبهم خاصّة؛ مع 
كونهم عارفين بالاختلاف وتفاوت الذاهب» مع أن تايفهم إّما هو 
للمجتهدين وآرياب الُّظرء لا لقلديهم في زمانهم؛ إذ لا يحناج القَلِد إلى 
معرفة الرٌجال. والظاه رأنّ الصف اثل هذه الكتب لا يريد اختصاص 
جنهدي زمانه به حَبَ ىيقال : : َه صسّفه للعارفين بطريقته » وسَيّما وطريقة يم اهل 
العصر مِنّ العلماء عدم الرٌجوع إل ىكتب معاصريهم مِنْ جهة الاستناد غالبا » 
وما ينف ع الصّمات بَعْدَ مَوْسْهِ مصفه غالباء وما إِذا تباعد الرّمان. فعمدة 
مقاصدهم في تأليف هذه الكتب بقاؤها أبد الدّهرء واتفاع مَنْ سيجيء 
بعدهم مهم فإذا لوحظ هذا ا لعنى منضمًا إلى عدالة الصّفين وورعهم 
وتقواهم وفطانتهم وحذاقتهم يظه رأَنْهِ م أرادوا ما ذكروا مِنّ العدالة ا معنى 
الي هو مسَلمْ عِنْدَ الكل حّى ينتفع الكل. واحتمال الغفلة للمؤلف عن هذا 
ا معنى حين التأليف سيّما م ع تمادي زمان التّاليف والانتماع به في حياته في غاية 
البعدء وخصوصا مِنْ هؤلاء الفحول الصا حين»". 


هذاء ويُمَكِنْ توضيحه في ضمن نقاط : 


20007 


١‏ أن الشيخ والنّجاشي وغيرهقا من أئمة 
إشكال. 


ِمّة الفنّ قن ثبت عدالتهم وتقواهم بلا 


١‏ أنّهم عارفون بالاختلاف وتفاوت المذاهب في العدالة ومقابلهاء وهذا 


واضح. 


)١(‏ مقصوده: : العلآمة ملل 


(1) قوانين الأصول/ 474. 


الأعصار والأمصار. 

؛ ‏ أن ما صِنّف لهذا الغرض لا يُبنى فيه على مذهبو خاص إلا بالتّبيه عَلَيِْ» 
وإلا لكان عا مِنَ النّدِيس المتنافي مع العدالة المفروضة. 

5 أن التّمِيه في المقام مفقود» كما هو غير خفي على المراجع لكتب الرّجال. 

ويتتج جميع ذلك: أن التّقييمات المذكورة في كتبهم قَدْ لوحظ فيها المعنى 
التق عَلَيْه عنْدَ الجميع» فيكون الوصف التّفْقَ على كونه عدالة عِنْدَ الجميع هو ما 

هذاء ولنا على هذا الجواب أمور: 

أحدها: أَنّهُ إِذا كان المبنى السّائد والمعروف في زمانهم هو الالتزام بالعدالة 
بالحدٌ الأدنى» وكان القول بخلاف ذلك - وأنّ العدالة أعلى مرتبة ما كر ٠‏ قولا لا 
يلتفت إليه» ؛ لكان ذلك بنفسه قربنة على عدم إرادة القدر امتيقن , ٠‏ فلا يكون تَرّْكُ 
النُصريح - حينئل تدليسا. والمفروض أنَّهِم قَدْ نقلوا عن الشَبّخ الطّوسيطأ دعوى 
الإجماع على ما اختاره مِنْ مبنى في العدالة. 

ثانيها: سَلّمنا عدم صلاحيّة المعروفيّة والسائديّة للقرينة » أو عدم وجود مبلنى 
خاص كان سائداً عِنْدَهمء إلا أَنّهُ مع ذلك يبقى ما ذُكِرَ في التّقطة الخامسة 
مدخولاً ؛ ؛ إن التُصنيف للغير اعتمادً على مبنى خاص وإن كان لا بد فيه مِنَ 
التنبيه» إلا أن اتبيه يْسَ من الصتّروري أَنْ يكون في نفس الكتاب المصنّف ليكون 
فقده فيه كاشفا عن البناء على القدر المتيقن. 

فمثلا: مَنْ يبني في بحثه الفقهي على مبنى خاص في حَجَيّة الخبر ليِسَ مِنَّ 
الضّروري أَنْ ينبّه على ذلك في نفس البحثء» بل يكفي تصريحه به في علم الأصول. 


لول ب 11 1[ 0 12100000 


وفي المقام وإِنْ كان الشَيّخ لم ينبّه في رجاله على مبناه الخاص في العدالة إلا أنه 
لا يلزم مِنْهُ النّدِيس المنافي للعدالة والتقوى مع تصريحه به في علم الأصول أو الفقه. 
وغيره يكون قد عرف مذهبه مِنْ كتبه الأخرى» وَلم نطلع على ذلك لِعَدَم وصولها 
ينا 


الذي يُمْكِنُ أَنْ يوصف بالعدالة ة أو الفسق عن طبقه ؛ 2 النّفع 7 5 
يكتفى بالقدر المتيقّن. 

توضيح ذلك : أنه لَوْ فض أن الاختلاف في العدالة واقع على ثلاثة معان: 

١‏ المعنى الأدنى» وهو ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق. 

'- المعنى الأوسط ؛ وذلك بأن ينضمٌ إلى ما تقدّم حُسسْنُ الظاهر. 

“ المعنى الأعلى» وذلك بأن تكون العدالة ملكة راسخة في النّمْس باعثةٌ على 
ملازمة التَّوى بفعل الواجبات وتَرْكِ الْحرّمات» ولا يعرف ذلك إلا عن طريق 
المعاشرة المستمرٌة. 

فإذا بنى الشّيْخْ ‏ مثلاً ‏ في كتبه الرّجالِيّة في معنى العدالة على القدر المتيقن» 
وهو المعنى الثّالثء فيكون الرّجل الْذِي لَمْ يُذُكَر وصف العدالة في ترجمته حمل 
الحال بِالنّسبةٍ مجتهدٍ بنى معنى العدالة على ما دون المعنى الأعلى؛ والحال أن 
التّصنيف لينتفع به + جميع المجتهدين على اختلاف مبانيهم. 

هذاء وَقَدٍ التفت الميرزا القَمّيَطْكه إلى هذا الإشكال وقرَّره بقوله : 

قلْوْ قِيلٌ إِنَّ ما ذكرت معارضٌ بَأنَّ إرادة ا معنى الأول وإن كان مستلزما 


اللأحقي نأَنَّ العدالة هو ا معنى الأدنى» فلا يُعَلَم ‏ حينئذ ‏ هل كان الرّاوي 
صما بهذا العن ىأَمْ لا؟ فل وك مْيسقط ا مؤلف اعتبار هذا القدا ر لكان انمع 
أكثره "2. 
إلا أنه نه دفعه بوجهين» وإليِك نص عبارته في ذلك : 
«قِيل: م عأنَّ هذا اّمع بانسب إلى الأول أقل ؛ لهجوريّة القول بكو نٍِالعدالة 
هو ظاهر الإسلام عِنْدَ امتأخُرين» فيه: أّا نراه م كثيرا ما يهدحون الرّجل 
بمدائ حكثيرةٍ توجب العدالة بمعنى حسن الظامر بل وأكثر مِنْهُ » ومع ذلك لا 
يصرّحون بعدالتهم» فمن حق بهؤلاء وَيِسَ مذهبه في العدالة هو ا لعنى 
الأعلى فلياخذ بقتضى هذا الدح ويجعله عدالة» وهذا مِنْ أعظم الشّواهد 
نهم أرادوا بالعدالة هو ا معنى الأعلى» فهم لاحظوا الأطراف وأخذوا 
بمجامع الّفع) '". انتهى موضع ا حاجة. 
أقول: أمّا ما أفاده أَوَلاُ فهو في غاية الغرابة» ولا ترتفع غرابته إلا بالقول بِكَوْن 
الشّبّخْ وأمثاله مِنْ أَئِمّة الرّجال عالمين بالغيب» لأف ين عرفوا أَنّ المعنى الأدنى 
سَوْف يُهْجَرٌ عِنْدَ المتأخَّرين؟ وانتفاء الفائدة بعد تحقق يوان “لو أسلم لا يرفع 
الإشكال عن القدماء في ترك التَّبيه عليه بعد الفراغ عن عدم اطّلاعهم على الغيب. 


وأمّا ما أفاده ثانياء فهو ينّجه فيما لو أحرزنا مِنْ طريقة القدماء أَنَّ مَنْ يتركون 
توصيفه بالعدالة الحمولة على القدر المتيقن» ويتركون مدحه مَدّحاً موجبا للعدالة 
بمعناها الأدنى» فهو ما ضعيف أو مجهول الحال لديهم» إل أن إخراز .ذلك دونه 
رط القتادء خضوضا مع عدم كن معظم كتب القدماء معدَةٌ للإستقصاء في 


(1) قوانين الأصول/ 474. 
(1) نفس المصدر. 
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النّاني : ما ذكره بعضهم مِنَ انمض بالمرافعات وغيرها”". 

وتوضيح ما أجمله أَنْ يُقال: إن القاضصى عِنْدَما يحضر عِنْدَه الشهود للشهادة, 
وتثبت عِنْدَه عدالتهم عن طريق شهادة مَنْ يعتبر شهادته» ّنا لا نمجد القاضى يتردّد 
قافول ذلك أن آله سال الكهوه عن مبناهم في العدالة» فَإِنْ كان موافقا لمبناه 
أخذ بشهادتهم وإلا رنها. وكذا بالنبٍ للمشهود عَلَيِْ لا نجده يحتج في تقضيه لشهادة 
الشهوة بأن باه أو مت كن يقلدة:قالحذالة تالت حبتن الكهود., 

وفيه: إن القاضي لَوْ اطْلع على أنَّ الشّاهد بالعدالة قد بنى عَلَيْهَا لظهور 
الإسلام وعدم ظهور الفسق . مثلاً له وكان ميناه عدم ثبوت العدالة بمجرّدٍ ذلك» 
فلا أعتقد ‏ والحال هذه يرضى أحدّ بِالنَهوه بقبول القاضي لبكذا شهادةٍ مع فرض 
ورعه وتقواه. وسكوته عن الاستفسار مع عدم علمه بالاختلاف قٍِ المت لعل 
للوثوق مِنْ قرائن الأحوال أو الغفلة. 

هذاء وتحقيق الحق في الجواب ينضح بعد تقديم أمور: 

الأَوّل: اختلف الفقهاء في تفسير المراد مِنْ وصف العدالة الوارد في لسان الشّرع 
والأصحاب على أقوال: 

أحدها: أنّها كيفيّة نفسانيّة باعثة على ملازمة التَّوى» أو كذلك مع إضافة 
المروّة» ون اختلفوا في النعبِير عنها بلفظ الكيفيّة أو الحالة أو البيئة أو الملكة. وَقَدْ 


.04 توضيح المقال في علم الرّجال/‎ )١( 


جعل الشّبْخْ الأعظمي هذا القول هو المشهور بين العلأمة وَمَنْ تأخَّر عله ونه 
المقدّس الأردبيلي# إلى الموافق والمخالف””". 
ثانيها : أنها عبارة عن عرد ترم المعاصي أو خصوص الكبائر التي مِنْها 
الإصرار على الصّغائر. وهذا هو مذهب ابن إدريس في السّرائر» حيث قال: 
«وحدٌ العدل: ه و الذي لا يخْلٌ بواجبو ولا يرنكب قبيح» 77. 
وابن حمزة في الوسيلة » حيث ذكر في موضع مِنّها : 
«فالعدالة في الدّين الاجتناب مِنّ الكبائر» وَمِ نّ الإصرار على 
الصغائ ”2 
والحلبي ف الكافي» حيث جعل العدالة شرطاً قِ 3 الشتّهادة, ويثبت 
حكمها بالبلوغ وكمال العقل والإيمان واجتناب القبائح أ جمع”. 
ثالثها: أَنّها عبارة عن الاستقامة الفعليّة لكن عن ملكة»ء فلا يصدق العدل 
على من لم يتّفق له فعل كبيرةٍ مع عدم الملكة. 
والفرق بين هذا القول وسابقه: أَنَّ الاستقامة الفعليّة على هذا القول ناشئة عن 
الملكة,» يخلاف السابق. والكيفيّة أو الحالة أو الملكة ‏ بحسب الأول اال تستلزم 
الاجتناب والاستقامة. وعلى هذا الأساس يكون معنى العدالة على القول الثَّالثْ 


.0 رسائل فقهيّة/‎ )١( 

.50١ مجمع الفائدة والبرهان: ؟/‎ )١( 
.585 /١ الصرائر:‎ )5( 

.57٠١ الوسيلة/‎ )8( 

(5) الكافي في الفقه/ 4780 
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أخصٌ مِنْ سابقيه. 

هذاء وَقدٍ استظهر الشيّخ الأعظمي#ه القول الأخير مِنْ والد الصّدوق» حيث 
ذكر في رسالته إلى ولده ما نصه : 


«لا تصلٌ خَلْفَ أحد إلآ خلف رَجَلين: أحدهماء مَنْ تثق بدينه وورعه» 
وآخرء تَّقَي سيفه وسطوته وشناعته على الدّين) "0 
وَمِنَ الشيّخ المفيد في المقنعة» حيث قال: 
«والعدل مَنْ كان معروفا بالدّين والورع عن حارم الله عزٌّ وجل "© 
إن الورع والكفٌ لا يكونان إلا عن كبفِيَةٍ نفسانيّة ؛ لظهور الفرق بينه وبين 
جر © 
هذاء والحق وفاقاً للشَيخ الأنصا ري يه - رجوع القول الأول إلى الال 
أعني : اعتبار الاجتناب الفعلي مع الملكة. وذلك لاتّفاقهم على أن مرتئكب الكبيرة 
نميف بما يقابل العدالة ‏ أعني الفسق مطلقاً. ولو كانت العدالة صِرْفَ شأنّة لتك 
لما كان هناك وجة لصيرورة مرتكب الكبيرة على وجه الإطلاق فاسقاً ؛ ؛ بل يكون 
كذلك مع الارتكاب وفقدان الشأنيّة. 
وَعَلَيْهِ فمراد أصحاب القَول الأَوَّل مِنّ (الملكة الباعثة على الاجتناب): الباعثة 
فعلاء لا ما مِنْ شأنها أَنْ تبعث» فتديّر جيّداً. 


(1) منْ لاايحضره الفقيه: /١‏ 510, في ذيل الحديث (1111). 
)١(‏ المقنعة/ هلالا. 

(؟) رسائل فقهيّة/ لا. 

(4) رسائل فقهيّة/ .٠١‏ 


2). 


أحدها: العلم الوجداني. ولا إشكال في كونه طريقا إِليْهًا مِنْ أي نحو حصل ؛ 
لكونه حُجّة بالدّات بنظر العقل؛ كما حُرّر في محله؛ ويلحق به العلم العقلائي المعبّر 
عَنْهُ بالوثوق والاطمئنان. 

ثانيها: البينة بلا إشكال ظاهرٍ بين الفقهاء وعلماء الرّجال والدّراية". 


ثالثها: ار وهو المعروف بينهم » وخالف فيه جماعة مِنْهُمْ الشّهيد 
في الدُروس” '. وهو عِنْدَ د المتآخرين وأصحاب الرَسائل العمليّة مر عسل وهو 
الحقّء والتُحقيق موكولٌ إلى محله. 


رابعها: شهادة عدل واحلر بل مطلق الثّقة» لحمو أزله خب ال 


خامسها: ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق» وهو منسوب إلى ابن 
الجنيد""» وشيخ الطائفة مدّعياً عَلَيْه الإجماع على ما فهمه الشَيْخْ الأعظم مِنْ 
عبارة الخلاف". 


وم ه 


الال : : أن وصف العدالة ومشتقاتها لَمْ تَرِدْ في رجال الشَبْخ وفهرسته» ولافي 


)١(‏ راجع كتاب الصّلاة للشَيْخْ الأعظم: ؟/ ,77١‏ مستمسك العُرْوة الوثقى: /١‏ 40: موسوعة الإمام 
الخوئي: /١‏ 786 

)١(‏ را اجع الدّراية للشّهيد الثّاني/ 6 ٠‏ وسائل الشّيعة : لظ ارقة 

18/١ الروس:‎ )1( 

(5) نسبه إليه الشّهيد في الدروس: 7١‏ 518. 

(6) رسائل فقهيّة/ 4. 
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رجال النُجاشي والمتقدمين عليهماء باستثناء موردين فيما اختاره الشبْخ رمِنْ كتاب 
«إنّه م مِنّ العدول والثقات مِنْ أهل العلم)"". 
وفي حق آخرين مِنَّ الفطحيّة : 
«إبهم مِ نْأجِلة العلماء والفقهاء والعدول»©. 
نعم» ورد التُّوصيف بهذه الكلمة ومشتقاتها في كلمات المتأخَّرين عن الشّيْخ 
والنجاشي» كالشيْخْ منتجب الدين قٍِ فهرسته ف بضعة عكر عوط والعلامة 
في خلاصته في أقلّ مِنْ عشرة موارد. 
الرّابع: أنّ هذه الكلمة ومشتقاتها لَمْ تستعمل في جميع الموارد المشار إِلَيْهًا في 
المعنى الاصطلاحي. فالنذي يظهر مِنّ العلامة في الخلاصة أَنّهُ يُريد مِنّ العدالة كوْنَ 
لمتُصيف بها إماميًا اثنى عشرياً. 
وإِليّْكَ بعض الموارد كشاهدرٍ على ذلك : 
١‏ ما ذكره في ترجمة زكريًا بن سابق ‏ بعد إيراده لروايةٍ نقلها الكشّي في سندها 
أبي الصّباح » يظهر مِنْها كوْنُ رُكرِيًا إمامياً : 


«وفي ابن" الصّباح طعنٌء فالوقف متوجّة على هذه الرٌواية» وَلمْ يبت 


.)91/4( اختيار معرفة الرُجال: ؟/45/اء في ذيل رقم:‎ )١( 

.)1١55( اختيار معرفة الرجال: ؟/ 4878, رقم:‎ )١( 

(6) لاحظ فهرست منتجب الدّين/ 7لا 74, 37”#, 48, 2٠١ ءل١7 118 ,.1١5 ,1١(‏ 14 إلى 
غير ذلك مِنْ الموارد. 

(4) هكذا في الخلاصة, إلأ أنَّالمنقول عن الكشّي : (أبي الصباح). 


عدي عدالة ا مشار إليهم ". 


فإنّك تجد كلامه هذا ظاهرا في إرادة الإيمان بالمعنى الأخصّ مِنْ وصف العدالة. 
1 ما ذكره في ترجمة سفيان بن أبي ليلى : 
و 5 8 5 4 5 

«روى الكشي عن علي بن ا حسن الطويل» عن علي بن اللتعمان» عن 
عَبُداه بن مسكان» عن أبي حمزة» عن أبي جَعْمَ به أن سفيان عاتب 
ا حسنلقة بقوله : يا مذْلٌ ا لؤمنين. (والظاه رَبَهُ قاله عن ححَبَوّ) وقال له ا حسن 
: إِنّ حَبنا ليساقط الدُنوب مِنْ بن يآدم كما تساقط الرٌيح الورق مِنّ 
السشّجرة. وَلْمْ يبتْ عِنْدِي بهذا عدالة ا مشار إليه » بل هو مِنّ ا مرجّحات»2". 

فإنَّ الظاهر مِنْهُ أنَّ الرّواية لضعف دلالته أو سندها أو هما معا لا تثبت إماميّة 

سيفتَان: 

ما ذكره في ترجمة سيف بن مصعب العبدي : 
«روى الكشّي مِنْ طريق ضعيفو ذكرنا سنده في كتابنا الكبير عن الصّادق لقة 
أنه قال: علموا أولادكم شع رالعبدي» يشي رإلى الشّيعة . وهذا لا يبت عسي 


عدالتهم 7 
وهذا كسابقه في الظهور. ومثله ما ذكره في ترجمة على بن الحسّيْن بن عَبْداللُه» 


(١ 


فراجع 


.)454( رقم:‎ ,»16٠ خلاصة الأقوال/‎ )١( 
.)4517( رقم:‎ .16١ خلاصة الأقوال/‎ )١( 
.)419( رقم:‎ ,1٠١ خلاصة الأقوال/‎ )( 
.)046( خلاصة الأقوال/ 1814 , رقم:‎ )4( 


164 ا انو ج!!البتواتيع الفاقلية 


الخامس : أَنّهُ قَدْ ثبت في محله أن الوثاقة ‏ بمعنى : التُحرّز عن الكذب ‏ هى 
شرط العمل بخبر الواحد وإِن لَمْ يكن المخبر متحرّزاً عن بقيّ القبائح والمعاصي. ْ 

السّادس: أَنَّ كلمة ثقة ومشتقاتها وإن كان قَدْ ككْرَ دورانها في كلمات علماء 
الزعالية. إلا آله لم يتيس امماليا فق جميع "فللك الموارة. فيعين. الندالة 
الاصطلاحيّة» بل الذي يظهر مِنْ تتبّع موارد استعمالها أَنّها غالباً بمعنى التّحرّز عن 
الكذب الموجب لصرحَّة الاعتماد في الحديث. وهذا وإن كان حل خلافم بين الفحول 
إل أن مقتضى ما نحققه في القصد اثالث هو ما ذكرنا. 

بعد وضوح هذه الأمور نشرع في الجواب عن الشبهة» وهو مِنْ وجوه: 

الأَوّل: أَنَّ صياغة الإشكال على أساس الاختلاف في معنى العدالة مِمًّا لا 
وجه له؛ لأَنّهُ مَهْمَا كان مختار الرّجالي في معنى العدالة مِنّ القولين المتقدّمين فَإنَّهُ 
يتتفّح موضوع الحُجِيّة ؛ إِ١‏ أن الاجتناب الفعلي بدون الملكة ومعها لا يصدق مع 
عدم تحرّزِ الرّاوي عن الكذب. 

السّحيح صياغة الإشكال على أساس الاختلاف في الطريق المعتبر في 
العدالة ؛ فَمَنْ كان مذهبه مِنَّ المعدّلين : بوت العدالة عن طريق ظهور الإسلام وعدم 
ظهور الفسق ٠»‏ فلا يكون تعديله مُجلِيا عِنْدَ من لَمْ يعتن بهذا الطريق. 

الثاني : إِنا لا له ة ما سيب إلى بعض أركان علم الرّجال كشيخ 
الطَائئفة يه مِن التزامه بثبوت عدالة الرّاوي عن طريق ترد ظهور الإسلام وعدم 
ظهور الفسق» وإن نسب ذلك إليه. وذلك لأنَّ منشأ هذه النسبة عبارته في الخلاف » 
وإِلَيِكَ نصّها لِئَرَ صِحّة ما تسب إليه: 


قال في الخلاف في المسألة العاشرة مِنْ كتاب آداب القضاء: 


«إذا شهد عِنْدٌ ا حاكم شاهدان يعرف إسلامهماء ولا يعرف فيهما جَرْحَ : 
حكم بشهادتهما» ولا يقف على البحث إلا أن يجرح ا حكوم عَلَِْ فيهما » 
بأن يقول: هما فاسقان» فحيئئذ يجب عَليْهِ البحث. وقال أبو حنيفة : إن 
كانت شهادتهما في الأموال واتّكاح والطّلاق وانّسب كما كُلناه: وإن كانت 
في قصا صٍأو حدٌ لا بحكم حَتّى يبحث عن عدالتهما. وقال أبو يوسف 
ومْحَمّد والشّافعي: لا يجوز له أنْ يحكم حَتّى يبحث عنهماء فَإِنْ عرفهما 
عدلين حكم» الا توف في جميع الأشياء » وَلْمْ يخصوا به شيا دون شَيّء. 
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضاً: الأصل في الإسلام العدالة» 
والفسق طار. َيِه يحتاج إلى دليل. وأيضا : نحن نعل مأنّهُ م كان البحث في أُيام 
النّبِيٌّ ‏ عَليْهِ السلام -» ولا أيام الصّحابة» ولا أيام التابعين» وما هو شَيٌْ 
أحدثه شريك بن عَيْدائه القاضيء فل وكان شرطأ ما أجم ع أهل الأعصار 
على نر ك0 
أقول: للوهلة الأولى وإن كان قوله: (الأصل في الإسلام العدالة» والفسق 
طار عَلَيه) ظاهرٌ فيما تسب إليه» إلا أَنَهُ لا بد مِنْ رَفْع اليد عن هذا الظهور لبعض 
الوجوه والقرائن: 


أخلهاء أن ند 


نفس الشّيْحْ قال في كتاب الخلاف في المسألة الحادية عشر الي بعد 


«ا جرح وعدي ل لا يبل 1 عن اثنين يشهدان بذلك » فإذا شهدا بذلك عُميِل 
عي 2 


.7١9//5 :فالخلا)١(‎ 
.718/57 الخلاف:‎ )( 
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فإِنّهُ ظاهرٌ في انحصار الطريق لعدالة الشّاهدين بالييّنة» ولو كان عرّدٌ ظهور 
الإسلام وعدم ظهور الفسق كاف في إثبات العدالة لما كان للتَبِير بالجملةٍ الحصريّة 
وجة. ومِمّا يؤكّد ما ذكرنا قوله بعد ذلك: 


«دليلنا : إَّ ا جرح واتعديل مِنّ الأحكام, ولا يثبت الأحكام الآ بشهادة 


1 
شاهدين»” 4 


فانظر إلى النفَي والإثبات تحِدْهُ خَبْرَ شاهر على ما رُمْناهء فتأمّل. 
ثانيها: أَنَّهُ ذكر في المسألة الخامسة عشر أَنّهُ : 
«ًِا حضر الغرباء في بلد عِنْدَ ا حاكمء فشهد عِنْدَهِ اثنان» فَإِنْ عُرفا بعدالق 
حكمء وإن غرفا بالفسق وقف ء وإن لمْيُعرف عدالة ولا فسا بحث عنهماء 
وسواء كان لبما السّيماء ا حسنة والنظر ا جميل وظاهر الصّدقء» ويه قال 
الشّافعي) !". انتهى موضع ا حاجة. 
فإنَّهُ صريحٌ بوجود واسطةٍ بين العدالة والفسق في مقام الظّاهر» وهو مجهوليّة 
الحال» ولو كان عرّدُ الإسلام وعدم ظهور الفسق كافيا في معرفة العدالة لما ثبتت 
الواسطة في المسلم. وحمل العدالة على ظهور الإنتلام: بأن يكون أصل إسلام 
الغرياء مجهولاً: فيه #مضيافاً إلى أنَّ ذلك خلط بين الطريق وذيه .: أَنّهُ خلاف ظاهر 
المقابلة مع الفسق » مع كن الإسلام مِما يشت يثبت بمجرّد إلإقرار عِنّدَ الشَبّخ”". 


ثالثها: أن الشّيّخ قد أفتى في كتاب النّهاية بمضمون رواية ابن أبي يَحْفور, 


.519/5 الخلاف:‎ )١( 
.5171 7/6 الخلاف:‎ )0( 
.518 /4 راجع المبسوط في فقه الإماميّة:‎ )*( 


«العدل الذي يجوز قبول شهادته للمسلمين وَعَليْهِم ه وأنْ يكون ظاهر 
الإيهان » كم يعرف بالسّتر والصّلاح والعفاف والكفٌ عن الَبطن والفَرْج واليدد 

واللسان» ويعرف باجتناب الكبائ رألت يأَوْعَدَ الله تعالى عَلَيْهَا النَارٌ مِنْ شرب 
ا حَمْرِ والّنا والربا وعقوق الوالدين والفرار مِنّ لحف وغير ذلك » والسّاتر 
لجميع عيوبه» ويكون متعاهدا للصّلوات ا خمس مواظبا عليهنٌ» حافظًا 
لواقيتهٌ ؛ متوفرًا على حضور جماعة السلمين غير متخلفو عنهم إلا لرضٍ 
أو عِل أو عذره". 

فلهذه القرائن وغيرها لا بُدَ مِنْ رَفعِ اليد عن ظهور كلامه في كفاية بجر 
الإسلام وعدم ظهور الفسق» وحمله على كفاية حسن الظاهرء وعدم لزوم 
البَحْثْ عن الباطن. بل لا يُستبعد القول بأَنَّ هذا المعنى لَيْسَ رفعا لليد عن ظهور 
الكلام» بل هو الظاهر مِنْهُ ؛ وذلك لأَنهُ أقام على مدّعاه وجوهاً أربعة كلها تتلاءم 
مع هذا المعنى. 

.١‏ إجماع الفرقة. وَمِنَ المعلوم أن كفاية تجرد الإسلام وعدم ظهور الفسق لَمْ 
يَظْهرْ مِنْ أحدٍ مِنَّ القدماء» وَلم ينْسَبْ إلى غير الشيْحْ وابن إدريس» بل المعروف 
ينهم العمل بروانة ان أن يحفور. 

1 أخبار الفرقة» وَليسَ فيما جمعه الشَيَخْط في كتبه الحديئيّة عينٌ ولا أثرٌ 
لقبول العدالة بمجرَّدِ الإسلام وعدم ظهور الكفرء إن لَمْ نقل بوجود ما يدل فيها 


.576 النّهاية في تجرَّد الفقه والفتاوى/‎ )١( 


لكلا لمهم مم ممم مم م مهمه ممم مم مم ممم ممم ممه ومن ...0.0.0.0000 السوائح العاملية 
على خلاف ذلك”". 

أ كونُ الأصّل في الإسلام العدالة والفسق طار عَلَيْه يه والظاهر أن هذا الأصل 
لنفي لزوم البحث عن الباطن ؛ لا لإثبات كفاية الإسلام في ثبوت العدالة. 

وإن شِئْت فقل: : هو بصدد إثبات كفاية العدالة الظاهريّة في الاهد التي تُعرّف 
ما ورد ف رواية ابن بي يشمور؛ التي عمل هو نفسه بها وأفتى بمضموتها ؛ لما هو 
المعروف مِنْ عمله على طبق ما يورده في النّهاية ما لم يتعرّض لدفعه» ولا حاجة 
للفحص عن العدالة الباطنيّة ؛ لأنّ ما يُحتاج إلى بحر هو الشّيء الطارىء» أعني : 
الفسق» لا الشّياء الذي هو مقتضى الأَصْل» أعني : العدالة. 

5 عدم وجود البحث عن العدالة في زمن النبي يِه والصّحابة. وهذا يتناسب 
مع كفاية العدالة الظاهريّة التي تُعرف بما تقدّم. 

والحاصل: أَنّ الْحَمْلَ على المعنى النري ذكرناه ‏ مِنْ كن ظهور الإسلام بمعنى 
الالتزام بظاهر الشتّريعة في مقابل العدالة الواقعيّة . لا يوجب ارتكاب خلاف الظّاهر 
في الأدلّة الأربعة بأجمعهاء وعَلَى فَرْضْيه فهو لا بد مِنْهُ لما عرفت مِنَّ القرائن. 

الثالث: أَنّهُ عَلَى فَرْض تسليم بناء الشّيْخْ على المبنى المزبور في الخلاف فَلَيسَ 
مِنَ المعلوم بناؤه عَلِيهِ في سائر كتبه» بل المعلوم هو العدم ؛ لِما عرفت مِنْ عمله في 
النّهاية بمضمون رواية ابن أبي يُعْفور التي رواها ‏ أيضا ‏ في التّهذيبين”. وقال في 
المبسوط الذي ألفه بَعْدَ النّهاية : 


)١(‏ راجع تهذيب الأحكام: باب البيّنات. 
)1١(‏ تهذيب الأحكام: 7/ 77؟: باب البيّنات؛ الحديث .)١1(‏ الاستبصار: 5/ 17, الحديث .)١(‏ 


« كَدٌ ذكرنا آنَهُ لا ُقبل الآ شهادة السلم العدل» وإسلامه يبت بأحد ثلاثة 
أشياء : إِمَاأن يعرف ذلك ا حاكم مِنّة» أو يقوم بينة بذلك » أو يقر هو بأنة 
مسلمّ» وأمًا العدالة فيحتا أن تثبت تنبت عُِدّه عدالته في الظامر والباطن .... » 


رم 


ولا يقتصر في معرفة ذلك على الظَامر» 

الرابع : سلما أن الشّيْخ بد يب المبنى النسوب إليه في جميع كبه إلا أن السلّم 

اختياره له في باب الشّهادة في المرافعات» وغير معروفي عَنْهُ تبه له في التّقييمات 
الرَجالِيّة. وربما يُستَأنَسُ لذلك بما ذكره في كتاب العدّة مِنْ قوله : 

درا وجدنا الطائفة مت الرٌجال الاقَلَة ليذه الأخبار» فوقت الكقاتٍ مِْهُمْ؛ 


وضكّفت الضّعاف....) 27 


فإِنّهُ ظاهرٌ في أَنَّ تقييماته سَوْفَ تكون على نفس الأساس التِى مشت عَلَيْهِ 
الطاثفة» وَلَم يُنقل عن أحدٍ مِنّ الطَائفة قَبْلَ الشَيْخْ الاكتفاء بمجرّد ظهور الإسلام 
لإثبات العدالة. 

الخامس: أَنّك قَدْ عرفت أن ورود لفظة العدالة ومشتقاتها في كتب القدماء مِنْ 
فحول الرّجال في غاية التّدرة» لم ينبت كوّنُ الوثاقة بمعناها في معظم مواردهاء إن 
لم نقل بثبوت العدم» وَعَلَيْهِ فلا يضر كَوْنُ العدالة عِنْدَ الشّيّخْ تثبت بمجرّدٍ ظهور 
الإسلام وعدم ظهور الفسق. وهذا مِنْ قبيل السّالبة بانتفاء الموضوع. 

السّادس: سلما كَوْنَ الوثاقة بمعنى العدالة مع وجود الاختلاف في تفسيرهاء 
إلا أن ذلك لا يكون موجباً لانتفاء الحاجة إِلَى عِلْمٍْ الرّجال بالكليّة. وذلك لأنّ 


.118/4 المبسوط في فقه الإماميّة:‎ )١( 
١11/1 (؟) عدة الأصول:‎ 


1 مش رالا اعنم الواح الماملية 


الاعتماد على طريقيّة تجرد الإسلام وعدم ظهور الفسق مختص بالشيْخ مِن أَئِمّة 
الرّجال» فلو تمّ ما ذكر فإنهُ ينفي الحاجة إلى تقييمات الشّيْخْ دون غيره» بل وَلَيِسَ 
إلى تمام تقييماته بما فيها وصفه لشخص بالكذبه والوضع ونحو ذلك» وكذا لو حدّد 
لنا طبقة شخص وغير ذلك مِما لا يرتبط بالجرح والقدح. 

الوجه النَّالثْ: ما يُستفاد مِنْ كلمات بعض الأخباريين مِنْ أَنَّ الغرض مِنْ علم 
الرّجال هو تمييز الأحاديث الصّحيحة عن غيرها ليتمّ الاعتماد عَلَيْهَا في استنباط 
الحكم الشّرعي» وهذا الغرض لا يُمْكِنٌ لِعِلْمِ الرّجال أَنْ يوصلنا إليه ؛ وذلك لأنَّ 
الحديث الصّحيح عِنْدَ المتأخَّرين لا بَدَّ فيه مِنْ ثبوت العدالة والضّبط والإماميّة في 
جميع سلسلة السّندء وقلّما يُتعرض في الرّجال لجميع ما دُكرء بل نجدهم يكتفون 
فيها بقولبم: ( إِنَّ فلانا ثقةٌ): أو: (مِنْ وجوه أصحابنا» ونحو ذلك. والتّوثيق لا 
يستلزم العدالة قطعاء بل بينهما عمومٌ مِنْ وجوء كما صرّح به الشّهيد الثّانيء 
وعَلَى فررْضٍ تسليمه فهو قَدْ لا يكون ضابط”". 

والحاصل : أَنّهُ بالمراجعة إلى كتب الرّجال لا نحصل على حديش صحيح بما 

هذاء وَقَدْ علق الملا على الكَنِي يله على هذا الوجه بقوله: 

دوعن الرٌّابع ما يأتي عن قريبو» وني ا خاتمة في اصطلاحاتهم ”". 


ومقصوده مِنْ (ما يأتي عن قريب) قوله بعد عِدّة أوراق: 


)١(‏ راجع وسائل الشّيعة: هه 
(1) توضيح المقال في علم الرّجال/ 00. 


«وأمًا استلزامه لِضَعْضْوٍ أكثر الأحاديث العلوم نقلهما مِنّ الأصول الجمع 
عَلَيْهَا فممنوع» بعد ثبوت كونها مز الأطل اصع على اعبار كام 201» 
ع العمل بالضٌعيف ا مجبور بالشُهرة ة مشهورٌ عِنْدّهم إن لَمْ يكن جمعا 
َي » فكيفف با مجبور بالإجماع على العمل بهه'". 
وَأَنْتَ خبيرٌ بأَنّ ما ذكِر عَلَى فَرْض تماميّته يرفع الاستلزام المذكور في كلام 
صاحب الوسائل بِالنّسبةٍ إلى تقسيم الحديث عِنْدَ المتأخّرين» ولا يرفع الإشكال عن 
علم الرّجال» بل يثبته » ولذا استعاض عَنهُ بالجبر بالإجماع. 
وأا ما أشار إليه في الخائمة» فهو غير مرتبط بهذا الإشكال؛ بل رد على كن 
تقسيم المتأخّرِين بدعة واجتهاداء فراجء”" 
فالحق في الجواب أن يُقال: 
أوّلا: أن ما ورد في الوجه المزبور ‏ عَلَى فَرْضٍ تاميّته . ينفع لإثبات أن علم 
يستلزم عُقَمّ النّيجة الرَجاليّة. وذلك لأنّ البدف مِنْ علم الرّجال لا ينحصر 
بالصّحيح بالمعنى الاصطلاحي» بل الغرض مِنْهُ تمييز المعتبر عن غيره»ء ومعرفة ما 
يصِحٌ الاستناد إليه في مقام العمل» وهو أعم مِنّ الحديث الصّحيح ؛ إذ المونّق مِمًا 
يُستند إليه ويكون علم الرّجال منتجا له؛ وكذا الحال في الحديث الذي يدور أمره 
بين الصّحيح والموثق » فتدير. 
والحاصل: أن المدّعى عدم إنتاج علم الرّجالء والوجه المذكور يثبت عدم 


)١(‏ المصدر السّابق//317. 
(1) المصدر السّابق/ 51414 


1 اا ال نمل الشوائم القاطلية 


إنتاجه للحديث الصّحيح ؛ فيكون أخص مِنَ المدّعى. 

وثانيا: لا نسلم عدم إنتاج علم الرّجال للحديث الصّحيح؛ وذلك لأنّ 
الصّحّة اصطلاحا ترتكز على ثلاث ركائز: الإماميّة والوثاقة والضّبط. 

والأوليين يثبتهما كثيرٌ مِنْ مفردات التَّمَييم كالوكالة في الجملة» بل بعض علماء 
الرّجال التزم بالتّرجمة لخصوص الإمامي» كما لا يخفى على الممارس. 

والأخير ‏ مضافا إلى التُصريح به في كثيرٍ مِن الاجم يفي في إحرازه مِن 
النّاحية العمليّة عدم الدّليل على عدمه ؛ وذلك لأنّ سيرة العقلاء التي هي العُمّدة في 
باب الأخبار قائمةٌ على العمل بِاخبّرِ الذي لَمْ يبت عدم ضابطيّة ناقله. 

وبالجملة: أصالة الضّبط محكمة عِنْدَ العقلاء ما لَمْ ينبت العدم» وربما يأتي 
لهذا مزيد توضيح» فارتقب. 

الوجه الرّابع: ما يُفهم مِنْ كلام صاحب الحدائق”": ونسبه الملا علي الكَني 
إلى جماعة الأخباريين”": وحاصله : 

أن أكثر أسامي الرّجال مشتركة بين عَدْلِ وغيره » وما يعتمد عَلَيْهِ في النّمييز مِنّ 
الأوصاف والألقاب والنّسَب والرّاوي والمروي عَنْهُ والبلد والجرفة ونحوها لا تفيد 
إلا الظَنَ ؛ لجواز الاشتراك بهذه الأمور؛ لِكَثْرَةِ الرواة عنهم /4, فَقَدْ نقل الشيْخ 
المفيد في إرشاده أَنّ الذين رووا عن الصّادِقَظةِ خاصّة مِنَ الثَّاتِ كانوا أربعة 


77/1١ الحدائق النّاضْرة:‎ )١( 
4 (؟) توضيح المقال في علم الرّجال/‎ 


آلاف رجل”"» فما بالك بالرّواة عن بقية الأَئِمّة الأطهار/#كك. ومع كَثْرَة الأعداد لا 
تأثير للقرائن»؛ كما لا يخفى. 
وَقَدْ أجاب عَنْهُ بعضهم بما محصّله : أن القرائن المشار إَِيْهَا وإن كانت لا تفيد 
إلا الظنّ إلا أنّهُ لا مخيص عن العمل بها؛ لتعدُرٍ العلم» كما قُرَّرَ في قاعدة 
الانسداد» فَإنّهُ وإن لم يُعتمد عَلَيْها في الأصول إلا أنهُ لا مناص عنها في المقام”. 
ثُمّ أشكل هذا البعض على نفسه بما حاصله: أَنَّ ما ذُكر إِنّما تم فيما لَوْ انمحصر 
الأمر في اعتبار الرّوايات بالظن الحاصل عن طريق علم الرّجال» والأمر لَيْسَ 
كذلك ؛ لوجود أماراتم ظَييّةٍ أخرى حاصلة عن غير طريق هذا العلم؛ كتصحيح 
بعض القدماء لكتبهمٍ أو لبعض رواياتهم» أو لشهادتهم باحتفاف بعض الرّوايات 
: بقرائن الصّحٌة ؛ فإنَّ كلَّ ذلك مِمّا يوجب الظّنّ بصِحّة جملة مِنَّ الرّوايات» وَلَيْسَ 
الضُُ الرّجاليَ بأؤلى مِنْه”. 
امن و 
أن ا معتبر بهذه القاعدة ‏ الانسداد ‏ إنّما هو الشَنٌ ا مستقرٌ ا حاصل بالفحص 
والبحث ع نأسبابة» ولذا أوجب القائلون بها قي الأصول البحث في الأخيار 
وغيرها مِنّ الأدلة» وَلَمْ يكنفوا بالظَنٌ ا حاصل لغيره ولو شهد با حكم َنْ 
شهد» كَيْف! وإلا لزم جواز اكتفاء ا مجتهد بفتاوى أمثاله » وحلٌ له التقليد 
ا لمنوع في حقه بالإجماع) "2 انتهى موضع ا حاجة. 


)١(‏ الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد/9/ا1. 
(1) راجع توضيح المقال في علم الرّجال/ 08. 
(7)المصدر السّابق/ 6 بتوضيح منّا. 

(5) المصدر السّابق. 


1 ا 0001 ا 
هذاء وفي كلامه موضعان للتَأمُل. 
الأول : فيما ذكره في الجواب عن الوجه المذكور؛ له بعلي على كرد الأجوع 


إلى علماء الرّجال مِنْ الطق ن الاجتهاديّة المعتبرة بدليل الانسدادء وسيأتي أنه 
خلاف التّحقيق» وإن ذهب إليه جمع كثير. 


النّاني: فيما ذكره في الجواب عمًا أشكل به على نفسهء إِذْ فيه: أَنّ الأمر وإنْ 
كان كما ذُكِرَ مِنْ شرطيّة حصول الظَنٌ لنفس الجتهدء وعدم الاكتفاء بالظر الحاصل 
لغيره» إلا أن ارط المذكور مُحرَرُ في امقام ؛ فإِن القرائن الشار إِيَْا مِنَ الإجماع 
على صِحَة أْصْل» أو تصحيح بَعْضٍ القدماء لكتبهم ومرويّاتهم» أو شهاداتهم 
باحتفاف بعض الرّوايات المعيّة بقرائن الصّحَّة ونحو ذلك» مِمًّا يفيد الظَنّ بالصّحَةٍ 
والصّدور للمجتهد الحالي: ومعه يتحقق شرط العمل بدليل الانسدادء فتديّر 


2 
: 1 


هذاء والحقُ في الجواب عن الوجه الذي ذكره صاحب الحدائق أَنْ يُقال: إِنَّ 
الكثْرَة العددية لرُواة وإن كانت موجبة الاحتمال الاشتراك إلا ّمع ذلك لا تتفي 
الحاجة إِلَى عِلْمِ الرّجال ؛ إذ كثيراً ما يحصل مِنْ تتبّع القرائن التي أكثرها مستفادٌ مِنْ 
كتب الرّجال اطمئنانٌ ووثوقٌ بالنّميزء وهو حُجَّة عقلائيّة غير قابلة للرّفض 

نعم» عدم كفاية القرائق فق انين الأسيان لمتحي للتوقف: ف بعطن الرواياك 
لا يعني الاستغناء عن علم الرّجال» كما لا يخفى. 


)١(‏ لتوضيح هذه الفكرة نضرب لك مثالاً: إِنَّ مَنْ عَلِم أن الكلِي بقي منقحاً لأحاديثه مدّة عشرين عاماء وقرأ 
في ترجمته أَنّهُ كان أوثق النّاس في الحديث وأثبتهم» وأنَّه كان معاصراً للمَيِ المغْرَى» وأ مّنْ جاء بعده 
تلقى أحاديثه بالقبول؛ فَإنّه مع ترك المكابرة ‏ يحصل له . لا للكلينَى ‏ الظُنُ بصحّة الأحاديث أو صدورها. 


الخامس: ما تسيب إلى بعض الأخباريين أيضاء وحاصله: أَنَّ مّنْ تأمّل المنتقى 
وغيره مِنْ كتب الماهرين في معرفة الطبقات يعرف أَنَّ جملة مِنّ الروايات ‏ لا سيّما 
ما في كتب التبّخطي ‏ مرسلة بالمعنى العم ؛ لسقوط راو أو أكثرء وغير العارف 
بالطبقة يظن الانّصال» ويصحُّح السّند مع وثاقة الموجودين؛ والحال أَنّ السّند بعد 
ملاحظة السّقط غير صحيح. 

وكذا يعلم أَنَّ في كثير مِنَّ الأسانيد وقع غلطٌ واشتبادٌ في أسامي الرّجال أو 
آبائهم أو كناهم أو ألقابهم؛ وَقَدْ نُصحَّف كلمة (عن) بكلمة (بن) والعكسء وغير 
ذلك مِمَا لا يخفى على الخبير. 

والحاصل: أَنَّ علم الرّجال مع ملاحظة ما دُكر لا يكون منتجا تمبيز 
الأحاديث المعتبرة عن غيرها”. 

وفيه أَوَلاً: أَنَّ أحاديثنا لِيْسَتْ كلها كما دُكِرء بل نسبة ما كان فيه ما ذكر إلى 
غيره نسبة القليل إلى الكثير» ومعه تبقى حاجة إِلَى عِلْم الرّجال. 
نحتاج إليه في مجالين: 

أحدهما: في مجال تقييم الرّواة. 

والآخر: في مجال معرفة الخلط والاشتباه الموجود في أسانيد بعض الرّوايات ؛ 
فإِنّ الرّجالي عِنْدَما يقول لك مثلاً: إِنَّ فلانا لَمْ يعاصر الإمام الصَّادِقَلظةِ » ثم نجد 
رواية له عَنْهه فإنَّ قوله يكون قرينة على وجود الإرسال في الرّواية» وهكذا الحال 


.45 راجع توضيح المقال في علم الرّجال/‎ )١( 


13 11 سوام الخاملية 


في بقيّة ما أشير إليه في هذا الوجه. 

هذا بعض ما قِيل في عدم إنتاج علم الرّجال لما يُتوقع مِنْهُ وبقي وجوه أخر 
مِنْ قبيل حدسيّة التّقييمات الرّجالِيّة وإرسالباء رأينا أن المناسب التَّعرْض لبا عِنْدَ 
بيان مباني العلماء في اعتبار قول الرّجاليء وذلك لاختصاص هذا النُوع مِنَّ 


المشاكل ببعض المباني» كما سينّضح عن قريبو. 


الأمر الرابع 


في تخريج حَجْيّة قول الرئجالي 

اعلم أَنَهُ قد اختلفت أنظارهم في وجه اعتمادهم على قول الرّجالي في التّمييم 
توثيقاً وتضعيفاً مَدْحاً وذ والثّمييز بين الرّواة» وغير ذلك مِمّا يرجع فيه إلى قول 
الرّجالي» وذلك على مسالك متعددة”". 


المسلك الأوّل: 


ما ذهب إليه الحقق الحلّيعلفة”". وتبناه الشّيّخْ حسنطة”": ومال إليه آخرون» 
مِنْ أنَّ العمل بقول الرّجالي مِنْ باب العَمَلٍ بالشّهادةء فيُعبَبَرُ في قبول قوله ما يُعتَبرُ 


)١(‏ ينبغي هنا النّمبيز بين مقامينء الأَوّل: مقام الرّجوع إلى الرّجالي» وأنّه على أي أساس. والآخر: مقام 
المدرك اللي على أساسه يخبر الرّجاليُ بالنّقييم ونحوه. وكلامنا فعلاً في المقام الأَوّلء وَقَدْ وقع في بعض 
الكلمات الخلط بينهماء فتدبّر. 

(1) معارج الأأصول/ 160 

(7) معالم الدّين/ 4 .7١‏ 


1 31 البنوام القاملية 
قِ الشتهادة من عدالة الشّاهد وتعددة: 

ويُمْكِنٌ التّدلِيل لبذا المسلك بوجوه: 

الأوّل: التّمسّك برواية مسعدة بن صدقة الوارد فيها: 

«... والأشياء كلها على هذا حََى تستبين أ و تقوم به البيّنة". 

بدعوى أن البيّنة وإن كانت حقيقة فيما يظهر ويعلم مِنْهُ الشّئء؛ إلا أن 
المستعمل مِنْ هذه الكلمة في الأخبار إِنّما هو في الشاهد المتعدّد”» ويعمومها تشمل 
الأَحْدَ بقول الرّجالي. 


القّانى: النَّمسّك عمارواه المّدوق يل ف أماليه عن الصّادِق 2 : 


عه 


«...كَمَنُْك مْتَرهُ بعينك يرنكب ذنبا ء أ وكَمْ يشهد عَليْهِ بذلك شاهدان فهو مِنْ 
أهل العدالة والسّتر ...2 0©. 
فأَحْمّد بن هلال . مثلا . لَوْ شهد عَلَيْهِ بالفسق خصوص النّجاشي فلا يقدح 
ذلك في عدالته الظاهريّة. وَكَوْنِهِ مِنْ أهل السّتر؛ لصدق أَنّهُ لم نَرْهُ يرتكب ذُتْباًء 
وَلَم يشهد بذلك عَلَيْهِ شاهدان. 
النَالث: ما عن الشيّخْ حسنطلة؛ وإِلَيِكَ نص كلامه في المنتقى : 
«لناأَنٌ اشتراط العدالة في الرّاوي يقتضي اعتبار حصول العلم بهاء وظاه رأ 
تزكية الواحد لا تفيده بمجردهاء والاكتفاء بالعدلين مع عدم إفادتهما العلم 


.)8( الباب: (5)؛ الحديث:‎ »89 /١0/ وسائل الشّيعة:‎ )١( 
.419 راجع عوائد الأيّام/‎ )1( 
.)( أمالي الصّدوق/ 177. المجلس الثاني والعشرون؛ حديث:‎ )"( 


نما ه ولقيامهما مقامه شرعاء فلا يقاس عَليْو ". 

ويِمَكِنَ توضيحه في ضمن نقاط : 

١‏ أن أدلة حُجَيّة الخبر دلْتَْ على اعتبار العدالة في الرواي» كما هو مقتضى 
مفهوم آية الثبأ. 

١‏ - أَنَهُ لا بد مِنْ حصول العلم بتحقق هذا الشّرط حَنَّى يجوز العمل بالرّواية» 
ولذا لا تقبل رواية جهول الحال. 

" أن تزكية الواحد لا توجب العلم بالعدالة. فينتج ذلك أَنّهُ لا بُدَ مِنَ التٌعدّد 
في قبول التّركية. 

4 . أن شهادة العدلين وإن لَمْ بد العلم في غالب الأحيانء إلا أَنَّ الدَليل قام 
على قيامها مقامه. 

هذا تمام ما يُمْكِنُ أنْ يستدل به لهذا المسلك» ويقع الكلام في مقامين: 

المقام الأوّل: أَنهُ عَلَى فرْض تاميّة المقتضي» هل يوجد ما بمنع مِنَّ الالتزام به؟ 
وما قيل بمانعيّته : أمران: 

الأوّل: أَنَهُ مستلزمٌ لبطلان أكثر علم الرّجال إن لَمْ نقل كله ؛ وذلك لسببين: 

أحدهما: أَنَهُ لو فرض قيام البيّنة وشهادة العدلين على الوثاقة» فمِنْ أَيْنَ لنا أَنْ 
ُحرز اعتبار الرّواية التي وقع في أسنادها أَسْمَاءُ مَنْ قامت البيّنة على وثاقتهم؟! 
وذلك لأنّ البيّنة إنُّما قامت على أصل الوثاقة» أمّا أَنَّ هذا الوارد اسمه في الرّواية 


.١7 7/١ منتقى الجمان:‎ )١( 


.37 ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممعم ممعم ممه ...م.م السوائح العاملية 


هو نفس مَنْ ولَقَنّهُ اليّئة أَمْ غيره» فهو مِمًا لَمْ تقم عَلَيِْ اليّنة» بل قامت عَلَيُِ قرائن 
ظيّة دُكِرت في مقام التّمييز بين المشتركات”". 

وفيه : ما تقدّم سابقا مِنْ أَنَّهُ كثيرا ما تجتمع قرائن النّمييز وتكون موجبة 
لحصول الاطمئنان والوثوق في انطباق ما قامت البيّنة على تزكيته على مَنْ وَرَدَ ذِكرُهُ 
في أسناد الرّواية» فتدبر. 

ثانيهما: أَنَّ للشّهادة شرائط لا وجود لبا في المعدلين والجارحين» ومعه لا يبقى 
حال للخل بقول الرّجالي”". 


أقول: شرائط الشاهد على ما ذكره الفقهاء مينّة: البلوغ والعقل والإيمان 
والعدالة وطهارة المولد وانتفاء التهمة'". ولا شك في اناق شهادتين مِنْ شهادات 
الرّجاليين مِمّن توفرت فيهما الشّرائط السّة» كما يظهر للمتتبّع في مشتركات 
النّجاشي والشّيْخْ» فضلاً عمّن تأخَّر عنهما كالعلامة وابن داود بناءً على الْأَحْلٍ 
بتقييمات المتأخّرين» وَعَلَيّهِ فلا يلزم بطلان أكثر علم الرّجال» فَضْلاً عن انتفائه 
بأجمعه كما ورَّدَ في كلام المستشكل. 

هذاء مضافاً إلى أنّهُ يظهر مِْ أصحاب هذا المسلك أَنّ اعتبار قول الرّجالي مِنْ 
باب الشّهادة بلحاظ التّعدّدء لا بلحاظ كل ما يعتبر في الشّهادة في باب المرافعات مِنْ 
شرائط الشتّاهد والمشهود به ونوعيّة الشّهادة» وإلا فشهادة الرّجالي كتبيّة» وهي غير 
مقبولةٍ في باب المرافعات على المعروف بينهم. 


.4١ قد يُستفاد هذا السنّبب مِنْ توضيح المقال في علم الرُجال/‎ )١( 
بحوث في علم الرّجال/ 7؟؛ بتصرّف.‎ )1( 
.196 إرشاد الأذهان: ؟/‎ 2.41١ /4 (؟) شرائع الإسلام:‎ 


الثاني : أنَّ هناك اتّماقين إِدَا انضما إلى بعضهما ينتج ذلك عدم دخول الجرح 
والتّعديل في كبْرَى الشتّهادة. 
أحدهما: الاتّفاق على اعتبار إيمان الشّاهد في الشّهادة» كما هو واضم لمن 
تتبّع كلمات الفقهاء في بحث صيفات الشّاهد وشروط الشّهادة. 
والآخر: الاتّفاق على قبول قول الرّجالي غير المؤمن كابن عَمَدَةَ وبني 
فال , 
وفيه ‏ مضافاً إلى ما عرفت فيما ذكرناه مؤخرا : أَنّ الانّفاق النّانى مورد تأمّلء 
كَبْف! وَقَدْ ناقش في ذلك جملة مِنّ العلماء مِنْهُمٌ أصحاب مسلك الشّهادة» فهذا 
الشَبّخ حسن يله في مناقشته للمحقق الطّاعن في أبان بن عثمان بالفطحيّة عازياً ذلك 
في المعتبر إلى الكشّي » قال في الردٌ عَلَيهِ : 
«...فَعَلِمْ بذل ك آنَهُ وهم ؛ لأ ا لذكور في الكشّي ‏ حكاية عن علي بن ا حسن 
بن فضّال أن أبان بن عثمان كان مِنّ النَاووسيّة » وعلي بن فضّال فطحيٌ لا 
يُعَبلُ جَرْحَهُ لأبان»1". 
هذاء والإنصاف يقتضي عدم وجود ما يمنع من الالتزام بالمسلك المزبور, 
وإِنّما الكلام في تماميّة المقتضي له. 
المقام النّاني : في تماميّة المقتتضي لبذا المسلك» وهو الوجوه الثّلائة المتقدّمة. 


والحق عدم تماميّة شَيءٍ مِنْها. 


)١(‏ بحوث في علم الرّجال/ 77؛ بتصرّف. 
)١(‏ منتقى الجمان: .١6 /١‏ 


يفن مممم مه ممم ممم ممم ممه ممه ممم وى السوائح العاملية 


أمّا رواية مسعدة بن صدقة فسيأتي ما يصلح لدفعها عِنْدَ التّعرّضٍ لبيان المسلك 
المختار. 

وأا رواية الأمالي؛ فيُمْكِنُ المناقشة فيها مِنْ وجوه: 

الأوّل: أَنّها ضعيفة السسّتد خصوصاً عِنْدَ أصحاب هذا المسلك ؛ مجهوليّة تُوح 
بن شَعَيّبٍ» وصالح بن عقبة. 

النّاني: أَنّها أخص مِنَ المدّعى ؛ لأنّها تعتبر التَّعدّد في الجرح والقدح دون 
التُحديل والمدح» بل المتأمّل فيها يرى أَنّها متساهلة في المدح متشدّدة في القدح؛ ومعه 
لا يُصغى إلى دعوى عدم القول بالفصل. 

الثَالث: أَنّ الرّواية ‏ بحسب الظاهر ‏ أجنبيّة عن حل البحث ؛ لأنّها ناظرةٌ إلى 
رد شهادة الشّاهد في باب المرافعات ؛ مساح حادق مره رود الل 1 
شهادته ‏ السّؤال عن قبول شهادة مقترف الدُنوب» فأجاب الإمامكة: بِأنّهُ لَوْلَمْ 
تقبل شهادة المقترفين للدُنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء/ك8؛ كم 
أعطى ضابطة كَليّةَ في هذا الباب بِيّن فيها أَنَّ الشّهادة يُرَدُ في موردين: العلم باقتراف 
الدُنوب؛ وقيام البيّنة على ذلك» فتأمّل. 

وأا ما استدل به صاحب المنتقى» ففيه . بعد إصلاح التّقطة الثّانية بحصول 
الحجة بد بتحقق الشتّرط» سواء كانت علماً أو علميا . : أَنَّ تزكية الواحد وإن كانت لا 
توجب العلم كما ورد في التّقطة الثَّلثة» إلا أنه مِمّا قام الدّليل على اعتبارهاء كما 
ستُِبت ذلك عِنْدَ بيان الرّأي المختار» فيثبت الششّرط . حينئثر ‏ بالعلمي» وإن لم يشت 
بالعلم. 


ثم إِنَّ ما أفاده في الثقطة الرابعة مِنْ قيام الدّليل على قيام البينة مقام العلم» 


أَوَلاً: أَنّهُ إن كان ما تقدّم مِنْ رواية مسعدة والأمالي فَقَدْ عرفت ما فيه» وإن 
كان غيره فلم نتبيّنه لنصدّق به. 

وثانيا: أَنّهُ سلّمنا قيام الدّليل على قيام البيّنة مقام العلم» إلآ أَنَهُ إن كان ذلك 
على نحو الانحصار وفي كُلّ الموارد» بمعنى : غيرها لا يقوم مقامه» ففيه : أَنّ القاعدة 
الأوّليّة المستفادة مِنَ السيرة المؤيّدة بالآآيات والرّوايات هي كفاية الواحد؛ وأنّ التّعدّد 
بالإثنين كما في المرافعات: والأربعة كما في بعض موارد الحدودء هو الذي يحتاج 
إلى دليلٍ خاص. وإن لَمْ يكن على نحو الانحصار ‏ بمعنى : أن البيّنة كما تقوم مقام 
العلم قَدْ يقوم ما هو أدنى مِنْها مكانه ‏ فلا يكون نافعاً للمستدل» كما هو أوضح 
مِنْ أن يخفى. 


المسلك الثاني: 

ما يُستفاد مِنْ بعض كلمات امحقق المامقاني ي”"؛ مِنْ أَنَّ الاعتماد على قول 
الرّجالي مِنْ باب حصول الاطمئنان مِنْ قوله» وحُجَيّة الاطمئنان وإن لم تكن ذاتيّة 
إلا أَنها ثابتة بلا كلام ؛ للسَيرة القطعيّة غيرالمردوعة. 

أقول: هذا الكلام بظاهره واضح الخدشة؛ فإِنّ الكبْرَى وإن كانت مسلّمة ؛ 
لاعتماد العقلاء على الاطمئنان لانتظام أمورهم بهء مع عدم الرَّدْع عَنْهُ إلا أنَّ 
الكلام في الصّخْرَى. 


./٠ مقباس البداية في علم الدّراية: ؟/‎ )١( 


تيل ممم مم ممم ممم ممه ممه ممه مهمه نم0000 ...00د السوائح العاملية 


توضيح ذلك: أَنّهُ مِمّا لا رَيْبّ فيه أَنّهُ قد يحصل للفقيه اطمئنانٌ مِنْ بعض 
التّقييمات الرَّجِالِيّة» وأنّه يجوز له العمل بها اعتماداً على اطمئنانه» إلا أن حُجّة 
مفردةَ مِنَّ المفردات الرَجاليّة لحصول الاطمئتان مِنْها لا يعني ع ا باقي 
المفردات التي لَّمْ يحصل مِنّْها الاطمئنان» وه كير كنف! وق صل لنقنهيرة 
مفردةٌ مِنّ المفردات قطعء فيعتمد عَلَيَْا لخُجيّة القطع» ولا يعني ذلك أن بقيّة 


6دامء 


المفردات لا يُمْكِنٌ أَنْ تكون حجة لمدرك آخر غير القطع. 

هذا مضافاً إلى عدم انضباطه ؛ لأنَّ الوثوق وكذا القطع ة قد يخضع لعوامل 
شخصيًّة ترتبط بنفس القاطخ والمطمئن» ومعه كَيْفَ جاز للفقهاء العاملين 
بالتّقييمات الرّجاليّة أَنْ يحتجوا على بعضهم بصِحّة سند رواية ؛ لتوثيق رواتهاء 
وفك خرن ؛ بحرح بعضهم مِنْ قِبَلِ علماء الرّجال؛ وهلا احمّجّ على احج 
بعدم حصول الاطمئنان مِنْ تقييم الرّجالي» ودعوى أنَّ ذلك لم يحصل ؛ لحصول 
الاطمئنان مِنَ التّقييم للجميع » عهدتها على مدَّعيها. 

والحاصل: أنَّ هذا المسلك لا يصحّ جعله في قبال بقيّة المسالك: بل هو مَُلائِمْ 
مع جملة مِنْها ؛ فإنَّ الشّهادة في كثيرٍ مِنَ الأحيان قد تكون موجبة لحصول الوثوق 
والاطمئنان بصدق المضمون» وكذا الحال في الخبرويّة ونحوهاء بل قَدْ يحصل للفقيه 
الاطمئنان بصدق رواية حَتَّى مع قدح علماء الرّجال بأفراد سندهاء كما لا يخفى. 

وَمِنْ هنا يظهر التَأمْل في كلام بعض المعاصرين» حيث يظهر مِنْهُ تبه لهذا 
المسلك”"؛ وأبرز لنا في كلامه جملة مِنَ القرائن التي توجب الوثوق والاطمئنان» 
كَكَوْن مضمون الخبر موافقا لقواعد المذهب؛ ومِمّا عمل به المشهور ونحو ذلك. 


)١(‏ راجع بحوث في مباني علم الرّجال/ 7 وما بعدها. 


نت خبيرٌ في كن ما ذكر أجنبياً عن العمل بقول الرّجالي» وإنُما هذا إثبات للعمل 
ِكل خب تظافرت معه القرائن الموجبة للوثوق بصدقه؛ ولو كانت هذه القرائن 
خارجة عن علم الرّجال. وهذا كلام صحيح ونؤمن به إل أنه أجنبي عن نحل 
البَحْشٍْء فتدبّر. 


المسلك الثّال: 


ما يُفهم مِنْ كلمات جماعة مِنْ أن الرّجوع إلى قول الرّجالي مِنْ بابو الرجوع 
إلى أهل الخبرة. ومرجع ذلك إلى ثبوت مقدّمتين: 

إحداهما: بمثابة الصّخْرَى» وهي كوْنُ الرّجالي مِنْ أهل الخبرة في جاله» وهذا 
واضحٌ ؛ لوضوح أَنَهُ يصدق على النّجاشي ‏ مثلا ‏ أنهُ خبيرٌ في علم الرّجال. 

ثانيهما: بمثابة الكبّرّى» وهو جواز العمل بقؤل الخبير» وهذا ثابتْ عن طريق 
قيام السّيرة غير المردوع عنها على ذلك. 

ل 0 


عه )اه 


ينها: هس للمتمكن مِنَ الُجوع إلى مناطات القييم + الي على أشاسيها 
لم لحني الاري . أَنْ يرجع إلى غيره مِنَ الرّجاليين. وذلك لأنّ البناء العقلائي 
النت للد الكزها فلم على رجو اللستاضر إن الخيرء والجاهل إلى العالم» وَلْمْ 
يقم على رجوع الخبير إلى مثله» إن لَمْ نقل بقيامه على العدم. 
وَمِنْها: أَنّهُ مع اختلاف الخبراء لا بد للمستعلم والمستخبر مِنَّ الرُجوع إلى 
الأعلم مِنْهُمء كما ثبت في مباحث الاجتهاد والتّقليد. 


كلا ممم مه مه ممم مم ...00 ....0.... السوائح العاملية 


هذاء وقد اعتُرِض على كل مِنّ الصخْرَّى والكبْرَى : 

ما الصغْرَى ققد اعُرض عَلَيْهَا بأل يجال الخبروية في الأمور التي تتضمّن النُظر 
والاجتهاد والرّأي؛ ونوعاً مِن الممارسة الي لا يتأنّى لكل أحدٍ» والوثاقة وما 
يُقابلها ليْسَتْ مِنْ هذا القبيل» بل هو أمرٌ حسَيّ واضحٌ يعرفه كل أحار» لسن 
السّلف بأعلم به مِنَّ الخلف ؛ لكوته دسا أو :قري فين الشبرة) » ولذا يعرف وثاقة 
الث زوجته وأطفاله وكلّ منْ باشره مِنَ الصّغار والنّسوان» مع أَنّهم ليسوا مِنْ أهل 
الخبرة بنظر اعرف قطعا” . 

وقد يحلو لبعضهم تشبيه الرّجالي بمن كان واقفا على مرتفع ونظر إلى ما تحته 
وأخبرعمًا يشاهدء فكما أنّهُ ل يقال لبذا إِنّهُ مِنْ أهل الخبرة قطعاً فكذا الرّجالي”. 

والحاصل: أن الخبرويّة تعتمد على الحدس والنّظرء وهو مفقودٌ في علم 
الرّجالء فلا مجال لإدراجه تحت كُبْرَى الّجوع إلى أهل الخبرة. وهذا الإشكال 


مقتبس منِ كلام بعض الأصوليّين ف رد كون الرُجوع إلى انوي من باب 
الخبرويّة ؛ فلاحظ”". 


وفيه أَوَلاً: النّمضٍ بموارد تصدق الخبرويّة مع عدم الحاجة إلى الحدس والتّظر» 
فالدلآل الي في السّوق يُرجّع إليه في تعيين الّمنء وفلق و شق َنّهُ مِنْ أهل 
الخبرة في ذلك؛ مع أَنَّهُ لا يعتمد في عمله على شَيْءٍ مِنَ الحدس والنُظرء وكذا الحال 
في كثير مِنَ الصّناعات واليرّف التي لا تتوقف على حدس ونظر» وإن كانت بحاجةٍ 


)١(‏ راجع بحوثٌ في علم الرّجال/ م 
(؟) دروس تمهيديّة في القواعد الرَّجِالِيّة/ 191. 
(؟) فوائد الأصول: / 147: مصباح الأصول: 15١/١‏ ؛ بحوث في علم الأصول: 1137/4. 


إلى جهد وممارسة. 

وثانياً: أنّا لا نسلّم توقف صدق الخبرويّة على الحدس والنّظرء بل الخبرويّة في 
كُلّ شيء بحسبهء فَقَدْ تحتاج في بعض الموارد إلى ذلكء كما في المهندس والفقيه 
ونجوهماء ولا تحتاج في آخرء كما في مثل موارد النقض. 

نعم» تتوقّف الخبرويّة على الممارسة والمداومة» وذلك لا يستلزم النُظرء بل 
هو أعم مِنْهُ. وَعَلَيْهِ فإشكال بعض الأصوليّين على خبرويّة اللغوي لا تخلو عن تأمُلٍ 
أيضاً. 

وثالثاً: إِنَّ تشبيه فعل مثل النّجاشي بفعل مَنْ يقف على الت خلاف 
الإنصاف» كَيْف! والوقوف على الثّلَّ يتأنّى لكل أحدء بينما لم يقف على الث 
الرّجالي إلا الأوحدي مِنّ العلماء. 

وأمّا الكبْرَى » فقذ سجّل عَلَيْهَا أمران: 

الأوّل: أن الرجوع إلى أهل الخبرة لَيْسَ حُبجّة بالنّسبةِ إلى الجتهدين وأعلام 
الدّينء كَيْف! وهو نحو تقليد يتنافى مع الاجتهاد”". 

وأجاب عَنْهُ بعض الفضلاء”" بالتّفريق بين المقدّمات القريبة والبعيدة؛ فادّعى 
أنَّ الذي هو مغر في صدق الاجتهاد هو التّقليد في المقدّمات القريبة» كالفقه 
والأضول» دون المقدّمات البعيدة كالقواعد الأدبيّة والمنطقيّة والتّفْسيريّة ونحوها. 


والمسائل الرَّجِالِيّة مِنْ هذا القبيل» فلا مانع مِنَ التّقليد فيها. ويُستشعر مِنْهُ 


.14 /7 راجع قوانين الأصول/ 477 مقباس البداية في علم الدّراية:‎ )١( 
.47 بحوث في مباني الرّجال/‎ )١( 


يكن مممم مه همهم ممم ممم ممه ممم ممم ممم ممه عه ...0.0.000 0........ السوانح العاملية 


الاستدلال لذلك بصدق «روى حديثناء ونظر في حلالنا وحرامناء وعرف أحكامنا» 
على مَنْ قلّد في مثل هذه المقدّمات مع اجتهاده في القريبة مِنْها 

وفيه أَوَلا: أَنّهُ في غاية الغرابة» وخلاف دَيْدَنَ الفقهاء ؛ إذ كَيْف يجوز لفقيه في 
مقام الاستنباط الاستناد إلى قاعدة تفسيريّة ‏ مثلاً ‏ مِنْ دون أَنْ يكون قَدْ تنفّحت 
عله قوردا ‏ مركا ولذا تجدهم يبحثون في قاعدة تواتر القراءات مع أَنّها مِمًا 
التزم به المشهور مِنْ علماء النّفسِير. 

وثانياً: : أن نسبة المسائل الرجالية إلى الحكم الشّرعي في القرب وَالبعد كنسية 
بعض المسائل الأصوليّة: فكما أن صغريات مباحث الألفاظ تقع صَكْرَى لكَبْرَى 
حي اللهونه كذلك وثاقة الرّاوي تقع صفْرَى كْبرَى حُجِيّة الخبر» وَمِنْ هنا بنى 
بعض فحول الأصول على أصوليّة المسائل الرّجاليّة» إلا أنه اعتذر عن عدم بحثها 
في الأصول بكثرة مسائلها الموجبة لإفرادها بالتّدوين وجعلها علماً مستقلاً". وَعَلهِ 
فلا وجه لاعتبار الاجتهاد في صَعْرَيَات مباحث الألفاظ وعدم اعتباره في المسائل 
الرّجالِيّة. 

وثالثاً: إِنَّ ما استشهد به مِنّ الحديث لّمْ يظهر مِنْهُ اشتراط الاجتهاد في مسائل 
الأصول دون غيره» فتدبّر. 

النّاني: وهو الصّحيح؛ وحاصله: أَنّ الدليل على جواز الرُجوع إلى أهل 
الخبرة سيرة العقلاء» وهي إن لَمْ تكن قائمة على جواز الرُجوع إلى قولبم في 
تخضوصن ما لو أفاد الوثوق والاظمكتان + فلا أقل من الشّك الذي له ينض معة 
الدّليل ابي على التّعميم على الموارد. وَعَلَيْهِ فيرجع هذا المسلك إلى سابقه» ولا 


.77 /١ نهاية الأفكار:‎ )١( 


يكن " 5 :1 
هذاء وَقَدٍ اعترف العلأمة المامقاني كن الرُجوع إلى أهل الخبرة موقوفاً على 
إفادة الوثوق والاطمئنان» فقال: 
«وحيث 3 كَدْ أخذ يلخي لايع على ا حل القطنء وإخبارات ف 
اران عار امن ع ك1 ضرورة عدم تَعقل حسوسيّة العدالة» تعن 
كوْنُ قبول إخباراتهم مِنْ باب الخد بقول أهل ا خبرة ا مأخوذ في اعتباره 
الوثوق» 7" 
وَإِنْ كان في بعض كلامه تأْمُلُ سَّؤْفَ يظهر وجهه عَنْ قريبو. 
وبهذا يتبين ضْعْفُ الإشكال الأول على الكبرَى ؛ فإنّ رجوع المجتهد إلى أهل 
الخبرة عِنْدَ حصول الاطمئنان الّذِي هو بنفسه نقح حُجَيّته لا يعد تقليداء فتدبّر. 


المسلك الرابع: 


أن اعتبار قول الرّجالي مِنْ باب الْأَخْذٍ بالفتوى» وذلك لأنَّ تقييم الرّجالي 
للرّاوي: وتييزه له عن غيره ناشىءٌ عن اجتهادٍ مِنْهُ اعتمادا على أمارات معتبرة 
لديهء ونا لّمْ يكن لَدَيْنا قدرة لوصول إِلَيْهَا كان رجوعنا إليه كرجوع العاميّ إلى 
الفقيه في الأحكام الفرعيّة. 


هذاء وَلَمَ أتبّن قائلاً بهذا المسلك: ونسبته إلى صاحب الفصول ‏ كما عن 


(1) راجع مقدّمة تنقيح المقال. 


1 اا يلوا (الماملية 


بعضهم"' ‏ ناشىءٌ عن عدم ادير في كلماته» والخلط بين هذا المسلك والمسلك 

الآتي. فقدٌ قال في الفصول ما إِليِك نصه : 
«إِذا عرفت هذا فا مختار عِنّدِي جواز التعويل في تعديل الرّاوي» أو إثيات 
تحرزه عن الكذب على قول العدل الواحدء بل على مطلق الظَنٌّ؛ سواء 
استند إلى تزكية العدل أو إلى سائرالأمارات الاجتهادية. لنا: أنه كَدُ ثبت هما 
حققناه سابقا أن التعويل في أخبار الآحاد على الأخبار ا موثوق بصدقها 
وصيحة صدورهاء ولا ريب أن الظَنٌّ بعدالة الراوي وتحرزه عن الكذب مما 
يفيد الوثوق بصدق الرٌواية ٠‏ فيجب التّعويل عَليو. وأيضًا: لا خفاء في أن 
اتّمييز بين الرٌجال مع اشتراكهم بين اك وغيره كثيرا ما يتعدّر للا بإعمال 
الّنون والأمارات كملاحظة الطَبقة والبلد وكثرة الصاحبة والرٌواية وما 


أشبه ذلك»7". 
وهذا الكلام إمّا ناظرٌ إلى مسلك الانسداد الآتي» أو إلى أَنَّ الرجوع إليهم مِنْ 
باب حصول الوثوق والاطمئنان» وعلى كل حال فهو غير الاعتماد عَلَيْهِمْ مِنْ باب 
الأَخْلِ بالفتوى. 
وكَبّفَ كانء فَقَدٍ اعمُرض على هذا المسلك بأَنَّ تماميّته تتوقف على اجتهاد مَنْ 
يُرجع إليه مِنْ علماء الرّجال؛ مع أن اجتهاد مثل الكشّي والنّجاشي غير ثابتو» 
وهما مِنْ أركان هذا العلم وأقطابه» بل بهما أساسه وقوامه””. 


وفي هذا الجواب نظرٌ: فَإنّهُ وإن لَمْ يثبت اجتهادهم في الفقه والأصولء إلا أنَّ 


.57 بحوثٌ في علم الرّجال/‎ )١( 
الفصول الغرويّة/ 44؟.‎ )١( 
(؟) بحوث في علم الرّجال/ /ا".‎ 


اجتهادهم فيما يُحتاج فيه للرُجوع إليهم مِمّا لا يكاد يُنكرء كَيْف! وأمثالهم مِنْ 
أقطاب هذا الفنّ وحجر أساسه. ولا يختاج في جواز الرجوع إلى المجتهد إلى أكثر مِنٍ 
اجتهاده فيما يرجع إليه فيه» وإلا لزم أنْ يكون المرجع في الأحكام الشرعيّة مجتهداً 
في العلوم الطبيعيّة . مثلاً ‏ لكي يجوز الرّجوع إليه في الأحكام الشّرعيّة» وهو كما 

ترى. 

والحقّ في الجواب أَنْ يُقال: إِنَّ الرجوع إلى صاحب الفتوى وتقليده إِمّا بمناط 
الرُجوع إلى أهل الخبرة الي جرى عَلَيِْ بناء العقلاء في كل حرفةٍ وصنعةٍء مع عدم 
ردع عن ذلك في الشريعة» وإمّا بمناط الانسداد على ما سيأتي توضيح مقدّماته» 
وإمًا بمناط الأدلة اللْفظيّة الخاصّة كآية النّْر والسّؤال بدعوى شمول إطلاقها للمقام. 

إن كان بالمناط الأول فيرجع إلى المسلك الال المتقدّم» وَقَدْ عرفت ما فيه. 

وإن كان بالمناط الثّاني فهو المسلك السّادس الآني» وستعرف ما فيه. 

وإن كان بالمناط الثّالث ففيه: أَنَّ آية التّفر مختصّةٌ بوجوب التّقليد في الأحكام 
الفرعيّة عَلَى فَرْضٍ تاميّة دلاقها على عراز اليه أو بِالأَخْلٍ بالأخبار ‏ عَلَى 
فرْض صحَة الاستدلال بها على حَجِيّةَ خبر الواحد ‏ التي يستفاد مِنْها انان 
حيث دلت على وجوب التنَحدُّر بإنذار الفقيه أو المخبر. وتقييم الرّجالي لَيْسَ إنذاراً 
لأ بواسطة بعيدةٍ لا حمل عَلَيِْ ظهور الكلام. 

وآية السّؤال لا نسلّم دلالتها على جواز التّقليد؛ لكون موردها الأصول 
الاعتقاديّة المنافي للقبول التعبّدي» وعَلّى فَرْض النُسليم فهي إمضاءٌ للبناء العقلائي 
القائم على رجوع الجاهل إلى العالم » والمستخبر إلى الخبيرء فنرجع ثانية إلى المسلك 
الثّالث. 


1 1 و الشيوانج العاماية 


هذاء مضافاً إلى أَنَّ غالب ما يذكره الرّجالي في الجرح والتّعديل لَيْسَ مِنّ 
الأمور الحدْميّة كما سيأتي تحقيقه؛ والحال أَنَّ الفتوى ‏ على ما قِيل”"' عبارة عن 
كََُ رسي تعلق بالموضوع أو بالحكم فرعيًاً كان أو أصوليا أو ا نعم 
اشتهر في كلمات التأخَرين إطلاقها على خصوص الخبر الحدسي المتعلق بالحكم 


المسلك الخامس: 

ما يظهر مِنّ الوحيد البهبهانى وتبعه عَلَيْهِ الفاضل الخاقانى”؛ مِنْ أَنَّ الاعتماد 
على الظنون الرّجالِيّة واعتبارها مِنْ باب النّسالم على ذلك» فإنّا لا نرى أحدا مِنْ 
علماء الرّجال ينكر اعتبارها أو يتأمّل فيه. 

والحاصل: أن اعتبار قول الرّجالي عَلَيْهِ دَأَبهُمْ وَدَيْدَنهُمُ ومشت عَلَيْه 
رويتهم. 

وفيه أوَلاً: أن النُسالم المذكور غير مسلَّمِ ؛ لما عرفت ما عَلَيْهِ جَمْعٌّ مِنَ 
الأخباريين مِنْ إنكار الحاجة إلى عِلم الرّجال» إما لِعَدَمِ إيصاله إلى المطلوب» أو 
لقيام غيره مقامه. 

وثانيا: أَنّهُ على فرْض تسليمه لم يُحرّز كونه وجها مستقلا في قبال سائر 
الوجوه» بل المحرز العدم ؛ فإنَّ الكل وإن اتَّقوا على العمل بتقييم الرّجالي» إلا 


.186 وجيزة في علم الرّجال/‎ )١( 
.١١ رجال الخاقاني/‎ »87 /١ منهج المقال (فوائد الوحيد):‎ )1( 


أن جهناغة عملوا به لكونه شهادة مع توفر شرائطهاء وآخرين لإفادته الاطمئنان» 
وغيرهم لانطباق كبْرّى الرُجوع إلى قول الخبير» وهكذا. 


المسلك السّادس: 

ما نُسيب إلى المشهور”"؛ وَعَلَيْ ظاهر الفصول”"» واستظهره الملا علي 
الكني”"» واستدل به الخاقاني لاعتبار قول الرّجالي”» مِنْ أن العمل بالتّقييمات 
الرّجاليّة يان الظنون الاجتهاديّة المعتبرة بعد انسداد باب العلم وما هو في درجته 
مِنَ العلمي. وتوضيحه يتم في ضمن نقاط : 

١‏ أنه ثبت في علم الأصول حُجَيّة خبر الواحد. 

٠‏ أن استنباط الحكم الشّرعي لا يتم غالبا إلا بتوسيط هذه الكبْرَى. 

“ . أَنّ صُكْرَى هذا الكَبْرَى قَدْ انسد فيها باب العلم في زماتنا غالباًء كما 
لايخفى. 

2 5 "7 

أَنَّ باب العلمي كالعلم منسدٌ؛ لِعَدَمِ قيام دليل خاص على اعتبار الظنون 

الرَجاليّة. 


أن كُلّ مكلّفو ملتفسه إلى واقع الشّريعة وكيفيّة تبليغها يحصل لديه علمٌ 


.8١ راجع توضيح المقال في علم الرّجال/‎ )١( 
599 الفصول الغرويّة/‎ )1( 

(1) توضيح المقال في علم الرّجال/ .8١‏ 

(:) رجال الخاقاني/ .٠١‏ 


14 :م سوا الفاملية 
إجماليُ باعتبار طائفةٍ مِنَ الأخبار. 

١‏ أن أصالة عدم الحجيّة لا تحري في كل خبر للزوم تعطيل غالب الشّريعة. 

أن الاحتياط إِمّا غير جائز ؛ للإخلال؛ أو غير واجب ؛ للعسر والحرج. 

8 أن ترجيح المرجوح على الرّاجح قبيخ. 

فش الخد باشو نارهو الطلوت: 
موقوفا عَلَيِْ وكان باب العلم والعلمي منسدا في تحصيل الصَّذْرَىء مع شدّة 
الحاجة وعموم البلوى والبليّة وتنجّز الأحكام؛ فلو أسقطنا ‏ والحال هذه قول 
الرّجالي عن الاعتبار لزم تعطيل الأحكام» وآلت الشّريعة إلى الاندثار. 

وفيه: أنّا نمنع التّقطة الرابعة؛ فإنَّ باب العلم وإن كان منسدا إلا أن باب 
العلمي مفتوحٌ كما سيأتي تحقيقه» فلا يجوز وال حالة هذه الأَخْدُ بتقييمات الرّجالي 
اعتماداً على دليل الانسداد. 

هذاء وقد يقرب هذا المببلك عن طريق تقرير مقدّمات الانسداد الكبير» إلا 
أنّنا أعرضنا عن ذكره استغناء اق الاصول تقريرا ودقها. 


المسلك السّابع: 
أن الاعتماد على التّقييم الرّجالي مِنْ باب الأَخْذٍ بالخبّرٍ المتواتر أو المستفيض» 
ذكره بعض الفضلاء ناسبا له إلى السَيّد الخوئي ل » وقرّبه بقوله : 


«يكوْنٍ توئيقات الأعلام التقدّمين مِنّ الرّجاليين كالبرقي وابن قولويه 


والكشّي والصّدوق والفيد والُجاشي والتَِْخْ وأضرابهم هي نق ل كابر عن 
كابرء وَنُقَةَ عن ثُقَة؛ لكون كتب الفهارس واشّراجم لتمييز الصّحيح من 
السّقي م أمرا متعارفا عِنْدَّهم» ولقد وصاتا جملة مِنْ ذلك» وَلمْ تصلنا جملة 
أخرى» وأ الكتب الرّجائيّة مِنْ زمان ا حسن بن حبوب إلى زمان الشَّيخ 
كانت تبلغ ًا ومأة كناب على ما يظهر مِنّ انّجاشي والشّيخ وغيرهماء وَكَدْ 
جمعها البحّائة التي خْآقا بزرك في مصفى ا لقال» واستشهد أيضًا ا ذكره 
الشّيِخْ في العدة في فصل خبر الواحد مِنْ أن للطائفة كنبا وفهارس مِيّزت 
الرّجال الال بين مُق وضعيفو ومعتمدر وغير معتمر عَلَيِْ. وكذا استشهد 
ببعض عبائر اسُجاشي 0 


م أَوْرَدَ عَلَيِْ مجموعة مِنّ الإيرادات لا نرى حاجة في التّعرضٍ لذكرها بعد 
عدم اعتقادي بصيحّة ما نسبه إلى السيد الخوئي 8 حيث إِنَّهُ حصل للفاضل 
المذكور خلط بين المقامين لين ميزنا ينهما في أوّل الأمر الرّابع 9 وَعَلَيْهِ فلا 
يصحٌ جعل هذا المسلك في قبال سائر المسالك الَتِي تدخل في نطاق البحث عن المقام 
الأوّلء مع كونه يدخل في نطاق البحث عن المقام النّاني. 

ويشهد لما رُمْناه أن المعروف عن السيّد الخوئي يك والمصرّح به في رجاله أنه 
يعتمد على المسلك الآني» أعني: حُجَيّة خبر الواحد في الموضوعات كحجيّته في 
الأحكام؛ فكبِف ‏ مع ذلك يُنسب إليه حُجْيّة تّيم مِنْ باب التّوانر! 

والحاصل: أنَّ هذا المسلك لا يصح ذكره في المقام» وإنّما ذكره السيّد المذوئي 
في مقام الجواب عن إشكال حدسيّة التّقييم مع عدم كوّن خبر الّقة حُجَّة في 


05 بحوث في مباني علم الرّجال/‎ )١( 
.)179( راجع هامش صفحة‎ )١( 


141 اا ا وان أيه السوائك التاملية 


الحدسيّات؛ وسيأتى تحقيق ذلك كله. 


المسلك التّامن: 
وهو أَنَّ اعتبار قول الرّجالي مِنْ باب قبول انبأ والرّواية» وَعَلَيهِ فلا يُعتبر في 
قبول تقييم الرّجالي إلا الوثاقة» كما هو حال انَأ في الأحكام الشّرعيّة» بلا اعتبار 
للتّعدّد والعدالة والإيمان والحياة وحصول الوثوق وغير ذلك مِنّ الشُروط التي تُعتبر 
في المفتي والشّاهد وأهل الخبرة. 
211000 
المعاصرين» ونسبه بعضهم إلى المشهور”"؛ إلا أن في هذا النّسبة نظرا؛ فإنّ ما ثيب 
إلى المشهور هو الاكتفاء بتزكية الواحد في قبال جعله مِنْ باب الشّهادة؛ قال السيّد 
الأعرجي لله : 
«في العددء وَكَدٍ اخخلف الّاس في ذلك » فالأكثرون وَمِنْهُمُ الشّيخ والعلامة 
وسائر التآخُرين على الاكتفاء بالواحد في الرواةء واشتراط الاثنين في 
الشّهود » وَمِنَ النّاس مِنْ يشترط الاثنين فيكلا القامين» وهو خيرة ا حقق»*©. 
وأَنْتَ خبيرٌ بأنّ ذهاب الأكثر والمشهور إلى الاكتفاء بتزكية الواحد لا يلازم 
كوه للق ير باجو يك إن : للفمعه الف كروي :رالافك والطون 
الاجتهاديّة ونحو ذلك؛ كما لا يخفى. 


.37 بحوث في علم الرُجال/‎ )١( 
151/1١ عدة الرّجال:‎ )١( 


وكَيفَ كان فإنّ تحقيق الأمر في هذا المسلك يقع في مقامين: 

الأوّل: في تماميّة المقتتضي وقيام الدّليل عَلَيْهِ» وهذا ينضح بتماميّة مقدّمتين: 

الأو أذ سيرة'العقلاة: متعقدة .على" العمل" تين «الثقة. في الأبكام 
والموضوعات على حد سواء» بل إن قال قائل: إِنَّ انعقادها في باب الموضوعات 
أكثر مِن انعقادها في باب الأحكام لما كان في قوله أدنى مجازفة. وَلِيْسَ هذا مِنّْ باب 
التَسسّك بإطلاق السّيرة ليتنافى مع لبيّتهاء بل هو مِنْ بابه قيام السّيرة على 
الاطلاق» كما لا يخفى. 

الثّانية : أنَّ هذه السيرة مَعَاضِرة للمعصوم نك قطعاً» وغير مردوع عنها كما 
حُقّقَ ذلك في الأأصول. 

إن كلت: يكفي ف الرّمم ها رؤاه الاي اكلانة بإستادهم إلى مستعلة ين 
صدقة في روايته المتقدّمة في المسلك الأَوّلء حيث دلَّتْ على أَنَّ الأصل الأوّليَ في 
الأشيّاءٍ والموضوعات هي الحليّةء ولا رج عن إلا بأحد أمرين : العلم» وقيام 
البينة. وَعَليهِ فالسّيرة وإن قامتْ على الإطلاق إلا أَنَّ مفاد الرّواية رادغ عنها بِالنّسبةٍ 


و 


قلت: نوقش ذلك بوجوه: 

أحدها: ما أفاده السَيّد الخوئى مله بقوله : 
«لأنَ الرواية وإن عُبر عنها في كلام شيخنا الأنصار يي با لوّقة إلا أنا راجعنا 
إلى حالبا فوجدناها ضعيفَةٌ ؛ حي ثم يوَّق مسعدة في الرٌّجال» ب لكَدْ ضكّفه 
ا لجلسي والعلامة وغيرهما. نعمء ذكروا في مدحه أَنَّ رواياته غير مضطرية 
التن» وأنَّ مضامينها موجودة في سائر الوّقات» لكنّ شيًا مِنْ ذلك لا يدل 


14 لا 1 وأا اه راتوا الَاملية 


على وثاقة الرّجل» فهو ضعيفٌ على كل حال, ولا يعتمد على مثلها 
في استباط ا حكم الشّرعيء وَعَليْهِ فلا دليل على اعتبار البّنة في 
ا موضوعات)7". 
بل قد وصفه الكشَّي بالبتريّة”"'» وَقَدْ قال هو نفسه عنهم بأنّهم : 

«أصحاب كثير الّواء وا حسن بن صا ح بن حو د وهم ألذين دعوا إلى 
ولاية علي كة : ثُمْ خلطوها بولاية أبي بكر وعمرء ويثبتون لبما إمامتهماء 
وينتقصون عثمان وطلحة والرُّبير» ويرون ا خروج مع بطون ولد علي ب نأبي 
طالب» يذهبون في ذلك إلى الأمر با معروف والّهِي عن ا منكرء وينبتون لكل 


مَنْ خرج مِنْ ولد علولقة عِنْدَ خروجه الإمامة» "2 


أقول: تحقيق الحال في هذا الوجه موكول إِلى البحوث الفقهيّة» وربما يأتي 
الإشارة إليه في الخاتمة إن شاء الله. 


ثانيها: ما أفاده الشّهيد الصّدريِك » وإلَيِك نص كلامه : 


«أَنّ الرواية حت ىلَوْ صحّ سندها لا تكفي لاثبات الرّدع؛ لأنَّ مستوى الرٌّدع 
يجب أَنْ يتناسب مع درجة قوّة السيرة وترسّخهاء ومثل هذه السّيرة على 
العمل بخبر اتُمَة لَوْ كان الشَّارع قاصدا ردعها ومقاومتها لصدرت بياناتٌ 
عديدة مِنْ أجل ذلك» كما صدر بِانّسبةِ إلى القياس ؛ لشدّة ترسخ السيرة 


العقلائيّة على العمل بخبر اكّمَة وتركرّهاء ولا اكتفى بإطلاق خبر مِنْ هذا 


.7717 /7 موسوعة الإمام الخوئي:‎ )١( 
.)757( اختيار معرفة الرّجال: ؟/ 741, رقم:‎ )١( 
.)457( (؟) المصدر السّابق: 7/ 499, رقم:‎ 


القبيل) ”". 
أقول: هذا الكلام وإن كان صحيحاً في الجملة» إلا أن قباس ما نحن فيه على 
القياس فيما لَوْ كان الشارع بصدد مقاومة هكذا سيرة ‏ قياس مع الفارق ؛ فإنَّ 
اشتداد الرّدعَ لا يكفي فيه تدر النيرة ما لَمْ يكن العمل على وفق السّيرة موجبا 
فسدوَ ة عظيمةٍ بنظر الشارع» كما هو الحال في القياس الي يؤدّي العمل به إلى 
مَحْقٍ الدين» وإثبات أن العمل بالخبّرِ في الموضوعات يؤدّي إلى هكذا مفسدة - عَلَى 
فَرْضٍ كونه مردوعاً عَنّه . دونه خرط القتادء فتدبر. 
ثالثها : ماعن تقريرات بحث الشّيّخْ حسين الحلي كك مِنْ أَنّ: 
«هذه الرُواية لا تصلح لإثبات الرّدع؛ لكنها بنفسها مِنْ أخبارالآحادء ولازم 
حجيها حينئك عدم حَجَينها 0 
وعلق على ذلك الشَّهيد الصّدر بقوله : 
«وهذا ا جواب أغرب ما قِيلٌ في القام؛ لأنَّ ا مدّعى رَدْعُ خبر مسعدة عن 
العمل بِاحَبِرٍ في التّبهات ا موضوعية» وخبر مسعدة نفسه خبر في الشّبهة 
ا حكميّة لا ا موضوعية » فلا يشمله الرّدع) ”© 
ويكلمةٍ أخرى: إِنَّ المفروض قاميّة المقتضي حُجَيّة مطلق خبر الثّقة بقيام 
السيرة على ذلك,» وخبر مسعدة يمنع من التأثير بمقدار مورده2» وهو الأشياء 
والموضوعات؛ فتكون السّيرة مردوعا عنها بِالنَّسبةٍ للموضوعات» وأمّا مضمون 


.41 بحوث في شرح العْروة الوثقى: ؟/‎ )١( 
.١517/١ دليل العْروة الوثقى:‎ )١( 
.48 بحوث في شرح العروة الوثقى: ؟/‎ )1( 


1 د اع رن السشوانخ العاملية 


الخبر فهو في مقام تشريع حكم الشبهة الموضوعيّة» وحكم الششبهة الموضوعيّة مِنّ 
الأحكام الكليّة» فلا يكون مردوعا عَنْهٌ 
إل أن الإنصاف يقتضي عدم ورود هذا الاستغراب بعد الالتفات إلى مبنى 

للشَيْخ الحلي ل دَكَرَه قبل ذِكْرِه للجواب» حيث قال قبل ذلك بصفحات : 
«اعل مأَنَّ الشهور عل ىأَلسيّةْ القوم هو اّفصيل في حَُجِّيّة خب ر الواحد بين 
الأحكام وا لوضوعاتء واه َب في الأول دون الكانيء و نك ْ نامدا في 
ذلك لم ند معنى لبذا الفصيلء بل الإخبار بخبر الواحد ليس إلا إخبارا 
بالوضوعء حَتّى الإخبار عن السنة. وذلك فإِنَّ فعل ا لعصوملئة أو قوله أو 
تقريره كسائر الأفعال وا لوضوعات التي تصدر مه ء كإكرامه لزيد وتوبيخه 
لعمرو» فإنَّ مِنْ جملة ا حركات ال خارجِيّة الصّادرة مِنّ الإنسان: القول» 
الكلام» الفعل» العملء» القرير والإمضاءء فا حاكي عن هذه الأشياء في 
ا حقيقة حاك عن موضوعم خارجي» فالرّاوي إِذا قال: حدّثني جَثْفْر بن 
مُحَمَّدطة أخبر بقوله هذا ع نكلا م صدر مه » وهو مثل ما ل ؤأخبرعن فعلٍ 
خا رجي حمق مه ء غاية الأم رأن ههنا متعلق القول حكم شرعي» بخلاف ما 
لْوْ حكى عن شي ءِنيسَ مِنْ مقولة ا حكم» قَزَهُ يكون كشي 827 إذن 
َليِسٌ في ا حقيقة حكاية عن حكم شرعي» بل حكاية عن موضوع خارجي: 
فالألة اللَمظِيّة أي يأقيمت على حُبِيَة خب رالواحد عموماً أو خصوصاً أو 
غيرها التي مِنْ جملتها السّيرة العقلائية ندلٌ على حَُجّيَة خبر الواحد في 
ا موضوعات» !"2 


وَعَلَيْه فالمسلك المذكور عَلَى فرْض تماميّته يرتفع به الاستغراب ؛ إذ لا و 


.١414 /١ دليل العْروة الوثقى:‎ )١( 


بعد ذلك للتّفصيل بين مضمون الخبر ومورده؛ بيرق أن الشمون يدل على كم 
شرعي في مورد الشبهات الموضوعيّة ؛ لما عرفت بناءً عَلَيْهِ من كن كل الأخبار 
كي عن موضوع خارجي. أن هذ لبنى صحي حأ ضوكول إى ع 


رابعها 


: ما أفاده ال لسّيّد الخوئي لله وملخّصه: 


أن لفظة البين ةكم ب ينبت لها حقبقة شرعيّة ولا معش عَيْه وما استعملت في 
الكتاب والأخبار بمعناها اللغوي, وهو اللي وما به الييان» حَب ىأنّ ا خبر 
الشهور عن النب يوي : (إّما أقضي بينكم بالبّينات والأهان) استعملت فيه 
كلمة اليّنة بعنى ا حَجّة وما به يبين الشَّيّء 07 


هذاء وَقَدِ اعترض عَلَيِّ الشّهيد الصّدرطة بأمرين: 


أحدهما : ما أفاده بقوله: 


ثانيهما: 


«وهذا بعيدٌ ؛ نظرا إلى صدور الرّواية في عصر الإمام الصّادقلقة الي كان 
العنى الاصطلاحي للبيّنة . وهو شهادة عدلين كَدُ شاع فيه وتركز في أذهان 
التشرّعة» 27 

ما أفاده بقوله : 


دويمًا يؤكد استظها رالعنى الاصطلاح يآنهُ بناءً عَليْهِ َم القابل بين (يستبين 
لك لصوي الاب راع ىغبن عل المنن العو لد قاين :ب 
يدخل الثاني في الأول » إلا بإعمال عناية بحمل الاستبانة على ظهور الشَّيّء 





.7717 موسوعة الإمام الخوئي: ؟/‎ )١( 


(1) بحوث في شرح العرُوة الوئقى: ؟/ 817. 


1 ا لمعيه القواتة القاملية 
في نفسه لا بمظهر» ". 

أقول: في كلا الأمرين تأمّل: 

2 م ع 3 5 3 2 3 9 

أما الأول» فالأمر فيه سهل ؛ إذ يكفي في عدم تحقق الرادعية صرف احتمال 
أنّ الصطلح الجديد لَمْ يصل إلى حد مِنّ الشّياع والإرتكاز في ذلك العصر بحيث 
يكون موجباً لظهور الكلام فيه بلا حاجة إلى قريئة » والجزم بذلك دونه خرط القتاد. 
وبجرّدُ احتمال الرّادعيّة لا يكفي في إبطال العمل بالسيرة التي كنّا على يقين بإمضائها 

وأا النّاني» ففيه: أَنَّ قوله: (بل يدخل الثاني في الأَوّل) بناءً على إرادة المعنى 
اللغوي؛ ظاهرٌ في دخول قيام البينة في الاستبانة » وهو اشتباة محض لا نستبعد سهو 
القلم أو الطباعة فيه لأنٌ المراد من الاستبانة العلم واليقين كما جوم هو نفشه بعد 
ذلك بصفحة”"» وامراد مِنَ البيّنة ما يُحتججّ به عِنْدَ العقلاء مِنْ دون أنْ يصل إلى 
درجة اليقين. 

وَحَمْلُ الاستبانة على مطلق البيان والكشف ليشمل ‏ حينئذ ‏ قيام البيئة بالمعنى 
اللخوي؛ فيه بعد مخالفته لما جزم به .: نا نلزمه بمثله فيما لو أريد مِنّْها المعنى 
الاصطلاحي» فلا تصمٌ المقابلة معه أيضا ؛ لدخول النّاني في الأوّلء فتدبّر جيّدا. 

فتحصّل مِنْ جميع ما ذُكر عدم صلاحيّة رواية ابن صدقة للرّدع عن العمل 
بالمثيرة: ولا أقلٌ مِنَّ الشّك فيستصحب الإمضاء الي كان ثابتاً قبل زمن صدور 


هذا الرّواية. 


)١(‏ المصدر السّابق. 
)١(‏ بحوث في شرح العُرْوة الوثقى: ؟/ 88. 


إِنْ قُلْتَ: فما الفرق بين شهادة قول الرّجالي بالمدح والقدح» والتُوثيق 
والتُضعيف» والشّهادة في باب المرافعات» حَنَّى يُكتفى في الأَوَّل بواحد» ويُحتاج في 
الثاني إلى التّدّدء ويجعل الأول مِنْ باب الرّواية» والآخر مِنْ باب الشّهادة؟ 

قَلْتُ: إن التّفريق بين الرّواية والشّهادة ‏ بعد اشتراكهما في كونهما مِنْ نوع 
الخبر بما كر عحردُ اصطلاح كما اعترف به جمع مِنّ الحققين'". 

وَعَلَيّهه فلمًًا كانت أدلة حُجِيّة الخبر - وعمدتها سيرة العقلاء ‏ قائمة على 
الحجيّة حَتّى مع عدم التَّدّدء كان مقتضى القاعدة . حينئذ ‏ هو الاكتفاء بإخبار 
الواحدء ولا نرفع اليد عن هذه القاعدة إلا في مورد خرج بالدّليل» كما هو الحال 
في المرافعات وثبوت الحدٌ وهلال شهر رمضان؛ وأمّا ثبوت التَّقِييم الرجالي فلم يدل 
دليلٌ على لزوم النّعدد فيه كما عرفت في المسلك الأَوّلء فتكون القاعدة فيه 
بالاكتفاء بالواحد محكمة. 


وثماددء 


المقام الثاني : في المشاكل التي يُمْكِنُ أَنْ تواجه العمل بتقييم الرّجالي بناءً على 
المسلك المختار. وهما مشكلتان غير الإشكالات العامّة المتقدّمة ف الأمر الثاني من 
الأأمور المذكورة في التّمهيد. 

المشكلة الأولى: مِنْ جهة حدسيّة تّيم » وذلك باعتبارين: 

الأوّل: أن الإخبار عن العدالة مِنْ قبيل الإخبار الحدسي ؛ ضرورة ودر 
محسوسيّة العدالة» كَبْفَ! وهي لَيْسّتْ مِنَ الأمور الدّاخلة تحت الحواس. ويُستفاد 
ذلك مِنْ كلام لصاحب الحدائق ناسباً له إلى المحدث الإستراباديط » قال في تعليقةٍ 


.591/ / راجع الفصول الغرويّة‎ )١( 


11 1 


له على الحدائق : 
«إِنّ العدالة بمعنى اللكة الخصوصة عِيْدٌ التآخُرين مما لا يجوز اثباتها 
بالشّهادة: لأنٌّ الشّهادة وخب ر الواح د ليس حُجَهُ إلا في ا حسوساتء لا فيما 
خف يكالعصمة » فلا تقبل فيها الشّهادة» فلا اعتماد على تعديل ا معدّلين بناءٌ 
على اعتقاد المنأخُرين. وهذا مِمًا أؤرده ا محدث الأمين في *0. 
وَقَدْ تقدّم ما يقرب مِنْهُ عن المامقاني# فيما سبق”". 
النّاني: أَنَّ أصحاب الكتب الرّجالِيّة المعتبرة كالنّجاشي والشَبِخْعِيك تارة 
يُِيّمون مّنْ هو معاصرٌ لبم مِنّ الرّواة» وأخرى يفعلون ذلك في حقّ غير المعاصر 
لهم. لا كلام لنا على الْأَوَّلء وأما النَّاني وهو الأكثر والعمدة في كتب الرّجالء فَقَدْ 
يقال: إِنَّهُ نه حكم عدم معاصرتهم للمُقيّم يكون إخبارهم بالعدالة والوثاقة وما 
يققلينا إغيارا. كلسا ,وم العو أن خبر الثّقة حب ومعتمدٌ عَلَيِْ في الحسيّات 
دون الحدسيّات» ولذا ل تكن فتوى فقَيهِ معد لدى فقي آخر مع كونها إخباراً 
عن قول المعصوم بالالتزام. 
والحاصل: أَنّ تقييماتهم لِعَيْر مّنْ عاصرهم لا تستند إلى الحس ليعتمد عَلَيْهِ مِنْ 
باب الاعتماد على اَبَأ والخبر. نعم» يُمْكِنْ الأَخْذ به مِنْ باب الرُجوع إلى أهل 
الخبرةه ولق ذلك مشروط بكويه موجيا الوكوق واللاطيكان كما عرقت سابفا. 


هذاء ولعل أوَّل مَنْ أشار إلى هذه المشكلة هو الشيّحْ فخر الدّين الطريحي يله 


)١(‏ الحدائق النّاضْرة: /١‏ 5 ؟؛ في البامش. 
)١(‏ في صفحة: .)١0/9(‏ 


كما تسيب إليه”,. 
واختار ذلك حفيد الشّهيد النّاني في شرحه على الاستبصارء حيث قال: 


دن النْجاشي وغيره مِنّ التقدّمين الذي نلَمْ يعاصروا الرواة توثيقهم ‏ أيضا ‏ 
بالاجتها د كما يقنضيه الاعتبار» ". 

ومِمّن أشار إلى هذه الشبهة :أيضاً الميرزا اَمَك في القوانين» حيث قال: 
«وكلٌ ما ذكرنا في هذا القانون وسابقه مِنّ الشّواهد عل ى كو نٍاتركية مِنْ بابو 
النون الاجتهادية لا الرّواية والشّهادة» وأنَّ ا معيار هو حصول الظَنٌ عل ىأيٌّ 
نحو يكون. كيف لا! والركو نكَمْ يلقوا أصحاب الآئْمَة له » وأنّما اعنمدوا 
على مثل ما رواه الكشّىء وَكَدٌ يفهمون مه ما لا دلالة له فيه أو فيه دلالة 
على خلافهء بل وكلٌ مِّْهُمْ تَدْ يعمد على تزكية مَنْ تقدّم عَلَيْهِ ا حاصلة 
باجتهاده » وَمِنْ ذلك قَدْ يتطرّق ا خلل مِنْ جهة فه مكلام مَنْ تقدّمه أيضا - 
فضلاً عن عد مكونه موافقاً للحقٌ)'". انتهى موضع ا حاجة. 

وَقَدْ جوّده الفاضل المامقاني ”© ؛ وَقَدْ عرفت مِنْ كلام الميرزا أنَّ هذه المشكلة 

مشتركة الورود بين الالتزام الخد بالتّقييم مِنْ باب الشّهادة أو مِنْ باب الرّواية. 


هذاء والفرق بين هذا الاعتبار وسابقه مِنْ وجوه: 


ع 


أحدها: أَنّ الَدْمِيّة بلحاظ ذاك الاعتبار ناشئة مِنْ كَوّْن نفس مضمون الخبر 
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(1) استقصاء الاعبار في شرح الاستبصار: 5 /591. 
(؟) قوانين الأصول/ 4171. 

(5) مقباس البداية في علم الدّراية: /١7‏ 77. 
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أمراً حدسيّاء وأمّا بلحاظ هذا الاعتبار فَقَدْ نشأت مِن'ْ أمر عارض» وهو الفاصل 
الزّماني بين اليم والمقيّم. 

ثانيها: أَنَّ ذاك الاعتبار عَلَى فَرْض تماميّته يمنع مِنَ الأَخْذٍ بالتّقييمات الإيجاييّة 
مطلقاً ولوفي حقّ المعاصر للمُقَيّم ؛ بينما هذا يختصُ بغير المعاصر. 

ثالثها: أَنَّ ذاك يختصُ بالتّقييمات الإيجابيّة مِنْ قبيل العدالة والوثاقة» ولا 
يشمل التّقييمات السَلبيّة مِنْ قبيل الفسق والكذب ؛ إِذْ لا مكان للحدسيّة فيهاء 
بخلاف هذا ؛ فَإنّهُ أعم مِنْ هذه الجهة ؛ فتأمّل. ْ 

المشكلة الثّانية : أَنَّهُ لَوْ رَفعْنَا اليد عن المشكلة السّابقة واعتقدنا بحسّية تقييمات 
القدماء مِنْ علماء الرّجال» إلا أنه تواجهنا مشكلة أخرى: وهي أَنّ أكثر تقيبماتهم 
حالها حال الرّوايات المرسلة» والإرسال مانم عن الْأَخٍْ بالنبأ ؛ لِعَدَمِ إحراز وثاقة 
الواسطة. 

فكما أَنّنا لا نأخذ بخبر النّجاشي فيما لَوْ قال: (رُوِي عن الصَّادِق كه أَنَهُ قال: 
كذا وكذا)ء مِنْ دون أَنْ يذكر سنده إليه» فكذا لا نقبل قوله: (أبان بن عمر 
الأسدي شيخ مِنْ أصحابنا ثقة)؛ مع عدم ذكره للواسطة. 

وَقَدْ كانت هذه المشكلة سبباً لذهاب البعض إلى القول بتعليق العمل بعلم 
الرجال إلا في موارد الوثوق والاطمئنان”". 

وإن شئت أَنْ تجمع بين هذه المشكلات اللا بعبارة وافية» فنقول: : إِنّ تقييم 
الرّجالي إن كان مسنداً عِنْدَه وَلمْ يذكر لنا سنده» فَلِيْسَ لنا التعويل عَلَيْهِ ؛ لوصوله 
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مرسلاً. وإن كان غير مسندٍ مع كونه ناظراً إلى غير المعاصر فتأتي مشكلة الخَدْمِيّة 
بالعرض. وعلى كُلَّ حال يلزم الْحَدْسِيّة بلحاظ المخبربه. 

هذاء والحق في الجواب عن هذه العويصة الشّلائية ية الأبعاد يمضح قٍِ ضمن 
نقاطر: 

الأولى: إذا أخبر المخبر بخبر فهو بلحاظ مضمونه على ثلاثة أنحاء : 

. الخبر الحسّى : وهو الخبر المستند إلى الإحساس بالمدلول مباشرة» كالإخبار 
بنزول المطر عن طريق رؤيته» وعن وجود الرّعد عن طريق سماعه؛ ونحو ذلك مِما 
يدرك بالحواس مباشرة. 

الخبر القريب مِنَ الحسّ: وهو الخبر المستند إلى الإحساس بآثار المدلول 
ولوازمه العْرْفِيّة» كالإخبار عن الغضب عن طريق التّوتر وحمرة العينين» 
وكالاخبار عن الشّجاعة عن طريق رؤية الشّخص مقتحماً للأهوال. 

 '“'‏ الخبر الحدسي: ونعني به ما يكون المخبّر به فيه مِنَ المعقولات المحضة» 
كالإخبار بأنَّ مقلم الواجب واجبة» وأنّ اجتماع الأمر والنَهى ممتنع » أو ما كان 
مركبا مِنّ المعقول وا محسوس» وَمِنْ هذا القبيل فتوى الفقيه في الأحكام الشّرعيّة ؛ 
أنه داخل في المعقولات وإن كان مستنبطا مِنّ الأدلة اللْظيّة ؛ لأنّ الاستنباط 
موقوفٌ على ضْمّ مقدّمات اجتهاديّة نظريّة لا محالة» وإلا لدخل في الرّواية وخرج 
عن الفتوى والاجتهاد. 

الثاني : أن سيرة العقلاء التِي هي الحُّمّدة في باب الأخبار تنبت الحَجيّة لمطلق 
الخبن غين الخنسي: سواد كان حسياً أو قرييا مِنْهُ؛ وذلك سمو السيرة. والّاهد 
على ذلك أن المولى لو قال لعبيده: (لا تكلموني عِنْدَ غضبي): ؛ ثُمّ جاءهم يوما مَنْ 
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يخبرهم بغضبه مستنداً في إخباره إلى آثار الغضب العُرْفيّة» فإنّهم ينقطعون عن 
تكليمه بلا تردّوِ» ولو فعلوا خلاف ذلك محتجين بعدم كَوْن الغضب مِنَ الأمور 
المدركة بالحواسٌ مباشرة» لما أصغى أحدّ إلى احتجاجهم» ولما كان المولى ملوماً - 
والحال هذه لو عاقبهم. 

النَّالئة: أَنّ العدالة والوثاقة ونحوهما وإن لم يدخل الإخبار عنها في ضمن 
الأخبار اليسسيّة إلا أَنّهُ بلا إشكال لَيْسَ مِنَ الأخبار الَدْميّة» بل هو مِنْ قبيل 
الإخبار عن الغضب والخوف والشّجاعة والكرم تدخل في نطاق الخبر القريب مِنّ 
الحس» وَقَدْ عرفت قيام السّيرة على الأَخْذٍ به» حَتَّى بناءً على كَوْن العدالة مِنْ قبيل 
الملكات ؛ لأنّ المنقول هو الطريق الكاشف عنهاء والملكة الواقعيّة غير مكلفين 
بالوصول إِليْها. 

وبهذا ينضح الجواب عن الاعتبار الأَوَّل لمشكلة حدسيّة التّقييم. 

الرّابعة : إِدَا ورد خبرٌ وكان محرز الِسيّة أو ما يقرب مِنّْها عُمِل به ؛ لعموم 
السّيرة على ما عرفت. وإذا أُحرِرّت الحَدْسيّة » فَِنْ عُلِم المدرك وكان مقبولاً عِنْدَ مَنْ 
وصل إليه الخبر أخذ به لا مِنْ باب حُيّة الخبر في الحدسيّات» بل لقيام المدرك بنظر 
مَنْ وصل إليه» وإن لَمْ يُعلم فلا يجوز التُحويل ؛ لما عرفت مِنْ حديث قيام السيرة 
على عدم العمل بِالحَبّرٍ الحدسي. 

وإذا شك في حسّيّة خبر أو حدسيّته؛ فهل يُلحق بِالخبّرٍ الحسّي ليُعمَل به» أو 
بالحدسي ليُتوقف فيه عن الاعتبار؟ 

الحقّ أن أصالة الحسّ محكمة عِنْدَ دوران الأمر بينه وبين الحدسء والسّرٌ في 
ذلك ما عرفت مِنْ أن العُمْدة في اعتبار أخبار الثّقَاتِ هو البناء العقلائي» ونفس هذا 


البناء قائمٌ على عدم الالتفات إلى احتمال الْحدْسِيّة » فلو أخبر شخصٌ بموت زيد ‏ 
مثلاٌ أخذ العقلاء بخبره وإن كان احتمال الحَدُميّة فيه موجودا وجداناء كما لوْ كان 
اعتقاد الموت لرؤيته ابن زيدٍ يرتدي ثيابا سوداء. 


ويس ذلك إل لأنّ البناء العقلائي على حُجِيّة الخبر لا يقوم على أساس 
تعبدي » مِنْ قبيل عمل العبيد بأوامر المولى وإن لَمْ يستكشفوا وجه المصلحة فيهاء 
بل يقوم على أساس كاشفيّة ارتكازيّة» وهو كاشفيّته عن الواقع غالبا الموجب 
لإلغاء احتمال الخلاف. ونفس هذا الأساس موجودٌ عِنْدَ دوران الأمر بين الجسيّة 
وَالخَدْمييّة ؛ وذلك لأنّ الغالب في الأخبار التي يكون الْخْبَر به فيها مما يقبل الإدراك 
الحسي عادة كونها يداعي الإخبار فق خسن الفا عن حيس / هده القالة مشكل 
كاشفيّة عقلايّة يه يُلغى معها احتمال الخلاف. 
نعم» إن كان الُحْبّر به لا يقبل الإخبار الحسّي أو ما يقرب مِنْهُ إلا نادراً فلا 
تحري فيه أصالة الحس؛ لانعدام الكاشفيّة الارتكازية المستندة إلى الغالبيّة. وكذا 
الحال فيما لَوْ كان نة تين لمحن ديدنه الاعتماد على الحدس في إخباراته» كما لَوْ كان 
شخص كثير الاعتماد على على التّنجيم والحسابات الفلكيّة في معرفة أوائل الشهورء 
وأخبر يوماً بدخول شهر رمضانء واحتّمل في إخباره أن يكون عن خس ورؤية 
للهلال, فَإِنّهُ لا تحري ‏ والحال هذه . في إخباره أصالة الحس ؛ لِما قَدْ عرفت. 
وبهذا البيان ينّضح ما في كلام الميرزا حبيب الله الرُشتي, وإِلَيْكَ نص لفظه 
على ما جاء في تقريرات بحثه 
«وََدْ يقال: إِنَّ الأصل في ا خبر إدَا كان متعأتا با حسوسات ه وأَنْ يكون 
مستند الإخبار بها هو ا حسٌ دون ا خدس؛ بدعوى أنَّ ظاهر الإخبار هو 
ذلكء قَإهُ إِزَا قال أحد: «(قال فلانٌ: كذاء أو فع لكذاء أو جاء زيدٌء أو 
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أكل) ونحوها مِنّ الإخبار بانحسوساتء فالتبادر مِنْهُ عرفا ه وأذ ا مخير رأى 
وأحسٌ با مخبر به وشاهدهء لا أَنَهُ علم به با حدس والاجتهاد أو غيرهما مِنْ 
أسباب العلمء فُيدّع أن اللفظ بنفسه ظاهرٌ في ذلك فيكون حُجّةُ لقيام 
الإجماع على اعتبار الظواهر اللَمظِيّة الستندة إلى الألفاظ. وفيه: منخٌ 
واضحٌ ؛ إذ لا مستند لبذا الهو رأصلاً ؛ لآنه يس ظهورا وضميًا في شَيْءٍ 
وقد كد يدع ى أنه ظهورٌ عرفٌ» وهو لا ' يسم إذ لا وجه للظهور بلا سبميو» 
فنا ذا راجعنا إلى وجداننا لَمْ رٌ لبذا الظهور مدركاء فهو عرٌدٌ الدعوى 
وجازفة. فصار الأصل في الأخبار عدم اعتبارها عِنْدَ الضّكُ والاحتمال7. 


فقَدْ عرفت أن القول بأصالةٍ الحس لم ينشأ من ظهور لفظ الخبر حَتّى يُعترض 
عَلَيِْ بها ذكرء وإنّما نشأ من بناء العقلاء ء غير المردوع عَنْهُ قطعاء ولعلّ هذا هو مراد 
بذعي الطيور الكرقء تجتنا 


ثم هه أسّس لأصالة الحَدْمِيّة ما أفاده بقوله: 

دأما ذا شك فيه » بأن أخب ربا لحسوس وَل مْيُعل مأَن مستند ا خب ره وا ح سٌأو 
ا خدسء فه ليقبل إِذَا كان شهادة ويُعمل به إِّا كان روايةٌ » أو لا؟ فلا بد مِنْ 
بيان حكم مورد الضّكُ. مقتضى القاعدة عدم العبرة به واشتراط استناده إلى 
ا حس» لأنّ الفرو ض أن العتبر هو ا خبر ا حسّي دون ا حدسيء فا مشكوك 
أمره دائر بين الحُجَيّة وعدمها ؛ لأنٌّ التّكُ في ا موضوع شك في ا حكمء فلا 
حكم مع الشّكُ في موضوعه ؛ لآنّهُ تابح لوضوعه» فا مرجع هو الأصل» 
وهو يقتضي عدم الاعتبار» ”© 


.540 فقه الإمامية (قسم الخيارات)/‎ )١( 
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م إِنَهُ حاول أَنْ يرفع اليد عن هذا القاعدة بأحد طريقين: جواز الَّسنّك 
بالعام في الشّبهة المصداقيّة» والإجماعات المقولة والمحصّلة على جواز العمل 
بالأخبار المشكوكة؛ وناقش في كلا الدّليلين'". 

لكنّك قد عرفت أنَّ نفس المقتضي لحجيّة الخبر ‏ أعني : السّيرة العقلائية ‏ قائم 
على العمل بالخبّرٍ المشكوك مع الشّرطين السابقين ‏ أعني : قابليّة المضمون للإخبار 
الحسى غَادة وعدم كَوْن ديدن المخير الْحَدسِيّة .» ومعه لا يكون أمر المشكوك دائراً 
بين الحُجَيّة وعدمهاء حَنَّى نحتاج إلى النّمسسّك بالطّريقين المدخولين لإدراجه في دائرة 


5 


الحجيّة. 


الخاسبة+ أن الفاضل الزَمي ين اقيم والقيّم لا يلف اتتتمال سه لقنم 
ويُعيّن حدسيّته ؛ وذلك لإمكان أَنْ يكون التّقييم منتقلا مِنْ كابر إلى كابر حتَّى 
وصل إلى أمثال الشّيخ والنّجاسشىء وإلاً فلو كان هذا الاحتمال منتفياً لما جاءت 
مشكلة الإرسال في التّقييم. 

وَعَلَيْه؛ فإخبارات مثل الشيْخ والنّجاشي بوثاقة بعض أصحاب الصّادِق اك 
مِنْ صَّكْرَيّات ما يحتمل السيّة والحدبيّة» وتكون أصالة الحسّ فيه محكمة» وبهذا 
يندفع الاعتبار النّانِي مِنْ مشكلة حدسيّة التّقييم. 

السّادسة : أن الخبر بلحاظ إحراز وثاقة مُخْيره وعدمه على ثلاثة أنحاء: ما كان 
محرز الوثاقة» وما كان مُحرز العدم» وما كان مجهول الحال. 


ولا شك في قيام السّيرة على العمل بالنَحْوِ الأوّلء وقيامها على ترك العمل 
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كت لمم ا اك ةلوانم القاقلية 


بالنّحْوٍ الثاني » وأما النَحُْ اثالث » : فالعلا فيه غلى الوك إلى أَنْ يعلموا بالحال» 


وَعَلَيْه فهو ملحقٌ عملاً بالنّحو النّاني. وهذه السّيرة غير مردوع عنها إن لم نقل بأنّها 
ممضيّة بعموم التُعليل في آية النبأ. 

السابعة : أن نكتة عدم جواز العمل بالمراسيل ‏ كما صرّح به الشّهيد الثاني 

: . 

هو الجهل بحال الحذوفء وَعَليهِ فيكون الوققه فق الكير المرسل لتلين نكتة التوقت 
قا ارك بعال ا 

الثّامنة: أَنَّ الإخبار عن حال الرّاوي مِنْ قبل الرّجالي يفترق عَنٍ الإخبار عَنٍ 
الأقوال والأفعال والأحكام ونحوها مِنْ قِبَلٍ الرّاوي مِنْ وجوه: 

أحدها: أَنَّ الإخبار عن الَّاني لا يلازم اعتقاد الرّاوي بصِحًّة ما ينقل» ولذا 
نجد أصحاب الحديث مِنّ العامّة والخاصة اكارة ل كتف با ا مشدون ميته 
كما هو الحال في روايات تحريف القرآن الكريم؛ وَمِنْ هنا اشتهر أن نقل الرّواية أعم 
مِنّ الاعتقاد بها. وأمّا الإخبار من قبَلِ الرّجالي عن حال الرّاوي . خصوصاً مع عدم 
ذكره للإسناد ‏ يلازم ‏ عادة . الاعتقاد بما ينقل مع عدم التُصريح بالعدم؛ » فلو أثبت 
النّجاشي في كتابه وثاقة حماد بن عيسى ‏ مثلاً ‏ لدلّ ذلك على اعتقاده بوثاقته. 
و ذلك إل لأنّ المدَوّنَ في أحوال الرّواة يُدَوَنْ ليعمل هو وغيره به» والمدَوّن في 
كدي يتحص ر تذوكه بالعطله كنا لا فى . 

ثانيها: أن النّاقل المباشر لأحوال الرّواة مِنَ العدالة والوثاقة إِنْما ينقل نتيجة 
لممارسةٍ ومعاشرةٍ لمن يراد تقييمه» أو عن شياع الحال في عصرهء والتّاقل قل 
المعصوم اق إِنّما ينقل نتيجة لسماع ولو كان لمرو واحدة» وَِنْ هذا القبيل الُصوص 


.44 الدّراية/‎ )١( 


الواردة عن المعصومين+962 المتضمّنة لبعض أحوال الرُواة والمنتشرة في مثل كتاب 
الكشي » فإنّها ُنقل نتيجة لسماع الرّاوي ولو لرّة واحدةٍ. 

وعلى هذا الأساس يكون الاشتباه في الأَوّل أبعد مِنَ الاشتباه في النَّانيِء وهذا 
نما هو بِالنّسةٍ للأحوال الظاهرية كالعدالة والوثاقة الظّاهريين ؛ فَإنَّهُ عِنْد المعاشرة 
لشخص أو شاع عدالته في امجتمع تنبت عدالته في مرحلة الظاهر بلا شلك» ولا 
تكون قابلةً للتُخلف. نعم» الْذِي يتخلّف هي العدالة الواقعيّة التي لَّمْ تُكلف 

الها : أن اشتراط الوثاقة في ناقلها مع عدم شياعها أوضح عِنْدَ العقلاء وأكثر 
ارتكازاً | مِن اشتراط الوثاقة في ناقل الأقوال والأفعال والأحكام ؛ لوضوح أن إثبات 
الوثاقة بالتّقل ‏ مع فرض عدم الششّياع ‏ لا يكون بدون وثاقة الواسطة» وَمِنْ هنا 
أمكن الْأَخْدُ بالمضمون في المورد النّاني لسببو أو لأخر وإن لم يكن قَدْ وصل إِلَينَا 
عن طريق النَّقَات. 

هذاء وبوضوح هذه الثقاط ينضح لنا معالم الجواب عن المشكلة الغّانية» فإنَ 
اتيم المرسّل للنّجاشي لِمَنْ لَمْ يعاصره لا ب بت حسيّته ببركة أصالة الحس» وكان 
مِنْ قبيل الإخبار عن حال الرّاوي الي يكشف عن اعتقاده بوثاقته» فإِنْ كان ميم 
مِمّن شاع حاله فلا إشكال؛ إذ يكون نظير الأخبار المتواترة التِي لا يضر فيها ضعفٌ 
في سندهاء أو إرسال»؛ ومع عدم الششّياع وارتكاز اشتراط وثاقة الواسطة لا يكون 
جهلنا بحال الواسطة مضرًا. 

وإن شِئْت قَقُلٌ: إن إرسال الرّجالي مِنْ قبيل إرسال مَنْ لا يروي إلا عن ثققٍ» 
فإِنْ كان الإرسال مع الشّياع فواضحٌ عدم إضراره» وإن لَمْ يكن معه فارتكازيّة 
وثاقة الواسطة تحبر جهلنا بحال الواسطة. 


3" اميت التتواني القاملية 


وإن أبيت عن النّصديق بزوال المشكلة الثّانية بما تقدم؛ فنفرّق بين الإرسال في 
الأحكام والإرسال في أحوال الرّو اة بانجبار الإرسال في الثاني بالإجماع القطعي 
على العمل بتقييمات الرجالي. 

والأخباري وإن أنكر الحاجة إِلَى عِلّمٍ الرجال» لكنّه لاستغنائه عَنْهُ بغيره» أو 
لبطلانه مِنْ غير هذه الجهة؛ ولو رفع اليد عن هذا الاعتقاد لعمل بقول الرّجالي بلا 
تردّدٍ مِنْ ناحية الإرسال» فالإجماع ‏ حينئذ ‏ تقديري» وهو مفقودٌ في مرسلات 
الأحكام» فتأمّل. 

والمتحصل مما تقدّم في الأمر الثّالث: أَنَّ تقييم الرّجالي القّقة يُوْخَذ به مِنْ باب 

الأوّل: إِذًا كان مُحرَز الجلسييّة. 

القّانى : إذًا كان مُحتمل السيّة ولكنّ مضمونه مِمًّا لا يدرك بالحس إلا نادراً. 

النَالثْ: إِدا كان مُحتمل السيّة ولكنٌ المخبر كان مِمَّن يكثر اعتماده على 
الحدسيّات في إخباراته. 

الرّابع : إذا كان مسندا مع كَوْن بَمْضٍ وسائطه المذكورة غير مُحرزة الوثاقة. 
شخصي بالخلافء بلحاظ مضمونه؛ بناءً على المبنى الأصولي القائل بتقييد حُجَيّة 
الظهور بعدم الظنّ بالخلاف. 


الأمر الخامس 


المعروف بين المتأخَّرين تنويع الحديث إلى أنواع أربعةٍ رئيسيّة» وكل نوع مِنْها 
ينقسم إلى أقسام» لا يهمّنا في هذا الأمر إلآ النَعرّض لتلك الأنواع الرّئيسيّة» وإلا 
فالاستقصاء موكول إِلى عِلّم الدّراية. 


هذاء وتوضيح ما يرتبط بمقامنا يتم في ضمن جهاته أربع : 


الجهة الأولى: في تعريف هذه الأنواع 

١‏ الصّحيح: وعُرّف على لسان جماعة مِنَ المتأخَّرين بِأنَّهُ: «ما انّصل سنده 

فخرج بالانّصال السّند المقطوع في أي مرتبة انق ؛ فَإنَهُ لا يسمّى صحيحا وإن 
كان رواته مِنْ رجال الصّحيح. 

وبقوله: (بنقل العدل) الحسن. 


وبقوله: (الإمامي) الموئّق. 
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وبقوله: (في جميع الطبقات) ما اتّْفق فيه واحدٌ بغير الوصف المذكور؛ فَنَهُ 
بسببه يُلحَق بما يناسبه مِنَ الأوصاف» لا الصّحيح. 
هذاء وَقَدْ زاد بعض العامة قيوداً أخرى له؛ كَأَنْ يكون العدل ضابطاء ولا 
يعتريه شذودٌء ولا يكون مُعَلّلا", قال ابن الصّلاح الشهرزوري 
(توفي: 547 ه): 
«أمّا ا حديث الصّحيح فهو: ا حديث السنّد الذي يُصيل إسناده بنقل العدل 
الضّابط عن العدل الضّابط إلى منتهاهء ولا يكون شادًا ولا مَعلُلو,1". 
وق أضاف بعضهم عدم مخالفته لصريح العقل أو الس كر الجدال في 
ذلك عِنْدَ علماثناء والظاهر أَنَّ هذه القيود ترجع إلى شرائط اعتبار الخبر» لا إلى 
أشن وهو ما أنّصل سنده إلى الحصوم ف بإمامي مدوح مَدْحً معنا به 
يغبن نص كلق غداقة: به تن طل ل شيع عراتي ا ره طريقه؟ أو في 
بعضهاء مع كَونالباقي مِنْ رجال الصّحيح” 
وتقييد المدح بالمعتدٌ به للإحتراز عن مطلق المدح كالشّاعر ونحوه مِما لَيْسَ له 
دخلٌ في تقوية السّند. 


(1) المعذّل: هو ما اشتمل على عَلَّة فيه في متنه أو سنده لا يطلع عليها إلا الماهرء كالإرسال فيما ظاهره 
الانّصال. 

(1) محاسن الاصطلاح في تضمين ابن الصّلاح/ 15. 

(؟) انظر مصادر ذلك عند الخاصّة والعامّة في هوامش مقباس البداية في علم الدّراية: /١‏ 148, 2187 1917 


(4) مقباس البداية في علم الدّراية: ١1١ /١‏ (بتصرّف). 


“د الموكّق: وهو على ما ذكروه: «ما انّصل سنده إلى المعصوم 4# مَنْ نص 
الأصحاب على توثيقه ,» مع فساد عقيدته وتحقق ذلك فق جميع رواة طريقه أو 
بعضهم مع كن الباقين مِنْ رجال الصّحيح)”". 

واحترزوا بقولهم: (مَنْ نص الأصحاب توثيقه) عما رواه المخالف في 
صحاحهم التي ونّقوا رواتهاء فإنّها لا تدخل في المونّق عِنْدَنا؛ لأنّ العبرة بتوثيق 
أصحابنا للمخالف» لا بتوثيق غيرنا. 

وفيه نظرٌ: باعتبار أَنَّ الوثاقة قَدْ تبت عن طريق الرّجالي المخالف المحرّز 
الوثاقة كبنى فضّال وابن عُقَدَةَء وديدن الفقهاء على إدخال الرّواية الموكّق أصحابها 
عن هذا الطريق في قسم الخبر المونّق. وَعَلَيْهِ فالأَوْى استبدال ما ذُكر بقولنا: (مِمّن 
ثبتت وثاقته عِنْدَنا). 

5 الضّعيف: وهو ما لم يجتمع فيه شروط أحد الأقسام السابقة» بأن اشتمل 
طريقه على محروح بالوضع أو الفسق أو الجهوليّة» وإن كان باقي رجاله عدولاً؛ 
لأنَّ الحديث يتبع أخسّ رجاله. 


الجهة الثأنية: في مُحدث هذا التنويع 


ذهب الأخباريون وجممٌ مِنْ غيرهم إلى أَنَّ هذا التّويع مِنْ اختصاص 
لمتأخّرين» وَلَيْسَ له في كلمات القدماء عيِنٌ ولا أثرٌء بل الحديث عِنْدَ القدماء يَُوّع 


إلى نوعين: 
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04 00 0 لكك 
أحدهما: الصّحيح » وهر الخبر الحفوف بالقرائن الدّالة على صدق 
مضمونه” '", وإن كان راويه ضعيفا. 
ثانيهما: الصبّعيف» وهو بخلافه وإن كان راويه عدلاً. 


والمتحصّل مِنْ كلماتهم أن إحداث هذا الاصطلاح كان بين القرن السّابع 
والنّامن» فهذا صاحب الحدائق عله يقول: 


أ 


«إِنَّ تضعيف ا حديث بهذا الاصطلاح ا حدث ف تنويع الأخبار إلى الأريعة 
الشهورة ما حدث مِنْ عصر الحقق وَمَنْتآخّر عنه ”0 
(المتوفي: 777 ه)ء وآخرون ينسبونه إلى تلميذه العلامة يله © (اللتوفي : 000 


وَقَدْ حاول البعض أن يدّعي أَنَّ العلامة وأستاذه لا دَوْرَ لبما في ذلك إلا وضع 
الاصطاع والنّسمية» وأمًا أصل التقسيم 0 كان نوفا عِنْدَ القدماء» بل كان 


عَلَيْهِ ديدنهم. ثم م ذكر هذا البعض شواهد متعدّدة على وجود أَصّل التّقسيه”". 

أقول: ما ذكره مِنَ الشّواهد لَيْسَ فيه دلالة على التّنويع الرُباعي» نعم؛ يدل 
على اختلاف الرّواة بالأوصاف والأحوال؛ ولكن ذلك لا يكون دليلاً على خروج 
التّويع عِنْدَهم عن كونه ثنائيا كما أشرنا إِلَيِْ قبل قليل ؛ فإنّ مِنْ جملة ما استشهد 


)١(‏ وَقَدْ عقد الحرٌ العاملي#ة الفائدة الذّامنه مِنْ خاتمة الوسائل لتفصيل هذه القرائن. 

.١74 /4 الحدائق النّاضرة:‎ )١( 

(؟) راجع الفوائد المدنيّة/ 2417 الحدائق النّاضْرة: :١4 /١‏ حاوي الأقوال: /١‏ 44: مشرق الشّمسين» 
مقباس المداية في علم الدّراية: /١‏ /ا1ء وسائل الشّيعة: /7٠١‏ 301. 

(4) راجع بحوثُ في مباني علم الرّجال/ 56 4/. 


به قول الشيخ في العدة: 
دبا وجدنا الطائفة ميرّت بين ال جال الشَاَلة لبذه الأخبار فوكقت الأقاتور مهم 
وضكّفت الصُعفاء » وفرّقتْ بين مَنْ يتمد على حدثه وروايته وبين مَنْ لا 


وده 


يعتَمد على خبره » ومدحوا اللمدوح مِنْهُمْودمُوا اللذموم» وقالوا : فلانٌ مهم 
ف حدشه» وفلانٌ كدَّابٌء وفلان غلطً: وفلانٌ خالئفٌ في الذمب 
0 3 
والاعتقاد» وفلانٌ واقفيء وفلانٌ فطحيء وغير ذلك مِنّ الطعون التي 
ذكروها"". 
فهذا الكلام إن أريد جعله دليلاً على أَنَّ التَّسيم عِنْدَهم لَيْسَ ثنائيا؛ لذكره 
لأنواع متعدّدةٍ» ككون الخبر لثقةٍ أو ضعيفيء ومعتملٍ وغير معتملو» وممدوح 
ففيه ‏ مضافا إلى ملاءمة ما دُكر مِنّ التُشقيقات لتثنية الأقسام كي لا يلزم 
التداخل ‏ : أَنّهُ لا يكون دليلاً على التّربيع الاصطلاحي بشرائطه الخاصّة» حَتّى 
يُنسب أصل التّقسيم الرباعي إل 
ل ل و 
الخاصة لم يكن معروقا عِنْدهم» 0 عونا : وإلا امال فيه الو 
والحديث مِنْ مبتكرات أمير المؤمنين ك2 كما يشعر بذلك جوابه لمن سأله عن 
أحاديث البدع؛ وعمًا في أيدي النَّاس مِن اختلاف الخبر» فأجابه: 


(1) عدة الأصول: 141/1١‏ 


وخاصاء وحكما ومتشابهاء وحفظا ووهما. ولقد كب على رسول الله 
ملإنغداللم على عهده» حَبّى قام خطبباء فقال: (مَنْ كذب على متعمّدًا 
قَلَيَبواً مقعده مِنّ النّار). وإّما أناك با حديث أريعة وكا نكر البق عام 
رجلٌ منافقٌ ...» ورجلٌ سَمِع مِنْ رسول الله شيا لَمْ يحفظه على وجهه ...: 
ورجلٌ ثالثٌ سَعِع مِنْ رسول اللهسلونغي ةم شيا يأمر به كم ّهُ نهى عَنّهُ وهو 
لا يعلم ...: وآخر رابعٌ» لم يكذب على اللهء ولا على رسوله ...» بل حفظ 
ما سَمِع على وجهه ...2 '". 

وكَيْف كانء فالأمر في ذلك سهلٌ» فلأؤلى صَرْف الكلام إلى ما رامه 

الأخباريّ في نسبة هذا الاصطلاح إلى المتأخَّرينء وهو ما نبحث عَنْهُ في الجهة الثّالية. 


٠. 5 (‏ 
الجهة الثالثة: في بطلان هذا التنويع وعدمه 
قَدْ شنّع الأخباريُون على إحداث هذا التّتويع» وعدُوه مِنَّ البدع التي يحرم 
العمل بهاء وقد استدل الحرَ العامل ييه في خاتمة الوسائل على بطلان هذا 
الاصطلاح باثنين وعشرين وها تعرّضنا لجملةٍ مِنْها عِنْدَ بيان مدّعى الأخباري مِنْ 
عدم الحاجة إِلَى عِلْمِ الرّجال. واستدلٌ المحدّث البحراني كه باثي عشر وجها في 
كتاب المسائل » لكنّه اختصرها في الحدائق إلى ميثَّة وجوو ؛ لكون: 
«طالب ال حقٌ النصف تكفيه الإشارة» والكابر التعسّف لا ينتفع ولو بألفيٍ 


عبارق 7 


753١ رقم:‎ 23١7 نهج البلاغة/‎ )١( 


(؟) الحدائق النّاضرة: 71/1١‏ 


وأكتفي هنا بذِكْرٍ بعض الوجوه مع بيان ما فيه مِنَ الخدشةء فأقول وَعَلَيِ 
الاتّكال: 

الوجه الأَوَّل: ما يُمْكِنٌ تلفيقه مِنَ الوجه الثاني والّالث مِنَ الوجوه السنة التي 
ذكرها في الحدائق”"'؛ وحاصله: 

أن لما ثبت مبحَة جميع الأخبار لني يستدلٌ بها فق الشريعة» والمذكورة ف 
الأصول المعتبرة عِنْدَنا كالكتب الأربعة: إِمّا لاحتفافها بالقرائن المفيدة للقطع أو 
الاطمئنان بصدورهاء وإمًا لتصريح بعص أَيْمَّهَ الكتب بضحة ما رووه» فييطل 
تنويع الأخبار ؛ لأنّ مقتضاه عدم حجيّة بعضهاء كالضّعيف. 

وفيه ‏ مضافا إلى ما عرفت مِنْ بطلان المبنى ‏ : أَنّ الحاجة إلى التّنويع باقيةٌ في 
غير الكتب التي تم تصحيح جميع رواياتها. 

الوجه الثاني : ما أفاده في الحدائق أيضاء وإِليّكَ نصّه : 


ده لَوْمْ ما ذكروه» وصحّ ما قرّروه لزم فساد الشّريعة وإيطال الدّين؛ آنه 
منى اقنّصر في العمل على هذا القسم الصّحيحء أو مع ا حسن خاصّة» أو 
بإضافة ا موق » ورْمِي بقسم الضّعيف باصطلاحهم مِنّ البين» وا حا لأَنَّ جل 
الأخبار مِنْ هذا القسمء كما لا يخفى على مَنْ طالع كناب الكافيأصولاً 
وفروعا , وكذا غيره مِنْ سائر كتب الأخبارء وسائر الكتب ا خالية مِنَ 
الأسانيد » لزم ما ذكرناء وتوجّه ما طعن به عَاَيّْنا العامّة مِ نْأَن جل أحاديث 


ار 0 : 7 
شريعنا مكذوية مزورة) "'. انتهى موضع ا حاجة. 


371571١ الحدائق النّاضرة:‎ )١( 


(؟) الحدائق النّاضرة: 51/1١‏ 


1 0د 21 


وفيه أَوّلا: أن اللأزم المذكور مخالفٌ للواقع المحاش ؛ فإنَّ فقه من التزم بهذا 
الاصطلاح لَيْسَ بأقل مِنْ فقه مَنْ أنكره» إن لَمْ نقل بأكثريّته مِنْ حيث التّفريعات. 
اللّهِم إلا أن ينضمٌ إلى بطلان الاصطلاح بطلان علم الأأصول أيضا. 

وثانيا: أن اللأزم المذكور عَلَى فَرْضٍ لزومه إِنّما يلزم فيما لو اقتصرنا في تنويع 
الأحاديث على التَّقييمات الجزئيّة الواردة في المفردات الرَّجالِيّةء أمّا لو كان التّنويع 
بلحاظ التّقييمات العامة والضّوابط الكليّة أيضاء لما كان ما ألزموا به بلازم. 


توضيح ذلك: أَنّهُلوْ التزمنا بوثاقة مّنْ يرسل عَنْهُ النّلائة ‏ مثلاً ‏ لَدَخَلَ كثيرٌ مِنَ 
المرسلات المصتّفة في قسم الضّعيف في الصّحيح أو الأعم مِنْهُ وَمِنَ الموّق موضوعا. 
ولو التزمنا يجابريّة ما أفتى به المشهور لدَخَلْتَْ كثيرٌ مِنَ الأخبار الضّعيفة في الّحيح 
حكما. وعلى هذا فليقس سائر التٌقييمات العامّة والضّوابط الكليّة. 
وإن شِئْت فقل: إِنَّ متعلّق نظرهم في هذا التّويع هو صبْطُ طريق اعتبار الرّواية 
وعدمه مِنْ جهة رجال السّند خاصّة» مع قطع النْظر عن القرائن الخارجة عَنْهُء لا 
حصر اعتبار الرّواية وعدمهء ولذا تراهم كثيرا ما يطرحون المونّق بل الصّحيح 
ويعملون بغيره ؛ لأمور خارجة. فالنّسبة بين الصّحيح والموثق وبين المعمول به عموم 
مِنْ وجوء فليتدير. 
الوجه الكّالث: ما أفاده في الحدائق أيضاء وإلَبْكَ ملخّصه: 
ِنّ أصحاب هذا الاصطلاح قد فقوا على أن مورد المسيم إلى الأنواع 
الأريعة إما هو خبر الواحد العاري عن القرال وا حال أن أخبار كنبا 
الشهورة حفوفة بالقرائن الدّالة على صرحُتهاء وحيعذ لا يكون لبذا المَسيِم 


مور في أخبار هذه الكتب»". 


أقول: إن كان المقصود بالقرائن القرائن الأربع التي أشار إِلَيْهَا شَيِحُ 
الطَائْفةأ؛ ‏ أعني : موافقة العقل والكتاب والسنّة القطعيّة والإجماع ‏ فلا نُسَلْم 
كَوْنَ المقسم للتّتويع ‏ حينئنر ‏ هو الخبر الخالي عن هذه القرائن؛ كَيْف! وموافقة 
المضمونء وَقَدْ به الشّيّخ على ذلك؛ حيث قال في موافقة السنّ المقطوع بها : 
َلْمْ يكن ذلك دليلاً على صرِحّة نفس ا خب ر؛ جوا زأنْ يكون ا خب ركفب وإن 
وافق السّنة ا لقطوع بها»”". 
وحينئلر لا يخرج خبرالواحد بموافقته يما دُكر عن كونه خبرا واحداً غير علمي» 
والمقسم للتنويع الرباعي هو خبر الواحد غير العلمي. 
إن قُلتَ: إَ القطع بصِحَّة مضمون الخبر بموافقة أحد القرائن الأريعة كاف 
لإخراج هكذا خبر عن كونه مُقَسّما للتَّويع ؛ لِعَدَمٍ الفائدة حينئل؛ فإنّ مضمون 
الخبر المقطوع يُفتى على أساسه وإن صُنّف في الضّعيف اصطلاحاً. 
قل القطم بالضمون هع هدم اعصان الب يوحي سفؤظ اداه سان 
الألفاظ التِي كثيرا ما يحتاج إِليْهَا الفقيه» وكفى بذلك ثمرة. 
وإن كان المراد بالقرائن المزايا التي تكون مُدخِلة للخبر في حريم التّراع بين 
أصحاينا في أنه حْجَة أم لاء.. أعنى : كونة واردا مِنْ طريق: أضحابناء وكان مزوياً 


)١(‏ الحدائق النّاضرة: /١‏ 77, يتصرف. 
(1) عدة الأصول: فيد 


1 ا ا تانوات العاملية 


عن المعصومنظة» وكان مِمّا لا يطعن في روايته» ويكون سديداً في نقله". » فهذه 
المزايا إن توقزيت قحي فلاقنع ين تتوينه إلى صحيح وحسرٍ ومونّقٍ بل وضعيفيء 
ومع فقدها لا يكون في الخبراقنضاء الحجِيّة حَتَّى عِنْدَ القائلين بحجيّة الخبر. 
والحاصل: أن موضوع التّقسِيم هو الخبر المشتمل على هذه المزاياء وأمّا الخبر 
الفاقد لها فالبحث عَنْهُ لِيِسَ مِما يعتني به فقيه الشّريعة حَتَّى يُتوّعه إلى الأنواع 
الأربعة» فتدير. 


010 


وإن كان المراد بها القرائن ن التي تقترن بابر ويك أذ تنفك عن ويكون لها 
كل والولة» وهي كما أشار إلا في الوسائل : : كَوْنُ الرّاوي ثقةء وكون الخنيث 
505 فق كتابي و مِن كتب الأصول المجمع عَليْهَا وكونه ونا فق الكتب 
الأربعة ونحوها مِنَ الكتب المشهود بصِحَّتهاء وكونه منقولا مِنْ كتاب أحد مِنْ 
أصحاب الإجماع, وكون أخند رواته من أصحاب الإجماع””. 

أقول: إن كان هذا هو مراده ‏ كما هو الظاهر . فيرد عَلَيهِ : 
وَلاً: : عدم تسليم كَوّن جميع ما دُكِر قرائن على صيِحَّة الحديث. 

وثانيا: : أله َوْسْلُم ذلك فلا لم كن + جميع الرّوايات المتداولة مشتملة على 
قرائن الصّحّة. فوثاقة الرّاوي ‏ مثلاً . إن كانت حاصلة في بعض الطبقات فلا تكفي 
لإثبات صِحّة الخبر» كما لا يخفى. 


وكون الأحاديث الآمرة بِالأَخْذٍ بخبر النّقة عامّة ومطلقة فيما يرويه الثّقة سواء 


4 
أ 


(1) راجع المصدر السّابق: 151/١‏ 
(1) راجع الفائدة الثّامنة مِنْ خاتمة الوسائل. 


كان مرسلاً أ مسنداء عن ثقَةٍ أو ضعيفي أو مجهول”", واضح الفساد والبطلان» 
وسيأتى النّعرّض له في الحلقة الثّانية إن شاء الله. 
وإن كانت الوثاقة حاصلة في جميع الطبقات؛ فهذا هو الحديث الصّحيح أو 
الموئّق باصطلاح أهل التَّنويع الرّباعي» وَلَيْسَ كل أحاديثنا مِنْ هذا القبيل. 
الوجه الرابع : ما أفاده جمع سن المحدثين» وحاصله في كلم واحدوٌ: 
التنُويع مَأَخودٌ مِنْ ككس العامّة» والحال أَنّهُ قد أُمِرْنا باجتناب طريقتهم قال الأمين 


الاسترابادي يق : 


أن 


ن هذا 


«وبا جملة: أول مَنْ قسّم أحاديثأصول أصحابنا أي كانت مرجعهم في 
عقائدهم وأعمالبم في زمن الأِمّة هه » وكانوا جمعين على صبِحّة نقلها 
كلها عنهم نقلظ إلى الأقسام الأربعة ا لشهورة بين التأخُرين ه والعلامة ا حلي » 
أو رجلٌ قريبٌ مه ْم جاء بَعْدَهُ مَنْ وافقه » كالشّهيد الأول والفاضل الشّيخ 
علي والشّهيد الثاني وولده صاحب كتابي ا معالم وا لنتقى والفاضل امتبخر 
ا معاصر بهاء الدّين مُحَمّد العاملي. والسّبب في إحداث ذلك غفلة مَنْ أحلثه 
عَنْ كلام قدمائناء والسّبب في غفلته إلفة ذهنه بما في كتب العامّة » والسّبب في 
الإلفة َه نا كانت أرباب الدُول مِنْ أهل الضّلالة كَدٌّ حصرث طرق الإفادة 
والإستفادة في كتب العامّة » فإذا أراد أحدّ تحصيل الفضيل ةلَمْ يكن له بِدٌ مِنْ 
قراءته كتب العامّة على مدرّسيهاء والله اللوقق للصّواب» وإليه ا مرجع 
والاب» "7" 


وقال الحر العاملي يِل : 





.7114 /5٠ أفاده الحر العاملي ْله في الوسائل:‎ )١( 
.41/ / الفوائد المدنيّة‎ )7( 


1 نتن الشوائخ القاملية 


إِنَّ طريقة ة التقدّمين مباينة لطريقة العامّة: الملل لخدب يزانق عاد 
العامة واصطلاحهم» بل هو مأخودٌ مِنْكتبه مكما 0 وكما 
يفهم مِنْ كلام الشّيْخْ حسن وغيره» وَكَدٌ أمرنا الأَيه ئمة لله باجتناب 
العامّة 27 
وفيه أولا : أن في جعل هذا الاصطلاح مأخوذاً مِنْ كتب العامة تأمُلا ؛ وذلك 
أن التّسيم الرّباعي بإضافة الموئّق مِنِ ابتكار علمائنا + 2 وأما العامة فهو 
عِنْدَهم مِنْ قسم الصّحيح» كما أشار إلى ذلك الشّيّخْ حسين بن عبد الصّمدكة”", 
والمتعارف عِنْدَهم تقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام : الصّحيح والحسن والضّعيف» 


قال ابن الصّلاح : 
«اعلم علمك الله وباي » أَنَّ ا حديث عند أهله ينقسم إلى : صحيح وحسرزٍ 
وضعيفه)"". 
وقال في هامش النَّضْمين: 


«قال العراقي: وَلَمْ أرَ مَنْ سبق ا خطاب ي'“ إلى تقسيمه» وَإِنْ كان في كلام 
ا متقدّمين ذكر ا حسنء وهو في كلام الشّافعي والبخاري وجماعة»ء ولكن 
ا خطابي نقل اسيم عن أهل ا حديث » وهو إِمام َه » فتبعه الصف ابن 


509/7٠١ وسائل الشّيعة:‎ )١( 

(1) وصول الأخيار إلى أصول الأخبار/ /91. 

() محاسن الاصطلاح ف تضمين ابن صلاح/ .١١‏ 

فق هو أبؤ سَليْمَانَ حمد بن مُحَمَّد بن إيُراهِيم بن ن الخطاب البستي » توفي سنة (784 ه)., انظر ترجمته في 
الأعلام للرّركلي: لعفف 


الصّلاح ‏ على ذلك هناه'"©. 
ونقل بعضهم أَنَّ أو من اختصٌ بهذا النّسيم الثلائي هو التَرمذي» حيث لَمْ 
تُعرف عن أحدٍ قبله'"؛ وكلام هامش التَضْمين المتقدّم ينفيه. 
وكَبْفَ كان» فصِرْفُ الاشتراك في النّسمية في بعض الأقسام مع الاختلاف في 
الشرائط والقيود على ما عرفت سابقا لا يوجب كَوْنَ التّتوبع الرباعي مأخوذا 
مِنْهُم وإلأ فهو كذلك بالنّسبةٍ لاصطلاح القدماء؛ فتديّر. 
وثانياً: عَلَى فَرْضٍ تسليم كَوْنْ الاصطلاح لبم؛ وعنهم فَدْ أخذء فأي مانع في 
ذلك بعد كَوْن تشخيص موضوع الحُجَيّة ببدناء والرّوايات الآمرة باجتناب طريقة 
العامّة ناظرة إلى التّعارض بين الأحكام الواردة عَنِ الي وأهل بيته - صلوات الله 
عَلَيْهِم مِنْ طريقناء كما يشر به قوله !42 في مقبولة ابن حنظلة : 
«فَإِنْ كان كل واحدر اختار رجلا مِنْ أصحابناء فرضيا أَنْ يكونا انَاظرَيْن في 
عنهن : واعلها فيما حكماء وكلاهما اختلفا في حديئكم؟ . إل ىأنْ يقول: ‏ 
فما وافق حكمه حكم الكتاب والسسّة وخالف العامّة فيؤخذ بهء ويترك ما 
خالف حكمه حكم الكتاب والسسّة ووافق العامّة) 7. 
فإنّها بلا شك لا تشمل عرد النّعارض في الاصطلاح والنّسمية بعد كَوْن تعميم 
الحكم أو تضييقه راجعا إلى أدلتناء وإلا فالإجماع ونحوه مِنَ الاصطلاحات التي 
سبق العامة إِليْهاء وَقدٍ استُعملت في كتبنا بلا نكير مِنْ أحلد. 


)١(‏ حاسن الاصطلاح في تضمين ابن صلاح/ يت 
(1) راجع مقدمة التّحقيق في حاوي الأقوال: /١‏ 57. 
(*) وسائل الشّيعة: /71/ 7١٠؛‏ كتاب القضاءء الباب: (9), حديث: (1). 


1 ال 1 ليواي امامل 


هذاء وَلَيْسَ السب الدّاعي 2 تويع الحديث ما أشار إليه صاحب الفوائد» 
بل ما صرّح به الششّيّخ البهائي أ بقوا 

«الذي بعث المتأخُرين ‏ نور الله مراقدهم ‏ على العدول عن متعارف القدماء 
ووضع ذلك الاصطلاح ا جديد هو أَنّهُ لما طالت الدَّةَ بينهم وبين الصّدر 
السّالف » وآل ا حال إلى اندراس تركب الأدواة ليده لتسلط حكام 
ا جور والضّلال» وا مخنوف مِنْ إظهارها وانتساخهاء وانذ نضمٌ إلى ذلك اجتماع 
ما وصل إليهم مِنْ كتب الأصول في الأصول ا مشهورة في هذا الرّمانء 
فالتبست, الأحاديث امأخوذة مِنّ الأصول امعتمدة با مأخوذة مِنْ غي رالعتمدةء 
واشتبهت ا متكرّرة مِنْ كتب الأصول بغي رالتكرّرة» وخفي عَلْيهِمْ ‏ قدّس الله 
أرواحهم ‏ كثيرٌ مِنْ تلك الأمور تي كانت سبب وثوق القدماء بكثيرٍ مِنّ 
الأحاديث» الت كيم قزق على أثرهم في تمييز ما يعتمد عَلْيْهِ مما لا 
يركن إليه. فاحتاجوا إلى قانونٍ تتميّز به الأحاديث امعتبرة عن غيرهاء 
وا موثوق بها عمًا سواهاء فقرّروا لنا ‏ شكر الله سعيهم ‏ ذلك الاصطلاح 
ا جديد » وقربوا نيا البعيد » ووصفوا الأحاديث ا موردة في كتبهم الاستدلالية 
با اقتضاه ذلك الاصطلاح» مِنّ الصّحٌّة وا حسن والتُوئيق» وأؤل مَنْ سلك 
هذا الريق مِنْ علمائنا اتَأخُرين شيخنا العلامة جمال ا حقٌ والدّين» ا حسن 

بن امطهّ را حلي قدس الله روحه'" 
ويْضّعّف ما ذكره صاحب الفوائد: أَنَّ اختلاط القدماء بالعامّة» وقوّة شوكة 
مه الضّلال في زمانهم لَيْسَ بأقلّ مِمّا هو في زمن المتآخّرين» إن لَمْ نقل بأنُّ أكثر 


وأشد. 


.77١ مشرق الششّمسين/‎ )١( 


الجهة الرآبعة: فيما هو المعتبر منْ هذه الأنواع 


لوقع الاخخلاق يلك ينهم على اعادة فينم ين فصر الكسجية بعلي 
الصّحيح مع التَّشدّد في قيود الصّحّةء ٠‏ كما يظهر ذلك مِنْ سيّد المدارك 2# وَمِنْهُمْ 


وعم هد وع 


مَنْ عمّم على الحسن» وَمِنْهُمْ مَنْ أضاف إلى ذلك المونّق. 


وتنقيح ذلك موكول إِلَى عِلْمِ الأصول: ولكن نقول على سبيل الاختصار 
الشّديد: إِنَّ ما يقتضيه التُحقيق» والنّظر في أدلة الاعتبار هو العمل الب المتّحيح 
والمونّقَء دون الحسن والضّعيف» إلا مع قرينةٍ خارجيّةٍ تكون موجبة للوثوق 
بالصّدور. 
هذاء ولبعضهم كلام في المقام خلاصته: 
أن ا خبر ا حسن وإن كان لا يندرج اندراجًا حقيقيًاً وموضوعيًا في ا خبر 
الصّحيح أو اموق » لاله يندرج في أحدهما اندراجا إحرازيًا » بمعن ىأَنَّ 
عله امسق والطوكة طرق لؤخرا زالعدالة والزياقة: وهذا ما يعبر عَنْهُ في 
الاصطلاح التّارج في علم الأصول با حكومة الظاهريّة. ويثمر ذلك الاعتداد 
باَب را حسن» وثبوت الحجّية له مِنْ باب أن ا خب را حسن ألنبي يكون راويه 
مدوحا بحسن السّمت والظاهر يكون ذلك أمارة موضوعية على إحراز 
الوثاقة أو العدالة» فيكون إحاقه بالصّحيح أو الوق إحاقا اثبائيًا لا بويا . 
ويدلُ على كَوْنٍِ حسن الظاهر أمارة موضوعية على ما ذكر جموعة مِنّ 
الرّوايات مِنْها موقة اب نأب ي يُعمُور ا معروفة » حيث إِنَّ الإماملقة كان بصدد 


7 ا :نوات الماملية 


” 


ا جواب عن طريق معرفة العدالة» لا عن حدّها»"". انتهى مُلخّصًا. 
أقول: الأصل في هذا المبنى هو السيّد بحر العلوم يأ ؛ حيث قال في فوائده: 
«فلآنٌ النُحقي قأَنَّ ا حسن بشارك الصّحيح في أصل العدالة » وإّما يخالفه في 
الكاشف عنهاء فََّهُ في الصّحيح هو الّوبْيق أو ما يستلزمه» بخلاف ا حسن 
فِنّ الكاشف فيه هو حسن الظاهر الكتفى به في بوت العدالة على أصحٌ 
الأقوال. وبهذا يزول الإشكال في القول بحجية ا حسن مع القول باشتراط 
عدالة الراوي» كما ه وا معروف بين الأصحاب»7". 
وكيْفَ كان» فيقع الكلام مع أصحاب هذا المبنى في نقطتين: 
الأولى: أن المراد مِنَ الوثاقة والعدالة ونحوها مِنَ الصّفات التي على أساسها 
تتوّعت الأخبار لَيْسَتْ هي العدالة والوثاقة الواقعيّة ؛ لِعَدَم كوننا مكلّفين بذلك» 
كما يُستفاد مِنْ خبر علقمة”"» وإِنّما المدار على العدالة والوثاقة الظاهريّة » وهذه 
تثبت بالمعروفيّة بالسّتر والعفاف» والنّعاهد للصّلوات» وغير ذلك مِمّا جاء في رواية 
ابن أبي يَمْمُور”©+. بل هذه الأمور هي عين العدالة في مرحلة الظاهر» لا أنه أمارة 
وطريق إلَيْهًا نعم هي كذلك بالنّسبةٍ إلى العدالة الواقعيّة» التي قَدْ تتخلّف عنها. 
على هذا الأشاس تيكون حمسن الطاهن ب الي هو عبار عن هذه الأموز.. 
مُدْخِلاً للخبر في الصّحيح أو الموئّق حقيقة وموضوعاًء ومعه لا معنى لإدراجه في 


(1) راجع بحوثٌ في مباني علم الرّجال/ الل عل قعل 

(؟) الفوائد الرَّجالِيّة : 459/1 

(؟) وسائل الشّيعة: /717/ 740؛ كتاب الشّهادات؛ باب: (41): حديث: (17). 
(4) الاستبصار: / 17., الحديث الأَوَّل. 


الحكومة الظاهرية» كما لا يخفى. 
وإن شِئْت فَقْلٌ: لا كانت الأوصاف الْترّعة للخبر هي الأوصاف في مرحلة 
الظاهرء وكانت ظاهريّتها عبارةٌ ص حَسْن الاهر النَّابتَ بتلك الأمور, كان 
موضوع الأنواع متحققا بها ثبوتاً لا إثباتًء وحقيقة لا حكماء فتدبّر. 
النّائية: أن المدح اللي يتقوّم به الخبر الحسن المباين للصّحيح بحسب فرض 
القسمة» لا بُدَ أنْ لا يكون واصلاً إلى حدّ العدالة والوثاقة الظاهريّة التِي يتقرّم به 
الصّحيح والمونّق على ما عرفت ؛ وذلك لثلا يلزم تداخل الأقسام موضوعا. 
وإن تنزّلنا وجعلنا حُسْنَ الظاهر طريقا إلى العدالة لا نفسهاء لا بُدَ مِنَ الالتزام 
بكَوْنَ ألفاظ المدح المقوّمة للحديث الحسن هي ما لَمْ يبلغ ذلك الحدّ؛ لثلاً تتداخل 
الأقسام حكما. 
والعجب مِنّ السيّد بحر العلوم أَنَّهُ قَدِ اعترف بذلك في صدر كلامهء ولكنّه في 
ذيله اختار ما نقلناه عَنْهُّء قال في الفوائد: 
«را جم ع بن كلماتهم في ذلك مشكل 1 فإِنُ ا حسن في اصطلاحهم مباينٌ 
للصحيح. َك يكلف للجمع بحمل الصّحيح على مطلق ا حجّة أو نحوه على 
خلاف الاصطلاح بجازًاء أو يحمل ا حسن على مطلق المدوح رجال سنده 
بالنُوبْيق أو غيره » ... وهذه الوجوه متقارية في البعد عن الظاهر ". 


فتأمّل”". 


4350/١ : الفوائد الرَّجَالِيّة‎ )١( 

«1) إشارة إلى أن ما ذكره السيّد بحر العلوم ناظرٌ إلى الجمع بين ما ذكره القوم مِنّ التّعبير عن روايات إبْراهِيم بن 
هاشم تارة بالصّحيح وأخرى بالحسن؛ وَعَلَيِْ فلا يرد عَلَيْهِ ما ذكرناه, نعم يرد على ما ذكره صاحب 
البحوف: 


سقوط بعض الأمارات لا يلازم السُقوط مطلقاً 

اعلم أَنَّهُ ون كنّا قد بنينا على اعتبار التّقييمات الرَّجاليّة مِنْ باب حُجيّة النّبأء 
إلا أَنّهُ لا ينافي ذلك ثبوت التَّقييم بطريق آخر لا تكون شرائط العمل بالا متوفرة 
فيه؛ كما لَّوْ حصل للفقيه وثوقٌ واطمئنانٌ مِنْ بعض أمارات التّقييم التي بنظره 
يكون كُلٌّ واحل مِنْها غير كاف في إثبات الوثاقة. 

فلو فرض عدم اعتبار أماريّة كل واحدٍ مِنَ الوكالة» وَكثْرَةٍ الرّواية» والتّرحم» 
ورواية الجليل» والكوّن مِنْ أصحاب الإجماع على الوثاقة» وصادف اتّفاقها في 
رجل» فإنّ كل واحدٍ مِنْها وإِنْ لَمْ يكن موجباً لإثبات الوثاقة» إلا أَنّها بتعاضدها 
وتكاتفها تكون موجبة لارتفاع درجة الكشف لتصل في كثير مِنّ الأحيان إلى درجة 
الوثوق والاطمئنان. 

وَعَلَيْهِ فمِنَ الغلط الفادح أَنْ لا يلحظ الفقيه الأمارات غير المعتبرة عِنْدَ تقييم 
راو مِنَ الرواة. 

نعم» حصول الوثوق والاطمئنان أمرٌ غير منضبط في عدد مُعَيّنِ مِنَ 
الأمارات» فرب فقيهٍ يحصل له الاطمئنان بالوثاقة مِنْ اجتماع ما ذُكِر مِنَ الأمارات» 


ورب آخر لا يحصل له ذلك؛ وهذا لا يعني عدم الحاجة إلى ملاحظتها» فتدبّر. 

م إن هذا لا يعني أَنَّ كل ما ادُعي أَنَهُ أمارة على التّوئيقَ يكون له مع عدم 
اعتباره - درجةٌ منويّةٌ مِنّ الكاشفيّة بل رب أمارةٍ مدّعاة مع سقوطها عن الاعتبار 
لا يكون لبا أي درجة مِنّ الكاشفيّة. 

فمثلاً: لَرْ قطع الباحث في أَنَّ التوثيق العام الوارد في مقدّمة كامل الرّيارات 
ناظرٌ إلى خصوص المشايخ » فهذا لا يعني أَنَّ ورود راو مِنْ غيرهم في أسانيد الكتاب 
يكون له درجة منويّة مِنّ الكاشفيّة . ولو قليلة . على الوثاقة غير الدّرجة مِنّ 
الكاشفيّة التِي عَلَيْهَا احتمال الشَّىء في نفسه. 

والضّابط في النّمييز: أَنّهُ تارة لا ييِم الدّليل القائم على اعتبار أمارء وأخرى 
يقوم دليلٌ على عدم اعتبارهاء ففي الفرض الأَوَّل قَدْ يكون لها كاشفيّة مئويّة: 
دون الثّانى» والله أعلم. 


انافاع 


في تنويع المباحث 

قَدْ تقدّم في الأمر الأَوّل أَنَّ ما ينصرف إليه هذا المركب الإضافي (علم الرّجال) 
غير ما يُبحث عَنْهُ في هذا الكتاب» فإِنَّ البحث فيه يدور حَوْلَ الضوابط الكليّةء 
والقواعد العامّة» وتأسيس ما يُمْكِنُ أنْ ينتفع مِنْهُ في المسائل الجزئيّة» التي تشكل في 
الحقيقة المسائل لِعِلْمِ الرّجال» ولذا قَدْ يُستشكل في اطلاق العلم عَلَيْهِ كما تقدّم 
الإشارة إليه. 

كيف كان؛ فَقَدْ كان المتعارف إدراج هذه الضّوابط والقواعد في مقدّمات 
الكتب الباحثة عن علم الرّجال أو خواتيمهاء ثم بدأت في العصور المتأخّرة تُمَرَرْ في 
رسكن نعلت ولك كيرا نيا كانوا باعلوة فق البعكدما لبن دج ساف 
وتبحتون هاه وكيئة ق كنب الذراية 27 حك أيّك له محمد رشالة مع أخرى 'متفقنين 


00 0 > 


)١(‏ كالبحث عن كيفيّة تحمّل الحديث وأدائه. 
020( كالبحث عن أصحاب الإجماع , وبعض مفردات التّقييم الأخرى. 


وَقَدْ حاولت في هذا الكتاب الاقتصار على ما هو مرتبطٌ بالمباحث الرَّجالِيّة 
ارتباطاً وثيقاًء مستوعباً بذلك لجميع جوانب البحث الّذِي أتناوله؛ فجاء مرثَّبا . بعد 
البحوث التَّمهيديّة. على خمسة مقاصد وخاتة. 

المقصد الأوّل: في طرق ثبوت التّقيبه”". 

المقصد النَّاني : في أمارات التّقييم الحدميّة. 

المقصد الثّالث : في مفردات وألفاظ النُصوص التَّقِييميّة. 

المقصد الرابع : في تعارض التّقييمات وضوابط علاجها. 

المقصد الخامس : في ضوابط تمبيز المشتركات. 

خاتئمة : في تطبيق الضّوابط على بعض المفردات الرَّجاليّة. 


)١(‏ هذا أؤلى مِنْ قولهم: (ثبوت التَّوثِيق) ؛ لأنّ البحث شاملٌ لطرق ثبوت الوثاقة وضدّها. 


فضت الول 


في طرق ثبوت التّقييم 


د داوق الأوك دض المعصوم علكلا 

* الطَر يق الثانى: نص أحد الأعلام المتقدمين 

* الطريق الثالث: نص أحد الأعلام المتأخرين 

* الطريق الرابع: دعوى الإجماع على ثبوت التقييم 

* الطّر يق الخامس: تجميع الأمارات الحَدسيّة على التقييم 





لدع عمسم مه 


ما قيل أو يُمَكِنْ أن يقال بثبوت التّقييم ب به طرق نقنصرٌ على حَمْسَةٍ مِنْهًا: 


الطريق الأوّل: نص المعصوم نلا 
ويستوي في ذلك الجرح والتعدِيل» ٠‏ فالأوّل مثل ما ورد في حق المفيرة بن سعيد 
عن أبي الحسن الرّضْائطة : 
«كان الغيرة بن سعيد يكذب عل ىأبي جَعْفَ رلكة » فأذاقه الله حر ا حديد» ”© 
والنّاني مثل ما ورد بسن صحيح عن علي بن المسيّب : 
«قال: كلت للرضالقة : شُهتي بعيدة» وَلِسْتُ أصيلٌ اليك في كُلٌ وقتر» 
فم نآخذ معالم ديني؟ فقال : مِنْ زُكريًا ب نآدم القَمٌّيّ» الأمون على الدّين 


والدُنيا» 2 


هذاء وكتاب الكشّى 8 الي وصل ْنَا م ما اختصره واختاره الشيخ 


.8444 /7 اختيار معرقة الرّجال:‎ )١( 
.408 /7 المصدر السّابق:‎ )7( 


1 اا صل اعد اشوا التائلية 


الطوسي :مشو بالتّيم ع :هذا الطريق »نيك إلة من دَبْلَيه أن يذكراها ورداق 
حق الرّجل مِنْ نصوص واردةٍ عن المحصوم. 
ؤله لبقن الاشكال قا قوت لقم متا وها يمر المقضوم نوصل 
بطريق معتبر فضلاً عن السّماع المباشر مِنْهُ ؛ إن ذلك مقتضى الاعتقاد بعصمته» 
وَالتَّبّد بكلامه. وإنّما وقع الكلام في ثبوت ذلك في موردين: 
أحدهما: وصول النّص إِليْنَا برواية ساقطةٍ عن الاعتبار. 
والآخر: وصولها بروايةٍ وقع المنصوص عَلَيهِ في سندها. 
أمّا الأوّلء فالحق عدم ثبوت.التّقِييم به؛ لأنّ السّند الضّعيف كما لا ينبت 
حكمٌ شرعي » لاايبت بلاتتديل وجرحء يما عرفت مِنْ قيام السيرة ة على اشتراط 
الوثاقة في الطريق» بلا فرق بين انيت لحك والنقح للموضوعات. وَقَدٍ اختار 
العلأمةيْأ ذلك في ترجمة عمران بن عَبْدالله القَمَيّء فَإِنّهُ بعد أَنْ أورد روايتين في 
مدحه عن الكشّي وضَكّف سندهما قال: 
«وبا جملة فاسُويّف لازم ولا نبت عِنْدِي بهذين ا حديئين تعديلٌ الشار إليه 
مع ما ذكرتٌ» بل هما مِنّ ال رجّحات» ”© 
وعن حواشي الشهيد القانيط : 
كه لا عر ل ضايع عقي انل وجول رتكا روي 


وو 


عنه لبما ؛ فينبغي التوكّف»". 


.ا7١ رقم:‎ 5١9 خلاصة الأقوال/‎ )١( 
118 /4 (؟) نقلعن حاوي الأقوال:‎ 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم 00000000000011 


هذه ووؤاتسي ماح العم - في أماكن متفرقةٍ ". إلى جماعة ثبوت المدح 
بالنتك الصيديف مر اجهة حصول: الظنّ لك ار الرَجالِيّة مِمَّا يُكتفى يها 
بالاتّفاق. 
وفيه: أن صِحَّة ذلك متوقفةٌ على قبول المسلك السادس مِنّ المسالك المتقدّمة 
في وجه الاعتماد على قول الرّجاليء ولكنّك عرفت بطلانه» ودعوى التّسالم على 
اغماز انون لجال كل عرقت ناف أب . 
نعم ) د يكل الخبر الضّعيف قرينة احتمال يه قَدْ يوجب ضمّها إلى غيرها 
الوثوق والاطمئنان بثبوت التّقييم» كما قَدْ نهنا على ذلك في الأمر السّادس مِنَّ 
البحوث التّمهيديّة. 
وأمّا النَّاني» فَقَدْ وقع الخلاف بينهم في ثبوت التّقييم به» فعن جماعة مِنَ 
العامّة والخاصّة قبول نقل الرّاوي عدالة نفسه» أو ما يوجب مَدْحا فيه. 
قال ابن قدامة في مجال اثبات الصحبة : 
«ويحصل لنا العلم بذلك يبر عن نفسه أو عن غيره آنه صحب الم تل. 
قَإِنْ قِيلّ: قوله: شط اران فَكيْف يقبل؟ ! قلنا: ما هو 


خب عن نفسه با يتريّب عَاَيْهِ حكم شرعي يوجب العمل» لا يلحق غيره 
مضرةء ولا يوجب تهمة » فه وكرواية الصّحابي عن النبي وَلِقةُ »*". 


وعلق عَلَيُه المحشي بقوله : 





114/11 ,98 /١ راجع معجم الرّجال:‎ )١( 
.)145( , )145( (؟) راجع صفحة:‎ 
.5 1غ‎ /١ (؟) روضة النّاظر وجنة المناظر:‎ 


لقن اداو 1ل لان العاملية 


«دقال الطوفي : بل يوجب نهمة: وهو تحصيل منصب الصّحية لنفسهء 0 
با مسلمين ؛ حيث يلزمهم قبول ما يرويه مع هذه الهمة. وقال ابن بدران: 
وا حق آنْهُ لا يد مِنْ تقييد مَنْ قال بقبول خبره أَنْهُ صحاب يأَنْ تقوم القرائن 
الدٌّالة على صدق دعواء» والا لزم لقبول) خب ركثي رمِنّ الكدابين الذين ادٌعوا 
/ ّ الصّحية»27. 

وَقَدْ يُستفاد مِنَ الفاضل الماماقانى كه في ترجمته للعقيقى قبوله لِنَقْل الششخص 

لعدالة نفسه إِذَا كان إماميّاء مستدلا على ذلك بقوله: 
# - - 

«لِعَدَ متعم لأنْ يباهت الإماميٌ إمامه الذي يعتقد كوه حجّة الله سبحانهه ©. 


والمشهور عدم قبول ذلك وعده مِنْ قبيل الشهادة في حق النّفس التي تسالم 
الفقهاء على عدم قبولها. 

فعن العلامة في ترجمته لعَبْدالله بن ميمون بعد أَنْ أورد حديثا عن الكَشّي يدل 
على عدالته : 


«وهذا لا يفيد العدالة ؛ لآنّهُ شهادة مِّْهُ لنفسه7". 
وعن السَّيّد العاملى#ه في ردّه لرواية قوله: 


: 7 000 2 5 
لالكن في طريق هذه الرواية عبدالله بن بكير وهو فطحي» وراويها وهو عبد 
ا للك بن عمرو ذكره العلامة في ا خلاصة في القسم الأول وَل مْيُورد فيه سوى 


حديث واحد عَنْهُ: أن الصّادق لق قال له: ني لأدعو لك ِّ اسن 


)١(‏ المصدر السّابق. 
(1) تنقيح المقال في علم الرّجال: 77 7717» (الطبعة الحجريّة). 
(؟) خلاصة الأقوال/ 1917 , رقم: 1154. 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم للم ام لوو ل 1 
دابتك » أو قال : أدع ولدابتك » وهو شهادة نفسه". 


وعن السرخسي قوله: 
«ألا ترى أن في شهادة الرء لنفسه» أو فيما له فيه منفعة لا يظهر رجحان 
جانب الصّدق باعتبار العدالة ؛ لظهور ما بمنع مِنْ ذلك بطريق العادقق "© 
وعن بعض التَّفصيل بين كَوْن الرّاوي مدوحا فينقل ما يدل على عدالته» 5 
عدم كونه كذلك؛ قال أبو المعالي الكلباسي : 
«لك نل وْ كان مدوحًا ونقل ما يدل على عدالته» تثبت عدالته بنتقله» سواء 
كان إماميًً أو غي رإمامي على القول باطراد العدالة في سوء ا مذهب, بِناءٌ على 
عدم اعتبا رالإيمان في اعتبار ا خبر ". 
وكيْف كان فلا بْدَ قبل بيان الحقّ مِنْ تحرير محل النَّاع في المقامء وحاصل ما 
يُمْكِنُ أَنْ يُقال في هذا المجال: إن الناقل لتقييم نفسه يُقبل نقله في موردين: 
الأول : أن يكون التّاقل لذلك قذ ث سالط يمد روناقته عن خبرن طريق نقله ٠‏ كما لَوْ نقل 
الّجاشي مثلاً . وثاقة شخص» ونقل ذلك الشّخص تقييماً في حقه عن المعصوم» 
فإنَّهُ تثبت ‏ حينئلٍ ‏ شهادته في حقّ نفسه ؛ لمكان عدالته الثابتة عن غير هذه الششّهادة. 
و ل 


إِنْ قلْتَ: إِنّ ذلك غير مفيد؛ باعتبار أنَّ وثاقته قن * ثبتت عن طريق اليم 


.477/7 مدارك الأحكام:‎ )١( 
2177/١1 المبسوط:‎ )١( 
141 /١ : الرسائل الرّجالِيّة‎ )1( 


ومعه تكون شهادته ‏ كعدمها ‏ غير مثمرة. 
قلَتْ: تظهر الثّمرة في مقام النّرَجِيح بالأعدليّة بناء على القول بهاء كما لَوْ كان 
النّبت عن طريق التّقَييم هو المرتبة الدّنيا مِنَ العدالة» وكانت شهادته لنفسه تنبت 
حينئل ‏ يقدّم خبره على خبر العادل الآخر اعتمادا على شهادته. 
الثاني : أن يكون هناك قرائنُ تكون موجبة للوثوق بصدق التّاقل في نقله. وهذه 
القرائن على نحوين: 
أحدهما: القرائن النّاشْئة مِنْ متن الحديث الذي فيه الشّهادة» كما لَوْ كان فى 
3 2 3 0 2 2 : 0 
الحديث إخبارٌ عن المغيّبات التى أحرز تحققهاء فتأمّل”". 
والآخر: القرائن النَّاشْئة مِنْ ملاحظة سند الحديث» ويُمْكِنٌ النَّمثيل على ذلك 
مع مراعاة المبنى : مِنْ كن رواية ابن أبي عُمَيْر تدلُ على صدق الحديث دون وثاقة 
الرّاوي ‏ بما ذكره الميرزا القَمّي؛ قال في مقام رد كلام العلامة السّابق في عَبْدالله بن 
ميمون : 
«والقدح في ذلك بَأنّ ذلك شهادة لنفسه فلا تسمعء يدفعه بأنّ رواية ابن أبي 
عَمَيْر عَنَهُ نشهد بصدق ا حديث » فيكون ا حديث معتبرا»/". 
وبالجملة: فإنّ كل ما يكون موجبا للوثوق بصدق الشّهادة يؤخذ بهء وإن كان 
هناك نقاشّ في بعض الأمثلة التِي أشرت إِلَيْهَاه فإنّما هو في المصداق دون الضّابطة 


(1) سيأتي تطبيق لبذا المطلب عند البحث عن العقيقي: مع مناقشة في المصداق. 
)١(‏ غنائم الأيّام: / 31/6. 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم ا 000101 ااا 


م 


الكلية. 

وكَيْف كانء فالمستفاد مِنْ كلمات القابلين للتّقييم بالنَصّ الواقع نفس القيّم في 
سنده الاستدلال عَلَيْهِ بأحد وجهين بعد استثناء الموارد الخارجة عن محل التّزاع : 

الأوّل: ما تقدّم عن ابن قدامة» وحاصله: أن الشّهادة في حقّ النّمْس لا تقبل 
إذا كانت توسوضررا للقي أؤجيمة لللفسن + وكلاهها مققوة فى الفا 

وفيه ‏ مضافاً إلى ما تقدّم عن الطوفي .: أَنَهُ لا دليل على التّقِييد المذكور» مع ما 

الثاني : ما تقدّم عن الفاضل المامقاني مله. 

وقية > أن مقضوذة إن كان إخطاء اضايطة كله تسن أذ كل إناى له تتفل 
أَنْ يباهت إمامه؛ فهو واضح البطلان؛ فإنّ تسؤلات النّمْس ووسوسة الشَيْطان لا 
يردعها صرف الاعتقاد بأنّهُ حُجَّة الله كيف ونحن نرى ونسمع في زمانناء بل وفي 
الأزمنة الغابرة عن الكثير مِنْ جُهّال الشّيعة مِمَّن اذّعى الوكالة والارتباط وغير ذلك 
مِنَ الأمور التي عادت على أصحابها بالخيبة والخسران. 

وإن كان مقصوده خصوص المورد الذِي يُبحث عَنْهُه فلا ينفعنا في المقام» 
وسيأتي لمذا مزيد توضيح عِنْدَ البحث عن تقييمات العقيقي؛ فارتقب وتدبّر. 

وأما القول الآخر ‏ وهو عدم ثبوت النََّييم بوقوع المقيّم في سند النَص ‏ فيِمْكِن 
الاستدلال له بوجوه: 


أحدها: ما نيب إلى بعض الأعاظميِكه مِنْ أنّ الاق للوثاقة إن كان هو نفس 


هف مممم ممم همهم مهمه ممعم مم ...0.0 ...0د السوائح العاملية 


الرّاوي فإِنَّ ذلك يثير سوء الظّنّ به؛ حيث قام بنقل مدائحه وفضائله في الملأ 
الإسلامي”". 
وفيه أَوَلاً: أَنّهُ أخص مِنَ المدّعى ؛ إذ يدل على عدم ثبوت الوثاقة وما شاكلها 
يذلك,» دون صفات القدح. 
وثانياً: :أذ نل الشخض لمطائلة 5( يكو الغزض رسام غير الاضللة بالنفين 
لوخت متوة لطن : كَبْف وَقَدْ ورد عن أَيِمَّة البدى صلوات الله عَلَيْهِمْ - نقلهم لما 
م 
المدح ؛ وذلك ور ل اه ا ام ليه 
اعتداد بالنّمس » والخروج عن زي التّواضع» ولعلّه إلى ذلك يرمي السرخسي فيما 
نقلنا عَنّهُ سابقا. 
ثانيهما: ما عن أبي المعالي الكلباسي عله مِن أَنّ: 
«ثبوت عدالته بنقله ‏ بناءٌ على اعتبار العدالة في اعتبار ا خبر - يستلزم 
الدّو 72" 
وذلك لأنّ الأَخْدٌ بقوله متوقفٌ على عدالته» والمفروض أَنَّ عدالته لْمْ تثبت 
إلا عن طريق الأَخْلِ بقوله. 


وإن سنت َقُلٌ: إِنَّ الأَخْدَ بمضمون الخبر في رتبةٍ متأَخَرَةٍ عن وثاقة الرّاوي» 


(1) راجع كُليّات في علم الرّجال/ 0 
(1) الرسائل الرَّجالِيّة: 71 187. 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم خخ ا جحو مع سسا سم 1 


فلو أُريد إثبات الوثاقة عن طريق الْأَخْذٍ بالضمون لتأخَّرت وثاقة الرَّاوي عن الأَخْلٍ 
بالمضمون. وحينئلر فلا بْدَ مِنْ دال خارجي تُحرز به وثاقة المخبر ليصمّ الاعتماد على 
مضموق كبرو :وفعة الأاققى تحائجة إلى الأخل مضمون المحيّت لوثاقته قدي 

وهذا لا يِتأنّى فيما لَوْ كان الرّاوي ينقل نصا متضمّاً لقدحه؛ فإنّ الأَخْدَ 
بالمضمون لا يتوقّف على مقدوحيّته حَنّى يكون المضمون مثبتا له ليلزم الدور. 

بل قَدْ يدل نقل الشّخص لقدح في حقه ‏ عادة . على صدقه في نقله» وقد يدل 
مضافاً إلى ذلك على توبته مِمّا كان فيه. 

وبالجملة: ينبغي التّأمُل ف في الموارد المختلفة لَِقَلٍ القدح مِنْ قِبلِ المقدوح» فَقَدْ 
يختلف الحال باختلافهاء فتدبر جيّداً. 


الطّريق الثاني: نص أحد الأعلام المتقدمين 

وهذا مما لا إشكال فيه في الجملة عِنْدَ لثبتين للحاجة إِلَى عِلْمٍ الرّجال» بلا 
فرق بين أن يكون التّقييم صادراً مِنْ رجالي أو غيره» وبلا فرق بين أَنْ يكون التّقييم 
مدوًناً ف حث وارجالن أو غيره. ا فالتّقييمات الواردة في كتب التاريخ والسيرة 
والحديث والفقه حالها كحال التّقِييم الوارد في الكتب المعدّة للرّجال. 

هذاء واعتبار تقييمات القدماء مطلقا مرهونٌ بشروط أربعة : 

أحدها: إحراز وثاقة المي وأمانته وَإِنْ كان مِنْ أهل الخلاف» وَقَدْ قامتْ سيرة 
علمائنا على الأَخْلِ بمثل تقييمات بني فضّال وعُقَدَة مع عدم كونهم منّاء وَلِيِسَ 
ذلك إلا لكون المدار في اعتبار قول المخبر على الوثاقة دون المذهب. 


كرفا ممعم ممم ممم ممم عمو ممم السوائح العاملية 


إِنْ قلْتَ: إن المخالف العادل في مذهبه والنّقة في حديثه قَدْ يقدح في الإماميّ 
المخالف له مع عدم كونه مستحقا للقدح اعتمادا مِنْهُ أنه مِنْ أهل البدع, فهو 
حينئةٍ - يقوم بواجب أهم» فلا يقدح ذلك في عدالته ووثاقته ا محرزة. ومقتضى ذلك 
التفصيل بين مدح المخالف وقدحه؛ فيقبل الأوّل دون الثّاني. 
بل قد يُقال: إنَّ رواية الإمامىّ لمضامين لا يعتقد المخالف بها أو يعتقد بعدمها 
قَدْ يوجب اعتقاده بكذبه؛ فينقل كذبه معتقدا به. 
وَمِنْ هنا ينضح الإشكال بما أفاده الفاضل الخاقاني لله بقوله : 
«فما عن البهائي مِنّ التفصيل بين جَرْحٍ غير الإمامي للإمامي وتعديلهء بأنَّ 
جرح غت رالإماني للإناصي لا عبرة به» وَإِن كان ا جارح ثقة ثقة » أمَا تعديل غير 
الإمامي إذا كان نمه لن هو إمامي الذهب فحقيقٌ بالاعتماد والاعتبار؛ فال 
الفضل ما شهدت به الأعداء » وَمِنْ هذا القبيل توثيق ابن عُهَدَةَ لحكم بن 
حكيم. هكذا فصّل في فوائده » وه وكما إترى في حال النع » إِدْ هي إِنَْ كانت 


ِنْ بابو الشّهادة فهي غير مقبولق مطلقاء وإنْ كانت مِنْ يابو ا خبر فهي 
مقبوا لَه مع الوثاقة مطلقاً أيضاء وكذا لَوْ كانت مِنْ باب الظنون ؟؛ تراه 


الأمر مدا رالظَنّ ‏ حيئذر ‏ فلا وجه لفصيل» ”0 
فَقَدْ عرفت مِنّ البيانين المتقدّمين وجه التّفصيل بين المدح والقدح وإن كان 
الاعتماد مِنْ باب الخبر» فتديّر. 
قُلْتْ: أمّا البيان الأوّل ففيه: ‏ مضافاً إلى أَنَّ ما دُكر منافم للوثاقة والأمانة 
المفترضة ؛ فإنّ الث والأمين لا يصف مخبرا بالكذب جرَّد مخالفته له في العقيدة ‏ أ 


.44 رجال الخاقاني/‎ )١( 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم 00 000 اا 


كَوْنَ إسقاطه عِنْدَه مهما يكفي فيه وصفه أَنهُ مِنْ أهل البدع دون الجرأة عَلَيْهِ بانّهامه 
بالكذب ونحوه. 

وأمّا البيان النَّانيء فهو وإن لَّمْ يكن منافيا للوثاقة إلا أنّهُ منافم للشّرط الثاني 
الآتي » كما لا يخفى”". 

ثانيها: عدم كن التّقييم مُحرز الحَدْمِيّة ؛ فلو قيّم أحد القدماء شخْصاً بعدم 
الوثاقة ؛ لإخراج أَحْمّد بن مُحَمَّد بن عيسى له مِنْ قم لما كان تقييمه مقبولاً. 

وعموما إِنّما يُرجع ‏ حينئل ‏ إلى مدرك التّقييم» فَإِنْ كان بنظر الرّاجع مفيدا ِما 
قِيّم به القديم فهو المعتبر دون المستند إليهء وإلا فلا اعتبار لِشَيْءٍ مِنّ المدرك 
والتّمييم. وأمّا صرف احتمال الحدسيّة في النَّييم فقَدُ عرفت عدم إخلاله. 

ثالثها: إحراز نسبة التّقييم إلى المقيّم» فلو لم يُحرز ذلك سقط التّقييم عن 
الاعتبار وإن لِمْ يسقط عن تشكيله لقيمةٍ احتماليّةٍ مئويّة. 

رابعها: ما يُستفاد من كلمات بعضهم مِنْ ون العمل بالقيم متوقفاً على 
إفادته للظّنٌ؛ وعدا مبني إِمّا على المسلك السّادس مِنَّ المسالك المتقدمة فق تخريج 
قول الرّجالي الذي قَدْ عرفت بطلانه9, وإكاملن إناطتجية التلهون بحصول 
الظّنّ بالوفاق» وهذا المبنى ‏ أيضاً ‏ خلاف ما عَلَيهِ أهل التّحقيق كما بُيّن في محله. 


نعم» إناطتها بعدم الظّنّ بالخلافي معتبرٌ عِنْدَ شيخنا الأستاذ داتظاك في مباحثه 


)١(‏ وإنّ كان في النّمس مِنْ قَدْح المخالف في الإماميّ شَيْء وعموماً للقرائن أثرٌ في المقام قَدْ توجب التّفاوت بين 
المفردات. 

(5) تقدّم ذلك في صفحة: (184). 

(؟) راجع فرائد الأأصول: ١17١ /١‏ كفاية الأصول/ 141. 


1 ةبد السوائع العاملية 


ُصولية» فيكون اشترا نّ الشّخصي , 3 
الأصولية» فيكون اشتراط عدم حصول الظن الشخصي بالخلاف في العمل بالتّقييم 

ثُمّ إِنَّ هناك جماعة مِنَّ القدماء وقع الدَّدِ لتُشكيك في قبول تقييماتهم نكتفي في 
تنقيح حال هذه الذعوى عن طريق التعرض لشخصيات أربع. 


التتّخصيّة الأوى: أبو ا حسن على بن أَحْمّد العلوي العقيقى 
اختلف 5 في الاعتماد على العقيقي في التّقييم وعدمه, فعن العلامة 
المامقاني يله أ 
000 في ا خلاصة مِنّ اقل ع نكتابه» وعد قوله في جملة أقوال 
العلماء الأبدال» وكثيرا ما درج الرّجال في ا لقبولين بمجرٌّدٍ مدحه وقبوله تبعأ 
رم 
لهم 
والزي وجلنّه بالتبّع أن العلامة يله ينقل عَنْهُ في الخلاصة في تف وثلاثين 
موضعاء وأقل مِنْهُ بقليل في رجال ابن داود. 
هذاء وَقَدْ نسب إلى الرّجل كتابْ في الرّجال وآخر في الأنساب”", والمعروف 
ينهم أن منشأ الخلاف بين المتآخْرين في قبول تقييماته وعدمه يرجع إلى وثاقته 
وعدمها؛ كل مَنْ قال بوثاقته اعتمد على تقييماته المنقولة عَنْهُ مع أَنّهُ لا ملازمة 
بينهماء كما حصل الانفكاك بينهما في ابن الغضائري ‏ على قول مشهور ‏ كما 


(1) مقباس البداية في علم الدّراية: 4/ 47. 
)١(‏ الفهرست/ 177. 


وَعَلَيْهِ فتحقيق الحال في قبول تقييمات هذه الشّخصيّة وعدمه يتم في ضمن 

الثّقطة الأول : في تحقيق حال العقيقي مِنْ ناحية الوثاقة. 

ُقِل عن الشّهيد الثاني يلت كر ج تساي كلام القول بتضعيفه» وجعل 
حفيده أنَّ مِنْ أحواله 34 غير مونّقٍ بل مذموم”"» وتبعهما على ذلك الفاضل 
امجلسيية في الوجيزة”". وعدّه الجزائري في الضّعاف”'": واختار ضعفه مِنَّ 
المعاصرين صاحب المعجم للة*. 

وما يُمَكِنْ أنْ يُستدلٌ به لذلك وجوه ثلاثة : 

أحدها: أن الشَيّخْ ترجمه في رجاله بقوله : 

«عليّ ب نأَحْمّد العقيقي» روى عَنْهُ اب نأخ طاهرء لل © 


والتُخليط مِنْ أوصاف الطّعن على ما أشار إليه نفس الشيّْخ في العدّة. 


وفيه : أن لُخليط ون كان من أوصاف الطَّعن عِنْدَهم إلا ها أعم من عدم 
الوثاقة ؛ فإنّ الرّواية عن الضُعفاء ء طعنُ عِنْدَهم» مع أَنَّهُ فد ينيف بها مَنْ كان ثقة 


.184 /١ استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار:‎ )١( 

(1) نقلاً عن تنقيح اللقال في علم الرّجال: 177/7 (الطّبعة الحجرية). 
(؟) حاوي الأقوال: 54/4. 

(4) معجم رجال الحديث: .708/١١‏ 

(0) رجال الطُوسي/ 454 رقم: (5531). 

(1) عدّة الأصول: 141/١‏ 


دنا ممم ممه ممم مم ممم ههه 00.0...0.0..... السوائح العاملية 


ف نفسه » كبايهو كال في البرقي » وَسَوْف يأتي في مباحث ا التّقييم عدم 
دلالة التّخليط على الطعن ف لسان الرّاوي» هذا مضافاً إلى أَنَّ الظاهر 0 هذا 
الوصف في المقام أَنَّ في أحاديثه مناكير» بقرينة ما يأنى عن الفهرست. 

ثانيها: التْسّك بما نقله الشَيّخْ عن أَحْمّد بن عبدونء مِنْ أَنَّ في أحاديث 
العقيقى مناكير”". 

وهذا ‏ كما ترى - لا يناف كَوْنَّ لصيف بها ثقة في نفسه. 

ثالثها: عدم ثبوت وثاقته» وهو عمدة هذه الوجوهء: وبه عسّك صاحب 
المعجم. وَمِنْهُ يظهر ضعف ما في طرائف المقال في ردّه على الشّهيد الثاني بعدم ظهور 
وجه تضعيفه بعد عدم دلالة التُخليط والمناكير عَلَيهط". 

وصحَة هذا الوجه وَسَقَمُه يظهر بعد استعراض وجوه التّوثِيق الذي هو خيرة 
المشهور» وَمِنْهُمْ أبو علي الحائري: حيث جعله مِنْ أجلة العلماء الإماميّة» وأعاظم 
الفقهاء الإثني عشريّة””. 

وَقَدٍ استّدلٌ لبذا القول بوجوه: 

الأوّل : ما ثُقِل عن أبي علي" مِنْ أَنّ العلأمة يعتمد عَلَيْهِ واستشهد بكلامه 
فق عدَة مواضع » كما فق نجم بن أعين» وصالح بن ميثم » وأبي هريرة البزاز» 
وغيرهم. 


.)474( الفهرست/ 1515., رقم:‎ )١( 

.5714 طرائف المقال في معرفة طبقات الرّجال: ؟/‎ )١( 
.115 نقلاً عن دراسات في علم الدّراية/‎ )( 

(4) نقله عَنْهُ النُستري في قاموس الرّجال: 1/ /801. 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم ةد د د 000001010701313131532 0 ااا 


أقول: هذا الاستدلال يمكان من الغرابة ؛ إن العلأمة كك فَنْ ثب 


مومع 


القسم الثاني مِنَ الخلاصة » الي قال عَنْهُ : 
«وهذا القسم مختصٌ بذك رٍالضُعفاء » وَمَنْأرد قوله» أ وأقف فيه !0 
ونا كان العقيقي إماميا فينحصر عدم قبوله عِنْدَهِ بعدم وثاقته» أو باختلاف 
الفناغةاق ترلقه: أو بكر عيولاء » كما صرّح بهذه الضابطة في أوَّل الخلاصة”". 
م د يعد هذا مِنْ موارد التّهافت التي وقع فيها العلأمة ؛ فإنّهِ بلا شك قَدٍ 
اعتمد عَلَيْهِ في التّقييم خلافاً لصاحب المعجم'" ‏ ومع ذلك تَرْجَمّهُ في القسم 
النّانيء ومورد النّهافت لَيْسَ صاحاً للاستدلال. 


وهذا التّهافت وإِنْ كان قابلاً رفع ؛ بدعوى أن العلامة في التقييم يعتمد على 
كُلَّ ما يفيد الظّنَ» والعقيقي وإنْ لم تنبت تنبت وثاقته إلا أن تقييمه مفيدٌ للظن"', 5 
أن اعتماد العلامة حبكل عَلَيْهِ لا بك يثبت وثاقته» كما هو مقصود المستدل»؛ كما لا 


ا 


0 0 


.7١* خلاصة الأقوال/‎ )١( 

(؟) المصدر السّابق/ 44. 

(؟) معجم رجال الحديث: .194/1١‏ 

(4) وبهذا ينُضح بطلان ما في الرُسائْل الرّجالِيّ مِنْ عد هذا مِنْ موارد النّهافت في الخلاصة» وأنّه لَيْسَ بغريبه 
مِنّ الخلاصة ؛ لكثرة اشتباهات العلأمة فيها. 

(0) في المصدر ابن أبي طاهرء والصّحيح ما أثبتناه. 


2010 1 


دكان كدَّابا : يضع ا حديث جاهر » ويدّعي رجالاً غرباء لا يعرفون» ويعتمد 
التي رواها عَنْهُ غيره» وعن علي ب نأحْمَّد بن علي العقيقي» مِ نْكتبه الصّفة 
الشهورة»7". 
وَقَدْ جعل العلأمة التُستري هذا الوجه مقتضى الإنصاف”". 
وفيه: ‏ بعد الفراغ عن صحّة النُسنّك بكتاب ابن الغضائري ‏ أَنّهُ إِنْ كان 
اللقصود توثيقه مِنْ ناحية وَضْف كتبه بالمشهورة» فهو أعم مِنّْ الوثاقة حَنَّى مع 
القول بأنَّ شهرة الكتاب تلازم الاعتماد عَلَيْهِ» وإنّما غاية ما يُستفاد مِنْ ذلك هو 
تصديق ابن أخي طاهر فيما يرويه ؛ لوجوده في كتبو مشهورة. 
وإنْ كان المقصود توثيقه مِنْ ناحية عدم طعن ابن الغضائري فيه: فجوابه: أن 
عَدَمّ الطّعن إِنْ قِيلَ بدلالته على الوثاقة فإِنْما يدل عَلَيْهَا فيما لَوْ ترجمه استقلالاً» 
لا صرف إيراد اسمه استطراداً. 
وبعد أَنْ ذكرت هذا الكلام وجدت كلاما لأبي المعالي الكلباسيك؛ يشابه ما 
- . 3 2 : 1 2 1 
ذكرته مع تحقيق فني له» فلذا أنقله بنصّه لدقته» قال: 
«فلا دلالة في سكوت ابن الغضائري عن تضعيف العقيقي على عدم ضعفه » 
كَيْف! وا مدار في ا لقالة ا مذكورة على التَمسّك جفهوم البيان» ومفهوم البيان 
نما يَنّى التمسّك بهل وْكان نَرْكُ الدُكر في مقام البيان » والسّكوت عن ذكرٍ 
١ 5000-0‏ 329000 5 اق 
شِيّءِ في حقٌ شخ ص بعد ذكره با مناسبة في ترجمة شخ ص ليْسَّ مِنّ السكوت 


.)4١( الرّجال لابن الغضائري/ 04: رقم:‎ )١( 
.509 /1/ قاموس الرّجال:‎ )1١( 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم ا 1 


في مقام البيان ؛ إِذ ترجمة الشّخص الثاني لا تكون مقام البيان بالنْسبةٍ إلى 
الشّخص الأول » فلا دلالة فيه على نفي السّكوت عن ذكره ". 
الثّالث: ما عن الفاضل المامقاني#ة» مِنّ التَّسسّك بما نقله الصَّدوقَئيِيه عن 
مُحَمّد بن الحسن بن مُحَمَّد بن يحيى العلوي ابن أخي طاهر ببغدادء طرف سوق 
القطن في داره» قال: 
«قَد م أبو ا حسن علي ب نأَحْمَّد بن علي العقيقي يبغداد في سنة مان وتسعين 
ومائتين إلى علي بن عيسى بن ا جرّاح» وهو يومئفر ‏ وزيرٌ في أمر ضيعة له» 
فسأله» فقال له: إن أهل بيتك في هذا البلد كثيرٌء فإذا ذهبنا نعط يكل ما 
سألونا طال ذلك» أ وكما قال» فقال له العقيقي: فإَن يأسأل مَنْ بيده قضاء 
حاجتي. فقال له عليّ بن عيسى: مَنْ هو؟ فقال: الله يتك وخرج مغضياً. 
قال: فخرجتٌ وأنا أقول: في الله عزاة مِ نْ كل هالك » ودرا مِنْ كل مصيية. 
قال فانصرفت فجاءني الرّسول مِنْ عند ا حْسَين بن روح - رضي الله عَنْهُ 
وأرضاه -ء فشكوتُ إليهء فذهب مِنْ عِنّدِي فابلغهء فجاءني الرّسول جائة 
درهم عددا ووزباء ونديلٍ وشيّءٍ مِنْ حنوطر وأكفان» وقال لي: مولاك 
يقرئك السَّلام»ويقول لك: إِذا أهمّك أمر أو غم فامسح بهذا النديل 
وجهك» فإنَّ هذا منديل مولاكلقةء وخذ هذه الدٌراهم» وهذه الأكفانء 
وستقضى حاجتك في ليلنك هذه» وإذا قدمت إلى مصر يموت مُحَمّد بن 
إسُماعيل مِنْ قبلك بعشرة أيام» كم تموت بعدهء فيكون هذا كفنكء وهذا 
جهازك. قال: فاخذتُ ذلك وحفظنهء وانصرف الرّسول» وإذا أنا بالشاعل 
على بابيء والباب يِدَقٌُ» فقَلْتُ لغلامي خير: يا خي انظ رأَيٌّ شيءِ هو ذا؟ 


فقال خيز: هذا غلام حميد بن مُحَمّد الكاتب ابن عم الوزير» فادخله إليّ» 


.51 /4 الرسائل الرَّجَالِيّة:‎ )١( 


1 صصص :ليوات 'القاملية 


فقال لي: قَدْ طلبك الوزير» ويقول لك مولاي حميد: اركب إليٌّ» فركبتٌ 
وفتحتُ١0‏ الشوارع والدُّروب» وجثتُ إلى شارع الورانين”"2. فإذا بحميار 
قاعد ينتظرني» فلما رآني أخذ بيدي» وركبنا فدخلنا على الوزير» فقال لي 
الوزير: يا شيخ قد قضى الله حاجتك » واعتذر إلي» ودفع إليّ الكتب 


ختومة مكتوبة » قَدْ فرغ مِنّها. قال: فأخذتُ ذلك وخرجتٌ 7. 
إلى أن يسوق كلاما يدل على تحقق ما أخبر به مِنْ موت مُحَمّد بن إسماعيل 
هذاء وقد أجيب عن هذا الوجه بأمور: 
أحدها: ما ذكره الفاضل الجزائري» وتبعه عَلَيْهِ صاحبا القاموس 
والمعجم 2 » مِنْ ضَعْفو الرواية بابن أخي طاهرء وقد عرفت سابق” أن 
لَص المتقول بطريق ضعيفه لا يبت مدْحاً ولا قلذحا. 


وأجاب عَنْهُ الفاضل المامقاني يه" : 


أوَلاً: بأنَّ ملاحظة الأسانيد إِنّما هو لتمييز السّقيم مِنَ الصّحيح» والصّدق 
والكذب» فإذا تضمّن الخبر أمارة تورث القطع بصدوره لَمْ يكن لملاحظة السّند 
معنى » وكان حجّة وإنّ كان راويه أضعف الضعفاء. 


)١(‏ في المصدر: وخبت» وما أثبتناه نقله عَنْهُ في البحار. 

(1) هكذا في البحار عن المصدرء وفي المصدر: الرَازّازِينَء وفي تنقيح المقال: الرّرّادِين. 

(؟) كمال الدّين وإقام النّعمة/ 000 

(5) حاوي الأقوال: 4/ 77 قاموس الرّجال: 1/ 596: معجم رجال الحديث: 108/1١‏ 
(6) في صفحة: (570). 

(1) تنقيح المقال: 7/ 05117 (الطبعة الحجريّة). 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم 0 0 ااا 


وفيه: أَنّ الكبْرَى التي ذكرها مِمًّا لا غبار عَلَيْهَاء إلا أن في تطبيقها على المقام 
إشكالاً؛ حيث إنَّ مقصوده مِنّ الأمارة المورئة للقطع بصدور الخبر ‏ كما صرّح قبل 
ذلك بأسطر ‏ هو تضمّن الخبر للمغيّبات وحصولباء وهو الإخبار بموت ابن 
تافل ذل العف بعشرة أيّام» والّذِي قَدْ ظهر صدقه. وهذا جوابه واضح ؛ إِذْ 
لعل العقيقي أو ابن أخي طاهر المنّصف بالكذب قد اخترعه؛ وأخبر عن حصوله 
فق 

نعمء لوكت مالم الغيبي عن غير هذا الطريق لكان لقرييّته وجة. 


ءََ 


د 0 إيراد الصّدوق 2 يي للخبر دلالةٌ على اعتماده عَلَيْه واستناده إليه » 


بل وصحته 

ل 
ردّه عِنْدَ الكلام عن دعوى صحة ما في الكتب الأربعة» فتدبّر. 

واناء ]0 انتب الى مهافت اطاوي: كرسي لخر جووسق 
بالضّعفوء هو وجود الحسن بن مُحَمّد بن يحيى في طريقه» والحال أن حديثه يُعَدٌ مِنّ 
الحسان. 

وغاية ما يُمْكِنٌ أَنْ يُقال في ذلك: اليف اي مكح لكين ب مخطيين 
يحيى» المعروف بابن أخي طاهرء مِنْ مشايخ إجازة التلعكبري” ' والصّدوق» وَقَدْ 
أكثر الشَيّخ المفيد في الرواية عَنْهُ في الإرشادء وذكره الصّدوق مكرّراً بالتّرحم تارة 
ارط الخو 





.)6145( رجال الشَّيْخ/ كلل رقم:‎ )١( 
.177 /8 راجع قاموس الرّجال: 7/ 8/اء معجم رجال الحديث:‎ )1( 


1114 ممعم ممم مهمه مم ممم مم ممم ممم ...م السوائح العاملية 


وبعض هذه الوجوه وإِنّ كان تُثبت الوثاقة عِنْدَناء ولَيْسَتْ وجوهاً واهية كما 


«وروى عن ا مجاهي لأحاديث منكرة» رأيت أصحابنا يضعفونه»7". 
ويؤيّده ما تسيب إلى ابن الغضائري مِنْ قوله : 
دكان كذَابًا يضع ا حديث بجاهرةء ويدّعي رجالاً غرباء لا يُعرفون» ويعتمد 


جاهيل لا يذكرون» ". 


06 37 


هذاء مضافا إلى أن الصّدوق الذي ترحّم وترضّى عَنْهُه صرّح بِأنّهُ لا يعتمد 
على حديثه ما لم يؤيّد بمؤيَادِء حَيْثْ قال: 
«وأخبرن يأب و مَحَمُّد ا حسن بن مُحَمّد بن يحيى بن ا حسن بن جَعْمر بن عَبداله 
بن ا حسن بن علي بن ا حسّين بن علي ب نأبي طالب لهل » فيما أجازه لي مِمّا 
صخ عدي مِنْ حديثه » وصحٌّ عند هذا ا حديث برواية الشّريف أبي عَبْدائُه 
مُحَمّد بن ا حسن بن إسحاق لغ .0 ". 
ثانيها: ما ذكره صاحب الحاوي أيضا”''» وتبعه عَلِيْهِ صاحب المعجم”” مِنْ 
أنه شهادة في حقّ النّمْسء وهي لا ينبت مدْحا كما تقدّم. 


000 


وأجاب عَنْهُ الفاضل المامقاني بما حاصله : أَنّهُ لا شك في كَوْنَ العقيقي إماميًء 


.)149( رجال النُجاشي/ 4ك رقم:‎ )١( 

.)4١( الرّجال لابن الغضائري/ 04», رقم:‎ )١( 
.087 (؟) كمال الدّين وإتام التّعمة/‎ 

(4) حاوي الأقوال في معرفة الرّجال: 4/ 1". 
(0) معجم رجال الحديث: .508/1١١‏ 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم مايا0 


ولا يُتعفّل أنْ يُباهت الإمامئ إمامه الذي يعتقد أَنَّهُ حجّة الله سبحانه”. 


وَقَدْ تقدّم سابقا البحث عَنْ عدم مقبوليّة ذلك إِنْ كان بصدد إعطاء ضابطةٍ 
كي" وَإِنْ كان مقصوده أَنَّ مَنْ كان مثل العقيقي في العلم وحمل الحديث 
والمعروفيّة» مع عدم صدور تضعيفي 3 و في شخصه من بل أَئِمة ئمّة الجرح والتُعديل وثقاد 
الأخبار» لا قبل هذه الرّواية ولا بعدهاء ٠‏ فلايتعقّل في حقه أن يكون مباهتاً الإمامه؛ 
فاستبعاد المباهتة أمرّ وجية» إل أن الكلام ف عدم التُعقل» اللّهم إل أن يراد م 
الاستيعاد. ولكن مع ذلك لا يوجب ذلك الاطمئنان بوثاقة الرّجل مع ورود ما تقدّم 
في حقه عن البح ل له 
ثم في المقام كلام لأبي المعالي الكلباسي عل لا بأس بنقله وبيان ما فيه؛ قال في 
سياق الكلام عن وثاقة العقيقي ما لفظه : 
«لك نيُمَكِنٌ القول بأنّ غاية الأمر في الشّهادة له سكون الأمرمِنْ باب ا خبر 
وَمِنّ الأمور الدّاخلة طول الضمون ؛ فانّه يوجب جبر ضعف ا خبر» وكذا 
يوجب ترجيح أحد ا خبرين ا لتعارضين على الآخر ‏ إلى أنْ يقول ‏ وا خبر 
الذي روا العقيقي لا يخلو عن طول ا مضمون»*7©. 
وفيه: إن الكبْرَى المذكورة ‏ أعنى: جبر ضعف الخبر بالقرائن الدَّاخليّة 
والخارجيّة . وإِنْ كانت مسلّمة ؛ لاعتبار كل ما يفيد الوثاقة والاطمئنان بصدور 


(1) تنقيح المقال في علم الرّجال: 577/7» (الطّبعة الحجريّة). 
(1) راجع صفحة: (580). 
(؟) الرسائل الرَّجِالِيّة : 4/ .4٠‏ 


1 و ا و8111 3 لاز وات" العامة 


الخبر» إلا أَنّ جعل طول المضمون مِنّ القرائن الدَاخليّة الموجبة لذلك في غير مله ؛ 
لأنَّ الوجه في عدم جواز الاعتماد على الخبر الضّعيف هو عدم وجود ما يُلفي 
احتمال الكذب والخلاف الموجب لإخراجه عن تحت عمومات حرمة التَعبّد بالظَنٌ» 
موجودٌ في الخبر الطويل المضمون. 

ودعوى كَوّن الكذب في المضمون القصير أسهل مِنَ الكذب في المضمون 
الطويل» وَإِنْ كانت مسلّمة ؛ باعتبار أن الكاذب الي لا يُريد أ يتكشف حاله لا 
ْدٌ له من إعمال عنايته في حب المضمون الطُويل بحيث لا يقع فيه التّهافت 
والاختلاف» إلا أن ذلك لا يوجب الوثوق بالصّدور تخضوضاً مع كن الحديث 
المتقدّم ليس بمثابة من الول بحيث يصعب فيه دفع الاختلاف. 

ولو سلفنا كن الأضيعية «توحئة للوثوق تالفدوز فإنّما توجب ذلك في 
الجملة الي رو مِنْ أجزاء الخبر» فتديّر جيّداً. 

ثالثها: أن الرّواية المتقدّمة وإِنْ دلْتْ على منزلةٍ للعقيقي عِنْدَ التّاحية المقدّسة» 
إلا أن ذلك لا يدل على وثاقته في الحديث كما هو المقصود؛ وذلك لأنَّ قضاء 
حاجة الإماميّ مِنْ قِبَلِ إمامهء واختصاصه بهبةٍ مِنْهُ قَدْ تكون للمقبوليّته عِنْدَهِ مِنْ 
جهة» لا لمقبوليته مِنْ جميع الجهات بما فيها الوثاقة. وفي مقامنا ربما يكون لتوكلٌ 
العقيقي على الله 
أو لِمَيْرِ ذلك مِمّا قد يكون خفي عَلَيْنا مِنَ الجهات. 

هذاء وَلمّ أجد مَنْ تعرَّض للمناقشة في دلالة الرّواية على المدّعى» بل تقبّلوها 
كل المسلمات»:فهذا اطي الاوي الذي برد الزوآية زا كيه متحفه النتان 
والشّهادة للنمْسِ» قال عنها: 






1 


3 عِنْدَما د الوزير خصوصية اقتضت لطف الإمام له به 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم 0 اا 
موهو طويل يدل على عو م نبة العقيقي» وكمال إخلاصه» وكونه مِنّ 
ا مؤمنين) !© 
مع أَنَّ ما ذكرناه في غاية الوضوح» ويشهد له كثيرٌ مِنَّ الأخبار التِي دلت على 
تدخُل المعصوم في الشّفاعة في حقّ بعض المؤمنين المذنبين. 
هذا غاية ما قِيِلَ في توثيق الرّجل» وقد عرفت عدم قاميّة شيءٍ مِمّا ذكرء 
ولكن انس إلى التُوْف في رواياته احتياط”" أميل» اع بلاضطة جبو الرجوه» 
وعدم ورود ما يُشير بعدم وثاقته» مع معروفيته وكونه مِنْ ] قاد الأسانيد. 
نعم» لَوْ كانت أصولنا الرّجاليّة موضوعة للتّقِييم ابتداءً مع الاستقصاء» وورد 
فيه ما ورد مِنْ دون قدح مُضيرَ بالوثاقة» لكا قوّينا القول بوثاقته. 
الثّقطة الثّانية : في إمكان الاعتماد على تقييماته المنسوبة إليه مِنْ قبل المتأخّرين. 
الذي يظهر مِنَ العلآمة النّستري أن رجال العقيقي لَمْ يكن موجوداً بأكمله عِنْدَ 
العلأمة» حيث قال في الفصل المسّادس عشر مِنْ مقدّمة القاموس: 
...كما في ما ينقل مِنْ جزء مِنْ رجال العقيقي» "© 
وقال في الفصل السّابع عشر مِنّْها : 


«وأمًا ما ينقله عن غيبة التَيْخء أو عن ابن عُمَدَّةء أو العقيقي في ما وُحد مِنْ 


.5١ /4 حاوي الأقوال:‎ )١( 

(1) بمعنى أنه لَوْ ورد في سند رواية تدلُ على حكم إلزامي تُفتي بالاحتياط مع عدم المعارض» ولا نرفع اليد عَنْهُ 
بأصالة البراءة. 

(؟) قاموس الرّجال: 76/١‏ 


10 ع سي مر لوو 1 مدر رجا ون التواتم القائلية 


كتابيهما» ". 
وَلّمْ يظهر لنا حال هذا الجزء الموجودء وصرف اعتماد العلأمة عَلَيِْ لا يدل 
على صحّة نسبته إلى العقيقي ؛ لِما عرفت مِن اعتماده على كُلّ ما يُفيد الظّد 
خصوصاً مع عدم وجود ذكر له في إجازته الكبيرة لبني زهرة. 
وما قَدْ يقال مِنْ أَنّ تطابق بعض ما نقله العلأمة عن العقيقي مع ما نقله 
النّجاشي عَنْهُ يدل على أَنَّ هذا الجزء كان موجودا في عصر التُجاشيء والحال أَنَّ 
بينه وبين العقيقي واسطتينء وهذا مِمّا يوجب الوثوق أن ما وصل إلى العلامة ليس 
موضوعا على العقيقي. 
لا يُمِْنُّ الموافقة عَلَيِْ؛ إِذْ أن ما تطابق مع تقل النُجاشي لَيْسَ إلا مورداً 
واحداء وهوما ورد في ذيل ترجمة زياد بن عيسى أبي عُبَيْدة الحذاء مِنْ قوله : 
«وقال العقيقي العلوي: أبو عَبْيْدةَ زياد ا حدّاءء كان حسن النزلة عِنْدَ آل 
مُحَمّد » وكان زام لأبا جَعْمَر لكة إلى مكة. له كتابٌ يرويه عليّ بن رئاب»”"©. 
فإِنّ العلآمة قَدْ نقل ذلك بقوله: 
«وقال السَنّيد علي ب نأَحْمّد العقيقي العلوي: أبو عَبّيْدة زياد ا حدّاء حسن 


عه 


ا منزلة عند آل محمد لغ , وكان زام لأبا جَعْمَر لقة إلى مكة 7 


وأَنْتَ خبيرٌ بأنّ النّوافق في موردٍ واحدٍ لا يكفي للوثوق بصِحّة ما عِنْدَ العلامة 


.*”1//١ المصدر السّابق:‎ )١( 
.)443( رقم:‎ 10/١ (؟) رجال النُجاشي/‎ 
.)544( رقم:‎ . ١159 (؟) خلاصة الأقوال:‎ 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم اا 0000 


20 0 


نقل التّرجمة المذكورة عَنْ علي بن أَحْمّد العقيقي ؛ إِذ لعلّه نقلها عن أبيه أَحْمّد 
الذي كان عِنْدَه كتابٌ في الرّجالء وَقَدْ وصل إلى النّجاشي بحسب تصريحه في 
ترجمته؛ حيث قال: 
«وصّف كبا وق ع إَيّا مِنْها: كتاب ا معرفة » كناب فض ل الؤمن» كتاب تاريخ 
الرّجال » كتاب مثالب الرّجلين والرأتين)» "©. 
م نه لم يُعلم 
كتاب العقيقي ؛ إدْ مِنَ ا حتمل قويّاً أنْ يكون قَدْ نقله عن النّجاشي بعد بنائه على أَنَّ 
العقيقي في كلام النّجاشي هو الابن. 


أَنَّ العلأمة نقل ما تقدّم في ترجمة الحدّاء عن ما وصل إليه مِنْ 


النشّخصيّة الثانية: ابن عَقْد 

وهو أَحْمّد بن مُحَمّد بن سعيد بن عبد الرّحمن بن زياد بن عَبْدالله بن زياد بن 
عجلان”" ؛ يكنّى أبا العبّاس» ولد سنة (145"ه)ء وتوفي سنة 0 

والكلام في تقييماته يقع في مقامين: 

المقام الأوّل: في قبولها عَلَى فَرْضٍ صيحّة نسبتها إليه. 


يظهر من صاحب المدارك عدم اعتماده على تقييمات ابن عُقْدوك والظاهر 


.)193( رقم:‎ :8١ رجال النُجاشي/‎ )١( 
.)757( رجال النّجاشي/ 44: رقم:‎ )1( 
.)0945( رقم:‎ 1١5 (؟) رجال الشّيّخْ/‎ 
5386 /4 مدارك الأحكام:‎ )4( 


10 اذ 1ك عم درج اللنوائم العامة 


أنَّ ذلك لا لخصوصيَّة في ابن عُقَدَة بل للبناه في حجيّة الأخبار مِنْ عدم قبول خبر 
غير الإمامي. 

والتّحقيق يقتضي الاعتماد على تقييماته عَلَى فَرْض ثبوت النّسبة ؛ لتماميّة 
المقتضي» وفقدان المانع. أمّا أن المقتضي تام ؛ فلما عرفت مِنْ قبول تقييم الثّقة 
والأمين وإِنْ كان مخالفا. وابن عَقَدَة هذا وإن كان (زيديًا جاروديًا على ذلك حَتَّى 
مات)”"» إلا أَنَهُ (رجلٌ جليلٌ في أصحاب الحديث؛ مشهورٌ بالحفظء والحكايات 
تختلف عَنْهُ في الحفظ وعظمه ...2 وذكره أصحابنا لاختلاطه بهم» ومداخلته 
إيّاهم » وعظم مله وثقته وأمانته)”"» (وأَمْرُهُ في الثّقة والجلالة وعِظم الحفظ أشهر 
مِنْ أن يذكر)”". 

وأمّا عدم المانع ؛ فلأنَ ما يُمْكِنٌ أن يكون مانعا لَيْسَ إلا أحد أمرين: 

الأرّل: أَنّ العلأمة ترجمه في القسم الثاني مِنَ الخلاصة المختص بِذِكرٍ 
الضعفاء. 

والثّاني: كونه زيدياً جارودياء فلا جدوى في توثيقاته في العمل بالخبّرٍ؛ إذ لم 
يُعرّف دلالة لفظ الثّقة عِنْدَهم على العدالة التي هي شرط في قبول الخبر والعمل به 


عنْدنا9, 


وعن الشّيّخ البهائي# في مشرق الشّمسين قوله : 


.)578( رجال النّجاشي/ 44: رقم:‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 

(؟) الفهرست/ تالاء رقم: (87). 

(4) راجع الرسائْل الرَّجَالِيّة: .141/1١‏ 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم 0 ز[ز[ز[ [ز[ز[|[|[ز[ز[ [ [ [ [ [ز [ز ز ااا 


«واشتمال سند ثانيتهما على ا سين بن اللختارء وهو واقفيء واستناد 
العلامة في الختلف إلى توثيق ابن عُقدَة ضعيف ؛ لاا لمق 
علي بن ا سين بن فضّال » وتوثيق واقفي جا ينقله زيديُ عن فط حي لا يخفى 


مارم 
ضعفهة» ' '. 


مقف ع 


أمّا الأول فيِمَكِنْ الجواب عَنْهُ بأنّ ب العلامة لابن عُقَدَة» بإدراجه في القسم 
الثاني مِنْ كتابه غير مقبول ؛ لكونه حدسيا ؛ إِذ المعروف مِنْ حاله عدم قبوله لمن لَم 
يكن إماميًا”' ما لْمْ يقم إجماعٌ على العمل برواياته» كمَبْدالله ب بن بُكيرا". ولا أقل 
مِنِ احتمال الحَدْسِيّة » وسيأتي في تقيبمات المتأخَّرين عدم قبول تة تشيمانهة لدي تكون 
مِنْ هذا القبيل. 


وأمّا النّاِي» ففيه: 

أولا: فساد المبنى ؛ إِذ التُحقيق يقنضي الاكتفاء بالوثاقة وإن تخلنت عن 
العدالة» ولا شك أَنّهُ لوْ وصف شخصاً بالوثاقة يُستفاد مِنْهُ ما يكتفى به في حُجيّة 
الخبر. 

وثانيا: أَنّهُ وإِنْ كان زيديا جارودياء إلا أَنّ اصطلاحه في الوثاقة ينبغي أنْ 
نحمله على اصطلاحناء لكثرةٍ روايته عن أصحابنا وخلطته بهم؛ بل وتصنيفه لهم 
كما نص على ذلك الشَيْخْيكة, وكتابه الْذِي في الرّجال مِنْ جملة ما صنّفه 


7٠١ مشرق الشّمسين/‎ )١( 

)١(‏ كما يظهر ذلك مِنْ ترجمة الحسن بن سيف, والحسن بن مُحَمَّدء والحسن بن صدقة. 
(؟) راجع خلاصة الأقوال: 158, رقم: .)5١09(‏ 

(4) الفهرست/ "الاء رقم: (85). 


101 3 لوانت الام 


لأصحابنا ؛ إِذْ هو كتاب مَنْ روى عَنْ جَعْفَر بن مُحَمّد كه يئهء كما نص على ذلك 
النّجاشي والشَيخ. 
المقام الثاني : في صحة ما نُسيب إليه مِنْ تقييمات. 
ونفس ما قِيلَ في تقييمات العقيقي يُقال في تقييمات ابن عُقَدَة؛ فإنّ الذي 
وصل مِنْ كتابه إلى المتأخَّرين وهو البعض كما تقدّم عن القاموس» لم ينضح لنا 
حاله. 
ومِمّا يزيد الأمر إشكالاً أَنَّ العلامة في إجازته لبني زهرة قَدْ ذكر طريقه إلى 
بعض كتب ابن عُقَدَة» وَلَمْ يذكر مِنْها كتابه في الرّجال. 
وربما يُستأنس لِعَدَمٍ كَوْنَ ما وصل إلى المتأخّرِين هو نفس ما كان عِنْدَ القدماء 
بما ذكره النجاشي في ترجمة حكم بن حكيم مِنْ قوله : 
«أبو خلاد الصَّيرفٍ» كوقٌ» مولى» ثهةء روى عن أبي عبدالله لقلد , ذكر 
ذلك أب و العبّاس في كتاب الرّجال»"". 
فإ العلآمة بعد ما ذكر ما ذكره النّجاشي قال مباشرة: 
«وقال: ابن عَُدَة: نه ا حكم بن حكيم اب نأخي خلاده *". 
ا ل ع 
يالتاهيا كما لا يتن )لإا أي الاش وإن كان مشر كا بين ابن عُقَدَة وابن تُوح 
شيخ النّجَاشي إل أَنَّ الظاهر أن المراد مِن مِنْ أبي العبّاس عِنْدَ الإطلاق في كتاب 


.)6017( رجال النّجاشي/ /ا17, رقم:‎ )١( 
..)71457( رقم:‎ »17١ خلاصة الأقوال/‎ )١( 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم [[ز[ز[1ذ[1[1[1[1[1[ز1 1[ اا ااا 


النّجاشي هو ابن عُقَدَة ؛ لأنّ الآخر لا يذكره النّجاشي بكنيته إلا بإضافة ابن وح 


إِلَْهَّاء كما في ترجمة مُحَمَّد بن عَبّداللْه بن غالب7". 


ولو تنزّلنا وقلنا بالاشتراك» ففي المقام يوجد قرينة تُعيّن إرادة ابن عْقَدَة» وهي 
أن النّجاشي بعد ذِكْرِهِ لما نقله عن أبي العبّاس قال بلا فاصلةٍ: 


«وقال اب نُوح: ه وابن عم خلاد بن علسئ 77 


نعم» يظهر مِنّ التتّهيدكة أن كتاب ابن عْقَدَةَ كان موجودا في زمانه؛ حيث 
قال: 
«وَمَنْ رام معرفة رجالبم» والوقوف على مصّفاتهم» فليطال عكتاب ا حافظ 
ابن عُقَدَةَء وفهرست التّجاشيء وابن الغضائريء والتَيْخْ أبي جَغْمْر 
الوسي» وكتاب الرٌّجال لأبي عمرو الكَشّيء وكتب الصّدوق وأبي جَغَمّر 
بن بابويه القَمّيّ » وكناب الكافي لأبي جَْفْ ر الكليني) *7. 
فإنَّ . بقرينة وحدة السّياق مع الْأمرِ بالمطالعة . ظاهرٌ في وجود كتاب ابن عُقَدَة 
في زمانه» إلا أَنّ ذلك لوحده لا يكفي لإثبات صحّة نسبة الكتاب إليه» مع ما 
عرفت مِنْ عدم ذِكْرٍ العلامة المتقدّم على الشّهيد له في إجازته الكبيرة. 





.)417( رجال النُجاشي/ ٠51؛ رقم:‎ )١( 
.06805( (؟) رجال النّجاشي/ /ا17, رقم:‎ 
.5 الذّكرى/‎ )©( 


0 ا ا لاع ا 014 التو ائم الغا مائية 


النتّخصيّة الثالئة: ابن الغضائري 


لا يخفى على المتبّع ما لتقييمات ابن الغضائري مِنْ أهميّة بالغةّ؛ لكثرتهاء 
وإدمان الحأخّرين على إيرادها مقارنة لتقييمات الشيّحْ والنّجاشيء بل وتقديم 
تقييمه على تقييماتهما في بعض المفردات» مع الاختلاف الشّديد بين الحققين في 
قبول تقييماته» سواء مِنْ جهة إحراز نسبتها إليه» أَمْ مِنْ جهة وثاقة نفس المقيّم» أَمْ 
مِنْ جهة خبرويته » أَمّ غير ذلك مِنْ أسباب الخلاف التي سَّوْفَ تطلع عَليْهًا. 

هذا مضافاً إلى ما وجديّه . بعد البّم ‏ مِنْ إرسال بعض الدّعاوى في حقه 
إرسال المسلّمات» مِنْ دون أن يُقام على إثباتها برهانٌ ودليل. 

كَل ذلك دعاني إلى الإطناب فيما يرتبط بهذه الشّخصيّة على نحو يصلح 
لرسالةٍ مستقلّة» أتناول فيها البحث عن جميع جوانب المسألة التي لبا ارتباطً في 
قبول تقييماته وعدمها. 

فأقول ‏ وعلى الله التُكلان: إن البحث يقع في ضمن تُقاط: 

التّقطة الأولى: في شرح حال الغضائري وابنه مِنْ ناحية الوثاقة وعدمها”", 
وَعَلَيْهِ فالكلام في هذه التُّقطة يقع في جهتين: 

الجهة الأولى: في حال أبي عَبدالله الحسيّن بن عَبَيدالله بن إِيُراهِيم الغضائري. 
)١‏ إِنّما بحشت عن كل مِنّ الأب والابن لوقوع الخلاف بين المتأخّرين في صاحب الكتاب الي نقلوا مله ولا 


ينافي ذلك كون مقتضى التّحقيق ‏ كما سيجيء . أَنَهُ للابن؛ وذلك لعموم النّفع؛ وظهور سهولة الخطب 
بعد إثبات وثاقتهما معاً. 


أحدها: أَنّهُ مِنْ مشايخ الإجازة؛ لِقَوْل النّجاشي فيه بَعْدَ تعداد جملةٍ مِنْ 
كتبه : 


بلق 


«أجازنا جميعها وجميع رواياته عن شيوخه ''. 
ولقل الشّيّحْ في رجاله : 
«سمعنا مه وأجا زلنا بجميع رواياته ". 
انيها: أَنّهُ مِنْ مشايخ النّجاشي الذين روى عنهم» كما صرّح بذلك في 
ترجمته؛ وقد أعلن أكثر مِنْ مرَةٍ ‏ كما سيأتى في المقصد الثاني اجتنابه الرّواية عمّن 
قلح فيه مِنْ مشايخه. 
ثالثها: أَنّ النّجاشى ذكره مترحماً عَلَيهط9". 
مُحَمّد بن خالدء وهى كثيرة. 
خامسها: اعتناء العلماء بشأنهء وإكثار الرّواية عَنْهٌه كما يُستفاد ذلك مِنَّ 
الشّيّخ البهائي أ في فواتح مشرقه» حيث قال: 


«قَدْ يدخل في أسانيد بعض الأحاديث مَنْ لس له ذكرٌ في كتب ا جرح 


(١)رجال‏ النّجاشي / 9 رقم: (113). 
(؟) رجال الششّيخ / وف رقم: (3111). 
(؟) رجال النّجاشي/ 19. 

(5) راجع المصدر السّابق/ لالا. 


1 دب االستواتخ العامة 


واُعديل دح ولا قدحء غي رأنَّ أعاظم علمائنا التقدّمين . قدّس الله 
أرواحهم ‏ قد اعتنوا بشأنهء وأكثروا في الرٌواية عَنَهُّ» وأعيان مشايخنا 
ا متآخُرين ‏ طاب ثراهم ‏ قَدْ حكموا بصحَّة رواياتر هو في سندهاء والظاهر 
أنَّ هذا القد ركاف في حصول الظَنّ بعدالته. وذلك مث لأَحْمَّد بن مُحَمّد بن 
لحُْسَين بن الوليد» وأَحْمّد بن مُحَمّد بن يحيى العطارء وا سين بن ا حسن 
ب نأبان» واب نأبي جيد. فهؤلاء وأمثالهم مِنْ مشايخ الأصحاب لنا ظنٌ بحسن 
حالهم وعدالتهم» وَقَدٌ عددت حديثهم في ا حبل ا نين وفي هذا الكتاب في 
الصّحيح» جربا على منوالبم). انتهى ملخّصًا"2. 
وعلّق على ذلك أبو المعالي الكلباسي بقوله : 

«والظاهر بل بلا إشكالٍ دخول اخُسَيْن بن يداف في قوله: وأمثالهم مِنْ 
مشايخ الأصحاب؟»!". 


ولقد أجاد الشَيّخ البهائي فيما أفادء إلا آنا نستبدل الظّنَّ في كلامه بالوثوق» 


سادسها: أَنَّهُ قَدْ نص جَمْعٌ مِنَ المتآخّرين على وثاقته؛ مِنْهُمْ السَيّد ابن 
طاووس في فرج المهموم» حيث وصفه بالشّيخ النّقة الفقيه الفاضل”". 


دوقع 


ومنهم العلامة» حَيثُ ترجمه قي القسم الأوّل المعد لمن يعتمد عَلَيْهئ”". وعن 


.717/1 مشرق الششّمسين/‎ )١( 

(1) الرسائل الرَّجالِيّة: 7/5 417. 

(5) فرج المهموم في تاريخ علماء الُجوم/ 33 
(؛) خلاصة الأقوال/ »١١5‏ رقم: (180). 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم ا ااا 


لميرداماد وأبي المعالي أَنَّ العلأمة ذكر في الخلاصة أَنّهُ شيخ الطائفة”"؛ وَلَمْ أجذه 
يها لثاق ترعيه ولابل خرها نعم في ترجمة أبي جَعْفَر بن بابويه ذكر أَنّهُ سمع 
ِنْهُ شيوخ الطائفة وهو حدث السّن”"؛ ومِمّن سمع مِنْهُ الغضائري كما نصّ على 
ذلك الشّيّخْ في الفهرست””"» فتأمّل. 

وفي وسيط الفاضل الاسترابادي أَنَّهُ يُستفاد مِنْ تصحيح العلأمة لطريق الشّيْخ 
إلى مُحَمّد بن علي بن محبوب”" توثيقه”؛ حيث إِنَّ الفضائري قَدْ وقع في طريق 
الشيخ إى ابن عيوب" 


.مم 


وَمِنْهُمْ الميرداماد في رواشحه”", والشَيّخ سُلَيْمَان بن عَبّداللُه الماحوزي'#, 
وغيرهم. 

سابعها: أَنَّ جملة مِنْ نقاد العامّة قَدْ وصفوه بما يوصف به أكابر الشّيعة» 
والفضل ما شهدت به الأعداء؛ فعن الذّهبِي: 


«الغضائري شيخ الشّيعة وعا لهم» أبو عَبْداللَه ا سين بن يداه بن إراهيم 


)١(‏ الرواشح السّماوية/ »18١‏ الرُسائِل الرّجالِيّة: 7/ 41 ويظهر مِنْهما أَنَّ العلأمة ذكر ذلك في ترجمته» 
ومِنَّ ا محتمل أن النّقص قد طرأ على الطبعة الحققة الْتِي عندي. 

.)847( خلاصة الأقوال/ 714 , رقم:‎ )١( 

(؟) الفهرست/ 778. 

(:) خلاصة الأقوال/ 175. 

(0) نقله عن صاحب الرَسائْل الرَّجالِيّة: ؟/ 4177 

(1) تهذيب الأحكام (المشيخة): 541/٠١‏ 

الرواشح السَّماويّة/ 18 

(8) بلغة المحدّثين/ 8601 


لق ذم التتوائج القاملية 


اليغدادي الغضائري. يوصف بزهدر ووبعر وسعة علم. يقال: كان أحفظ 
الشّيعة لحديث أهل البيت عَكُه وسمينه. روى عَنْهُ أبو جَغْفَر الطوسي» وابن 
الّجاشي الرافضّيان». 
8 
«دقال الطوسي تلميدذه: خدم العلم» وطلبه للهء وكان حكمه أنفذ مِنْ حكم 
اللوك. وقال ابن السّجاشي: صف كبا ها كناب يوم الغديرء وكتاب 
مواطىء أمير ا مؤمنين» وكتاب الرَد على الغلاة» وغير ذلك. مات في صفر 
سنة إحدى عشرة وأريع مائة.كَلْتُ : هو مِنْ طبقة التي الفيد في ا جلالة عِدْدَ 
الإمامّة 4 (سيغرون بهها :عون لعلمهما حقه وزاظله 40 
وقال ابن حجر: 
«ا حسين بن حبيدائله بن إإراهيم بن عِبْدالله العطاردي الغضائرى » مِنْ كبار 
شيوخ الشّيعة كان / زهدر وورع وحفظر» وتقال : كان مِنْ أحفظ الشّيعة 
لهم م 4 7 
بحديث أهل البيت. روى عَنْهُ أبو جَعْف رالطوسي» وابن النَحّاس). 
39 75 5 2 0 للف 
ثم ساق ما نقله الذهبي عن الشيّخ والنجاشي”'". 
هذاء وبعض هذه الوجوه السبعة وإن كان قابلا للمناقشة» ولكِنّ بعضها سالم 
عنهاء كما سَوْف ينضح عِنْدَ كر أمارات التّقييم. وعَلى فرْض عدم صحَّة ما يكفي 
لوحده لإثبات التوثيق» إن مجموع الوجوه» مع عدم وجود قدح ف حقه) يكفي 
للإطمئنان بالوثاقة. 


(1) سير أعلام التبلاء: /11/ 518 
)١(‏ لسان الميزان: 7/ 7389. 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم ااا 


وَعَلَيْهِ فلا يُصغى إلى ما عن المقدّس الأردبيلي ‏ بعد بنائه على أَنّ التّقييمات 
التي ينقلها المتأخّرون للأب ‏ مِنْ عدم ثبوت وثاقته» حيث قال: 
«وَقَدَ وق إيراهيم النّجاشي وغيره» وقبله الصف في ا خلاصة» وإنْ ضكّفه 
الغضائري , والأوّل أرجحء وهو ظاهر؛ لأنّ الغضائري ‏ م عكونه واحدًا ‏ 
ماثبت توثيقه ؛ فاه ا سين بن يداه ". 
وفيه - مضافا إلى ما تقدّم -: أنه في موضع آخر رد رواية إبُراهيم بن عمر 
اليماني معلّلاً ذلك بقوله: 
«وابراهيمأيضًا ‏ مختلف فيه ؛ قِيلٌ: ثقة » وقِيلٌ: ضعيف مطعونٌ جداء ون 
كان ا موق هو اتّجاشي» والضعف ابن الغضائري» "© 
افانظر بتك الله د إلية كيت جعل اليم ثارة للعضائرى «وأخرق لانقهه 
وتارة يرى المضحّف لإبراهيم غير ثابت الوثاقة» فلا يصلح لمعارضة توثيق 
النّجاشي » وأخرى يجعل تضعيفه مُعارضاً لتوثيق النّجاشي » والظاهر أَنَّ ما أفاده 
التباسُ في التباس 


ام 


ومِمّن لم ينبت عِنْدَه وثاقة الأب أيضاًء هو العلامة الخوانساري كك » معللا 
ذلك بعدم نص الأصحاب على توثم ات ا 


وَقَدْ عرفت عدم انحصار طريق الوثاقة بنصّ الأصحاب. 


.406 /4 مجمع الفائدة والبرهان:‎ )١( 
.404/1١ المصدر السَّابق:‎ )1( 
17 /١ مشارق الشّموس:‎ )*( 


لك اب رانين الفائلية 


بقى شىء: 
إن الشَيْخط قَدْ ذكر في رجاله في ترجمة الحُسَيْن بن عُيَبداله الغضائري : 
«وله تصانيف ذكرناها في الفهرست»". 
والحال أن الفهرست الموجود بين أيدينا لس فيه رجية لهء وَمِنَ هنا وقع 
كلامه المذكور محلا للنّقَدِ من قبل جماعة؛ كالفاضل الاسترابادي قِ منهجه» حيث 
قال: 
«ول مْأجذ في النُسخ الي رَأينا مِنّ الفهرست شيا مِنْ ذلك»©. 
وهذا صريحٌ في أَنَّهُ تبّ في أكثر مِنْ نسخة فلم يذ له أثرا. وقال السّيّد السّد 
التفريشي : 
«قوله ذكرناها في الفهرستء آيِسَ مستقيم؛ لأ ي لَمْ أجدّه في الفهرست 
أصلا 27 
وفي القاموس ‏ بعد نُقَلِِ لتعجّب المامقاني ‏ نسبته إلى التوهّه". 


واحتمل صاحب المعراج أن تكون ترجمته موجودة في مسودٌة الفهرست» ثم 


(1) رجال الطّوسي/ 410: رقم: 603720). 

(1) راجع منهج المقال عند ترجمة الحسَيْن بن عُيَيْدالله. 
(©) نقد الرّجال: 48/7 رقم: .)١149/5(‏ 

(؛) قاموس الرّجال: / /الا4» رقم: (5141). 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم اا و 


وأخذ صاحب المعجم به وقوّاه بوجهين: 


أحدهما: أَنَّ جلالة مقام الشَيّخ تأبى عن أن يُخبر بشيءٍ لا أصل له. 
ثانيهما: أَنَّ ابن داود نسب إلى الشّيْخ عَنْوئنَهُ في الفهرست””". 
وأضاف بَعْضٌ السّادة المعاصرين وجهين آخرين لما ذكره صاحب المعجم : 


أحدهما: نَقَلُّ العلأمة ذلك عن الفهرست. 


سقطت مِنّ النّاسخين 


ثانيهما: أَنَّ ابن حجر نقل ذلك عن نسخة الفهرست". 

هذاء وفي جميعها تأمُل. 

أمّا الأوّل؛ فلأجل أَنَّ جلالة مقام الشَّيّخْ وإنْ كانت تأبى عن الكذب 
والافتراء» إلا أنّها لا تأبى عن السّهو والاشتباه. ولو كانت جلالة المقام تأبى عن 
ذلك لوجب عليه الالتزام بصحة جميع الموارد التي نسب فيها العلامة وابن داود 
تقييمات, إلى كتب الشبّخ والنجاشيء وَليْسَ هي في نسخناء مع أنه لم يلتزم بذلك» 
كما لا يخفى على مَنْ راجع المعجم» اللهم إلا أنْ يناقش في جلالتهماء وهو كما 
ترى. 

وأمّا النّاني ؛ فلِعَدَم استبعاد أَنْ يكون ما نسبه ابن داود إلى الفهرست نشأ مِمًا 
ذكره الشَيّحْ في رجاله» فلا يتضمّن اشتباهاً زائداً على اشتباه الشّيْخ ‏ لَوْ كان 
لِمِضعّف ذلك بحساب الاحتمال» كما لا يخفى. 


(1) معراج أهل الكمال إلى معرفة الرّجال/ 01. 
)١(‏ معجم رجال الحديث: 7/ .5١‏ 
(؟) الرّجال لابن الغضائري (مقدمة التُحقيق)/ 5. 


5 ار الدوايم الباملية 
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جل أَنّ توهّمه قَدْ نشأ مِنْ قول العلامة بعد نقله لعبارة الشّيْخ 


«دوله تصانيفف ذكرناها ف يكتابنا الكبير» ”". 
فظن أن مقصوده مِنْ (كتابنا الكبير) هو الفهرستء وفاته ما ذكره العلامة في 
مقدّمة خلاصته مِنْ قوله: 
«وَلَمْ نذك ر كل مصّفات الرواة» ولا طوّلنا في تق ل سيرتهم؛ إِذْ جعلنا ذلك 
موكولاً إلى كتابنا الكبيرالسمّى بِكَذْفم القال في معرفة الرّجال» فإًا ذكرنا 
فيه كل ما نيل عن الرواة والصّفين ما وصل إَيّا عن التقدّمين» وذكرنا 
أحوال التآاخُرين وا معاصرين)» !"2 
ويشهد لذلك أيضاً - استعماله مصطلح كتابنا الكبير في موارد مِنّ الخلاصة ص 
هذاء مع أنه َوْسُلَم فلِيْسَ بأحسن حالاً مِمّا ذكره ابن داود» وَقَدْ عرفت جوابه. 
وأا الرّابع ؛ فد نشأ مِنْ قول العسقلاني: 
«وَكَدُ ذكره الّوسي في رجال الشّيعة ومصّفيها» ويالغ في الّناء عَليِ يوسم 
جدّه إبراهيم» وقال : : كان كثير الرحال» » كثيرالسماع» خدم العلم» وكان 
حكمه أنفذ مِنْ حُك م اللوك , وله كتاب»” انتهى موضع ا حاجة. 


وأَنْتَ خبيرٌ بأَنّهُ لا يدل على المدّعى» خصوصاً مع نُقَلِ الذهبي ‏ المتقدّم على 


.)180( رقم:‎ 1١5 خلاصة الأقوال:‎ )١( 
.44 المصدر السّابق/‎ )١( 

() راجع خلاصة الأقوال/ قت 
(:) لسان الميزان: ؟1/ /7910. 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم س1 
العسقلاني ‏ ما يقرب مِنْهُء مع عدم نسبة كتاب إلى الغضائري عن الشَّيْخْ» وإنّما 
نسب إليه عن طريق النّجاشي» فراجه”". 
هذاء مع استبعاد أنْ يصل إليه نسخةٌ كاملةٌ مِنَّ المهرست مِنْ دون أنْ تصيل إلى 
علمائناء خصوصاً العلآمة وابن داود المَقَدّمين عَلَيْه. 
وكيفَ كان» فالجزم باشتباه الشّيّخْ» أو وجود عنوان للغضائري في الفهرست 
حل إشكال وتوقفتير 
الجهة الثّانية: في حال أَحْمّد بن الحُسَيْن بن عُبَيْدالْه الغضائري. 
والاختلاف في حاله أشدٌ مِنَ الاختلاف في أبيه» فَقَدْ حكم جماعةٌ مِنْ أهل 
التّحقيق مِنّ المتأَخَّرين بمجهالته. 
فعن الميرزا الاسترابادي عه في ترجمة إِبُراهِيم بن عمر اليماني: 
دعل ىأنٌَ ا جار حآيِسَ مقبول القول ‏ إل ىأَنْ يقول ‏ فإنّه مع عدم توثيقه كَدْ كثر 
مْهُ اهدح في جماعةٍ لا يناسب ذلك حالبم)". 
وعن الوحيد البهبهاني عِنْدَ ذكر المقدّس الأردبيلي لتعارض توثيق النَّجَاسي مع 
تضعيف ابن الغضائري» قوله: 


«فيه: أن تضعيف ابن الغضائري لا يقاوم توثيق السّجاشي ؟ لأنه غير معروفر 
بالعدالة»27. 


.819 71107 سير أعلام التُبلاء:‎ )١( 
559/1 (؟) منهج المقال:‎ 
.691/ حاشية جمع الفائدة والبرهان/‎ )”7( 
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وعن الشّْيْخْ عبد النّبِي الجزائري ‏ بعد ترجيحه لكون صاحب التّقييمات هو 
الابن» دون الأب : 

«إِدّا عرفت هذاء فالرّجل جهول ا حال» فلا ترتاب في رد تضعيفه لبعض 
الرجال م عتوثيق بعضص الثقاتع . 
لفطو ل معز تناه بيفاصريل تدج فيه اين التقائري ي ف 
مواضع على ا خلاصة» وكأنّه يرى تضعيف جهول ا حال كما ه وا حقٌ» والله 
أعلم) ". 

وعن العلامة المجلسي : 
«وكذا رجال ابن الغضائري» وهو إِنْ كان ال سين فهو مِ نْأجلة الكقاتء وإِنْ 
كا نأَحْمّد كما هو الظاهر ‏ فلا اعتمد علي كثيرا» 7 


شاع له 


وكَيِفَ كان: فما قِيِلَ أو يُمْكِنُ أَنْ يُقال في تضعيفه وجهان: 

أحدهما: أَنّهُ مجهول ال حال ؛ لِعَدَمِ وجود شيءٍ في شأنه في الأصول الرّجاليّة: 
أمّا الكشّي ؛ فلتقدّمه عَلَيْه والشَيّخ والنّجاشي لم يُعَنُوناه. نعم استطرد الشَيّخ 
بذركره في مقدّمة الفهرست » ونقل عَنْهُ النّجاشي في نيف وعشرين موضعاًء مِنْ دون 
أن يذكرا في حقه ما يدل على الوثاقة قة. ومجهويّة الحال وإِنْ كانت مختلفة عن مفردات 
القدح مفهوماء إلا أنّها تشاركها حكما. 


.١١9 /١ حاوي الأقوال:‎ )١( 
.5١ /١ (؟) بحار الأنوار:‎ 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم [ | ذ[ز ز[ز ز[ةزةؤ [ [ [ [ 1[ [ز[ 1[ [ |[ 0111 


دع الى 


ثانيهما: أَنّهُ يُفهم مِنْ كَثْرَةٍ تضعيف ابن الغضائري لأعاظم الرّواة أَنّهُ كان 
مفرطا في الظّلم » غير معذور فيه وهذا مِنْ أعلى مراتب الضّعف. 
قال الخواجوئي في فوائده تعليقاً على قول الميرداماد ‏ وأمّا ابن الغضائري 
فمسارعٌ إلى الجرح حرداً» مبادرٌ إلى التُضعيف شططا”" : 
«هذا مِنّ اليد الداماد قدّح عظيم في ابن الغضائري ؛ فإ يفي د أَنْهُ كان في 
ِ. 9 0 7 9 9 
جَرِحِهِ وتضعيفه بعيدا عن ا حق» مفرطا في الظلم» فكان يجرح سليماء 
ويقدح في بريءء مِنْ غي رتببْسوٍمِْهُ في حاله » وت نٍمِنْهُ في مقاله» ©. 
أقول: أمّا الوجه الأوّل فييِمْ فيما لو لَمْ تكن هناك أماراتٌُ على الوثاقة» 
وستعرف فيما يأتي وجودها. 
وأمّا النّانيء فبعد الإغماض عن صحًّة ما تُسيِب إليه مِنَ المسارعة في 
التُضعيف» لآ يُقبل تقييم الميرداماد في حقه 4 لحدشيّته قطعاً. وما تحدسه من المشارغة 
إلى النُضعيف لَيْسَ بلازم ؛ لإمكان أنْ تكون ناشئة مِنْ فرط الاحتياط ؛ حيث إِنّ 
أكثر تضعيفاته لا ترجع إلى شخص الرّاوي ليُقال بمنافاته للاحتياط» بل إلى 
أحاديثه» كما هو المعروف مِنْ دَيْدَن القميّين » الذي هو مخالفٌ لِما هو المعروف عَنٍ 
الميرداماد مِنْ مسارعته إلى التّوثِيقَ» قال الخواجوئي بعد ذكره للكلام المتقدّم : 
«ِنَّ اليد ا كان مسارعا إلى اُعديل» مبادرا إلى الُوْيق مِنْ غير اكتراشو 
ومبالا - ولذلك وبق السّكوني والُوفلي وَمَنْ يشاكلهما مِنّ العامة وكان 


0 


)١(‏ الرُواشح السّماويّة/ ل 
(1) الفوائد الرّجِالِيّة/ 50. 


1 امل اا او مو لوو وو لوو 1 .وات الفاملية 


ابن الغضائ ري قَدُ ضكّف أكث رمَنْ وقه نسب إليه ما نسب» 07 


وفي مقابل الميرداماد فإنَّ جماعة كثيرة قَدٍ اعتبروه» مِنْهُمُ الفاضل المخنواجوئي 
مرا "اللشكيك"فيه تشكيكا فق العاديات وما ري عراها نين الصروركات© 
وجعله أبو البدى الكلباسي مِنْ عيون الطائفة وأجلائهم؛ ووجوه الأصحاب 
وعظمائهم””: ونسب إلى بعض معاصريه قوله : 
«مِ نْ أن ساحة جلالة الرّجل أرفع مِنْ أنْ يسرع إِيْهَا خيال الإنكارء وياحة 
وثاقته أمنع مِ نْأنْ يركم عَلَيهَا خيال الأنظار» ل ا 
والدّين» وسامي مرتبة مِنْ مراتب ا لشايخ ا معنمدين» ”") 


وعن السسيّد الخوثي الجزم بوثاقته”. 


لع قهما مه 


وكيْف كان» فما قِيل أو يُمَكِنْ أن يقال لإثبات وثاقته وجوه : 


الأوّل: : أن الشيح لله قد عدّه في ديباجة الفهرست من شيوخ الطائفة » حيث 


دإ يلا رَآيْتُ جماعة مِنْ شيوخ طائفتنا مِنْ أصحاب ا حديث عملوا فهرس 
كتب أصحابنا وما صّهوه مِنّ الصانيف » ورووه مِنّ الأصول » وَلمْ أجد 
أحدا استوفى ذلك» ولا ذك رأكثره» بل كل مِْهُمْ كان غرضه أنْ يذكر ما 
اختصٌ بروايته ٠‏ وأحاطت به خزانته مِنّ الكتب» وَلمْ يتعرّض أحدٌ مِنْهُمْ 


.551/ الفوائد الرَّجالِيّة/‎ )١( 

(؟) راجع الفوائد الرجِالِيّة/ 547, 19375917 
(”) سماء المقال: /١‏ 317. 

(:) المصدر السّابق: /١‏ 77. 

(05) معجم رجال الحديث: 7/ .1١6‏ 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم معدي لاخ لدوم ااال 


بامتطاء جميعهء الآ ما قضد ء اب وا ني كمد ينا حسَين بن عَيِيدائه رحنه 
الله». انتهى موضع ا حاجة "©. 
فإنّ الظاهر انّصال الاستثناء مِنْ شيوخ الطائفة» وشيخوخة الطائفة تقتضي 
الوثاقة» بل ما هو أعظم مِنْهاء وَقَدْ جعل الوحيد ظهورها في الوثاقة أولى مِنَ 
الوكالة وشيخوخة الإجازة» وأضاف أنه : 
كيف يرضى مُنْصرفٌ بأنْ يكون شيخ الطائفة في أمثال ا مقامات فاسقاء". 


1 


ومع ذلك ذهب إلى مجهوليّة حاله على ما عرفت سابقا”"' اللّهِمّ إلا أنْ يقال 
بن الشّيخ لم يكن في مقام التّقييم في ديباجته» وهو كما ترى. 
الثّانى : ما ذكره أبو المعالى الكلباسى#؛ وَإلَيّكَ ملخّصه: 


«إِنَّ التَّيْخْ ذكر في صدر الفهرست أنَّ الدّاعي على رسمه امنثال ابن 
الغضائري» حيث قال: (ولا تكرّر مِنّ الشَّيْخْ الفاضل ‏ أدام الله تابيده ‏ 
الرّغبة فيما يجري هذا ا مجرى» وتوالى مِنَهُ ا حت على ذلك » ورأيته حريصا 
عَيوء عمدثُ إلى كتابر يشتمل على ذِكرٍ الصّفات والأصول): إلى أن 
يقول: (والتمس بذلك القربة إلى الله تعالى» وجزيل ثوابه» ووجوب حقٌّ 
الشَِخ الفاض لأدام الله تاييدء ء وأرج وأنْ يقع ذلك موافقنا لطلبه إِنْ شاء الله 
تعالى). 


فإنّ مقصوده مِنْ هذا الشَّيْحْ الفاضل هو ابن الغضائري ؛ بشهادة ذكره في 


.7١ الفهرست/‎ )١( 
منهج المقال (فوائد الوحيد) : مه‎ )١( 
.)751( : في صفحة‎ )7( 


لق ا و0017 السوائخ القاملية 


العبارة التقدمة السّابقة على هذه العبارة» واشتمالها على تصنيف ابن 
الغضائري لكتابين: أحدهما ذكر فيه الصّفات» والآخر ذكر فيه الأصول 
على حَسَبو ما وده وقدن للق حيث إِنَّ مقتضى سبق ذك رأَحْمَ د كوه هو 
القصود بِالشَيْخٍْ الفاضل » واشتمال تلك العبارة على تصنيفه للكتابين 
ا مذكورين كونٌُ ا لأمور به ضبط أرياب الصنّفات والأصول» ولا نا مع 
قوله: (وَلْمْ أفرد أحدهما عن الآخر) ؛ حيث أنه احترازٌ عن صنيع ابن 
الغضائرى. 
5 ا 0 حيث به عَد 
ًَ عَنْهُ بالشّيخ» وهو ظاهرٌ في وثاقته» ووصفه بالفضل داعيا له بدوام 
0 ونه قد رسم الفهرست امتثالاً لأمره » وجو حقه: والأخي رأقواها 
دلالة» 277 
أقول: هذا الوجه ساقط بحذافيره ؛ لأنّه مبنيّ على أنْ يكون المراد مِنَّ الشَيْخ 
الآمر هو ابن الغضائري» وهو بعيدٌ كل البعد عن الإنصاف والتّحقيق ؛ كَيْف! وقد 
أُعْلْنَ قبل ذلك وفائّه وانخرامّه » حيث قال: 
«واخترم هو رحمه الله وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين» "© 
فكَيّف يُعقّب ذلك با يدل على حياته مِنَ الدُّعاء بِالتّأييد والأمر والرّغبة. 
وأمّا ما ذكره مِنَ القرينتين؛ فلا دلالة فيهما على ما رامه ؛ أمّا الأولى» فلتكرر 
هذا مِنَ السَيّخ في كثير مِنْ كتبه : 


544 741/ الرسائْل الرَّجَاليّة: ؟/‎ )١( 
.77 الفهرست/‎ )١( 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم 00 ااا 


مِنْها: ما ذكره في كتابه المفصح في الإمامة مِنْ قوله في خطبة الكتاب بعد 
البسملة والحمدلة والصّلاة: 
«سألت يها التّيْخ الفاضل ‏ أطال اله بقاءك , وأدام تاييدك ‏ إعلاء كلام في 
صحَّةٍ إمامة أمي را لؤمنن علي بن أبي طالب صلوات الله عَليْ "7 
وَمِئْها: ما ذكره في الجمل والعقود» مِنْ قوله: 
«أمَا بَعْدُّء فإًا جيبٌ إلى ما سأل الشَّيْخ الفاضل - أدام الله بقاءه ‏ مِنْ إملاء 
ختصر يشتمل على ذك ركتب العبادات»". 
وَمِنْها ما ذكره في ديباجة رجاله بقوله: 
«أمّا بعد» فإنّي كَدُْ أجبتُ إلى ما تكرّر سؤال التّيْخ الفاضل فيهء مِنْ جَمُعٍ 
كتاب يشتمل عل ىأسماء الرّجال»”7". 
فإن - جميعها لم يتقدّم فيها اسم لأحيٍء فهو شيخ معهود» واعتقادي أنه مردّدٌ 
بين المفيد وابن البرّاجء وإنْ كان يقوى في النّمْس الثاني في اللفصح والجملء وربما 
يؤيّد ذلك بما صرّح به صاحب الذّريعة مِنْ كونه قَدْ وجد في هامش بعض النُسخْ 
العتيقة مِنَ الجمل والعقودء أَنَّ المراد مِنَ الشّيّخْ الفاضل القاضي ابن البرّاج9), 
وكيّف كان» فتحقيق ذلك موكولٌ إلى غير هذا الحل””". 


.1١17/ الرسائْل العشر/‎ )١( 

(1) المصدر السّابق/ 1١66‏ 

17) رجال الطّوسي/ 1١7‏ 

(4) الذّريعة إلى تصانيف الشّيعة: 0/ 148. 

(0) وسيأتي ما في هذا الكتاب ما يدل على تعِّن أنْ يكون المراد مِنّ الشيْخ الفاضل في الفهرست ابن البرّاج- 


1 ا ارتم التوائع العاملية 


وأمّا القرينة الثّانية» فلا دلالة فيها لأنَّ مجرّد تطابق تصنيفه مع تصنيف ابن 
الغضائري لا يوجب أن يكون الآمر هو ابن الغضائري» خصوصا مع ملاحظة 
تصريحه بموته» وظهور كَوْن الآمر حيًا كما تقدّم. 

النّالث: ما عن الفاضل الخواجوئي يك مِنْ أَنَّ النّجاشي لا كان قَدْ صنّف 
الفمهرست بأمرٍ مِنَ السَيّد الشّريف المرتضى يله , وقد كان في نظره أن يعرضه عَلَيْهِ 
بعد إكماله؛ فلو كان ابن الغضائري مِمّن لا يُعبأ به ولا بقوله؛ كما ظلّهِ الفاضل 
التّمّي المتّقي المجلسي لل » لما كان النّجاسشي ناقلا عَنْهُ في مثل هذا الكتاب ؛ لأنّه كانت 
غاية اهتمامه أنْ ينقل فيه عمَّن علم أَنّ السَيّد يعتمد عَلَيْهه ويقبل قوله ؛ لأنّه كالعلة 
الغائيّة لبذا الجمع والتّأليف”". 

وهذا الوجه غير وافه بالمطلوب ؛ إِذْ مضافاً لسري ل 
القد كان بأمر بين !وإ خلية ما صب .يه أن اليد بسكن تعييو قوع لبن 
مخالفينا أنه لا سلف لكم؛ ولا مصنّف' "» فتصدى هو بِرّْم ما يُجْدِي في دَفع هذا 
التُعيير» أن عَلَى فرض تسليمه لا يُجدي عرد احتمال العرْض » مع أن الجزم 
بِالعَرْضٍ لا يكفي في إثبات الوثاقة ؛ فإنّ التَّقييم مع إحالته إلى مصدره بعنوان (قال» 
ذكر) لا يدل بمجرّده على الاعتماد» فتأمّل. 

الرابع أن الشّّح والنُجاشي قد ترحًما عَلَيْه ؛ بل قاد افق ذكره مِنّ اللجاشي 
مع أبيه» فأوزده الك شو كما اق ترجنة أحمه بن امسن بن عمو ين يزيد 


(1) راجع الفوائد الرّجالِيّة للخواجوثي/ 541. 
)١(‏ رجال النُجاشي/ *. 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 


الصّيقل”". 

الخامس : أنه من مشايخ النّجاشي الذين روى عنهم» وهذا أمارة كما 
ستعرف ‏ على الوثاقة. ومِمَّن أثبت له ذلك الخواجوئي وبحر العلوم والكلباسي 
والخوئي””/ إلا أَنّهُ يظهر مِنّ الميرداماد عدم إثبات الشّيخوخة له»ء بل مجرّد 
الشتّراكة". 

وكَيْف كان فَقَدٍ استّدلٌ لشيخوخته للنّجاشي بوجوو ثلاثة : 


أحدها: قوله في ترجمة علي بن شيران : 


دوكًا نجتمع معه ع د أحمد بن المي 0 


0-00 


ثانيها: نقله عَنْهُ بلا واسطة في نيم وعشرين موضعا. 
ثالثها: قوله في ترجمة أَحْمّد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل : 
«وقا لأَحْمَد بن ا سي نلف : له كنابٌ في الإمامة » أخبرنا به أبي عن العطّار» 
ع نأبيه » ع نأَحْمَّد ب نأبي زاهر» ع نأحْمد بن ال سين به © 
وهذا مبنيّ على كَوْنَ قوله : (أخبرنا) مِنْ أجزاء مقول القول» فيكون أَحُْمّد بن 
الحسَيْن في الآخر مغايراً لأَحْمّد بن الحسيّن القائل؛ فتأمّل. 


.)500( المصدر السّابق/ 285 رقم:‎ )١( 

(1) راجع الفوائد الرّجِالِيّة للخواجوئي/ 187. الفوائد الرَّجالِيّة لبحر العلوم: 7/ 15» الرَسائل الرَّجِالِيّة: * 
7 550. معجم رجال الحديث: ؟/ .1١9‏ 

() الرواشح السَّماويّة/ 141 

() رجال النُجاشي/ 9 رقم: (06/). 

(0) المصدر السّابقَ/ 87, رقم: .)50١(‏ 


هن ممم مهمه ممه ممه ممم ممم ممم ممه 0.0 ...0.0.0.0000 السوانح العاملية 


م إنّ الزّمالة قَدْ تجتمع مع مشيخة الرّواية» وَعَلَيِْ فلا منافاة بين شيخوخته 
للنّجاشي وبين قول النّجاشي في ترجمة ابن الصّيقل المتقدّم : 
«له كنبٌ لا يعرف مِيّها إلا النُوادرء قرأته أنا وأَحْمَّد بن ا سي نه عل ىأبيه ء 
ع نأَحْمَد بن مُحَمّد بن يحيى». 
ومثله ما في ترجمة علي بن الحسن بن علي بن فضّال”". 
السّادس: ما عن أبي البدى الكلباسي# مِنْ أنّ النّجاشي قد اعتمد عَلَيْهِ في 
التّقييم في نيفو وعشرين موضعاء واعتماد الرّجالي في التّقِييم لا بد وأن يكون على 
قو عِنده". 
وَقَدُ عرفت ما فيه عِنْدَ منقاشتنا للخواجوئي في الوجه النّالث. 
السابع : ما ذكره أبو المعالي الكلباسي وتبعه ولده”"» وحاصله: أَنّهُ يظهر مِنْ 
عدوي علعاف العلا الاصعياذ بطل جرح و الكلاضة مره ينك لخر بوكر 
غب أولى» معبراً عَنْهُ في بعضها بما يظهر مِنْهُ علو شأنه؛ وسموٌ مكانه؛ كقوله في 
ترجمة يونس بن ظبيان بَعدّما حكى تضعيفه عِنْدَ الكدي والنّجاشي وابن 
الغضائري : 
«فأنا لا اعتمدٌ على روايته ؛ لِقَو ل هؤلاء الشايخ العظماء بِضَعْفِو 7. 


وفي إِبُراهِيم بن عَبَيْداالْهِ بعد نقله لقدح ابن الغضائري فيه: 


.)315( رجال النّْجاشي/ 509» رقم:‎ )١( 

(1) سماء المقال: /١‏ 14؛ بتصرّف. 

(1) الرسائْل الرَّجِالِيّة: 7/ 596 سماء المقال في علم الرّجال: /١‏ 56. 
(4) خلاصة الأقوال/ »4١14‏ رقم: (11/01). 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم ا 1 


«وهذا لا اعتمد على روايته ؛ لوجود طع نٍ هذا الشَيْخ فيهه "© 

فتأمّل”". 

ونكتفي بهذا المقدار مِنَ 'الوجوه المذكورة في توثيقه» وفي بعضها الكفاية» 
وبذلك يكون فد كيك لنا وكاقة كل م مِنَ الأب والابن. 

التّقطة الكّانية: في تشخيص المقصود مِن ابن الغضائري عِنْدَ الاطلاق. 

اختلفوا في أن المنصرف إليه إطلاق (ابن الغضائري) هل هو الأب أم الابن؟ 
وهذا إِنَّما 0 في كلمات المتأخَّرين عن الشَيْخ والنّجاشي ؛ حيث تعارف عِنْدَهم 
التّعبير بابن الغضائري» وأما الشَيّخان وَمَنْ قرّب مِنْهُما فعادتهم جَرَتْ على 
التُصريح بالاسم إلا في موارد نادرة» كما لا يخفى على المتتبع. 

وكيِف كانء» فالزي عَلَيْهِ المشهور أن مُنْصَّرّفَ هذا التّركيبٍ في كلمات 
لمتأخَّرين هو الابن» دون الأب؛ وفي قبال ذلك ذكر أبو البدى الكلباسي أن 
الانصراف إلى الأب يُنْصرِح مِن جماعة,» كثاني الشّهيدين فق الإجازة المعروفة» 
والنّظام في النُظام » والأردبيلي في مجمع الفائدة؛ والنّراقي في العوائد”". 

هذاء وفيما نسبه إلى صريح البعض مِنْ هؤلاء نظرٌ؛ أمّا ما نسبه إلى الشّهيد 
الثّاني» فالظاهر أَنّهُ لأجل عبارتين في الإجازة : 


.)1778( المصدر السّابقَ/ 918 رقم:‎ )١( 

(1) إشارة إلى ضعف هذا الوجه تارةً مِنْ جهة عدم الاعتماد على تقبيمات المتأخّرين» وأخرى مِنْ جهة أن 
قوله: (لوجود طعن هذا الشّيْخْ فيه)؛ لَيِْسَ فيه مدحّء خصوص ا أَنهُ عقب ذلك بقوله: (مع أنّي لَمْ أقف له 
على تعديل مِنْ غيره)؛ فتدبّر. 

(1) سماء المقال في علم الرّجال: .١7/١‏ 


كك 00501 الشواتم القاماية 


الأولى: قوله: 
دوعن التي خأبي جَغْفر ... ومصّفات ومرويّات الشَّي خأبي عَبْدافه ال سين بن 
يداف الغضائ ري التي مِنْ جملتها كناب الرّجال» 2. 
والأخرىى: قوله: 
«وعن اسّجاشي مصّفات الشّيخ أبي عَبُدافُه ا سين بن بيْدافُه الغضائربي, 
صاحب الرجال وغير»”". 
والوجه في دعوى الانصراح أَنّ التّقييمات الرّجاليّة ينسبها المتأخّرون ‏ كالعلامة 
وابن داود ‏ إلى ابن الغضائري» وا حال أَنَّ الشّهيد الثاني قَدْ نسب كتاب الرّجال إلى 
الحسَيّن ؛ ؟ فينتج ذلك اعتقاده بأنّ مرادهم مِن ابن الغضائري هو الحسَيْن الأب»؛ دون 
أَحْمّد الابن. 


0 


لم ا ب ل ا 
للأب كتابا في الرّجال» وهذا وإِنْ لم يصرّح به النّجاشي في ترجمة الحسَيْنء إلا 
الشَيخ ذكر أَنَّهُ عارفٌ بالرّجالء وبأنّهُ سمع مِنّْهُ وأجازه بجميع رواياته”". 

وَامااما نيه إلى الفافاق نظاء الدج محتدين اميق الدركي السارصي: 
فلما ذكره في كتابه الموسوم بنظام الأقوال: 


م امن 


7 
أن 


.1809 /1١8 بحار الأنوار:‎ )١( 

(1) المصدر السّابق/ 159. 

() سماء المقال: 31/١‏ 

(4) رجال المطُوسي/ 419 : رقم: (3111). 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم 00000 1 1 اا 


«ولقد صجّف أسلافنا ومشايخنا ‏ قدّس الله تعالى أرواحهم - فيه كنبا كثيرة » 
ككتاب الكشّيء وفهرست الشييخ اطوبين: والرّجال له أيضاء وكتاب 
ال سين بن يداه الغضائري» 1 
0 كَ 5 
«وأكتفي في هذا الكتاب ع نأَحْمّد بن علي النُّجاشي بقول السّجاشي ...» 
وعن ا سين بن عَيْدائُه الغضائري بابن الغضائري) "©. 
ودعوى الانصراح مِنّْهُ صحيحٌ لا غبار عَلَيْهِ» كما لا يخفى. 
وأمًا ما نسبه إلى جمع المائدة » فَقَدُ تقدّم بابق وعرفت * أيضاً عدم 
صلاحية كلام الأردبيلي في المجمع للاستشهاد على مبنى معين ؛ لكونه التباسا في 
التباس. 
وأمّا ما نسبه إلى التّراقي» فلِقَولِهِ في العائدة الأخيرة : 
«ا سين بن عَِيدائَه الفضايري: صاحب الرّجال الشهور. الغضايري: 
بالفصلٍ بين الألف والراء بالياء الششّاة التحائية , ولكن ف الإيضاح: (بفتح 
الغين ا معجمة» والضّاد العجمة» والرّاء ا لهملة بعد الألف بلا فصل)ء 
فيكون الغضاري»”7". 
هذاء ويُعرف حال الصّراحة مِمَّا علقناه على ما نسبه إلى الشّهيد. 
وكيْفَ كان؛ فما قِيلَ أو يُمْكِنْ أَنْ يُقال في إثبات أَنّ المراد مِن ابن الغضائري 
)١(‏ راجع سماء المقال: 117/١‏ الجامش. 


.)538( في صفحة:‎ )١( 


(؟) عوائد الأيّام / 407 


هو الأب دون الابن وجوه ثلاثة: 

أحدها: ما نسبه العلآمة المامقانيية إلى الشّهيد النَانيئِ مِنْ استدلاله على 
ذلك :يقول الحلامة ند ذكره حال سهل ين زياد: 

الغضائري: إّه كان ضعيفا جدّاء فاسد الرواية واللذهب»". 
فاستظهر الشتّهيد مِنْ ذلك كَوْنَ ابن الغضائري هو الحُسَيّن لا أَحْمّدء وإلا لما 
0 

صم عطفه عَلَي 

وأجاب عن ذلك أبو المعالي الكلباسي أ بما حاصله: : أَنَهُ مِنَّ امحتمل أن يكون 
منشأ ذلك تعدّد كتب ابن الفضائري» لا مغايرة ابن الغضائري لأَحْمّد بن 
0 

وهذا الجواب عَلَى فَرْضٍ تسليمه لا نحتاج إليه ؛ وذلك لوجود ما هو أؤلى مِنْهُ 
وأوؤضحء توضيح ذلك: 

أن الشّهيد النَانِيئِك لَمْ يتفطن إلى أَنّ قول العلأمة: (ذكر ذلك أَحْمّد بن علي 
بن نُوح» وأَحْمّد بن الحسَيْنلك) مِنْ مقول قول النّجاشي الي صدَّر به التّرجمة 
بعد إشارته إلى اختلاف كلمات الشَيّخْ في سهل» وأمّا قوله بعد ذلك: (وقال ابن 
ل ا ا 0 


على (قال النّجاشي)» ليكون العلأمةيله قَدْ نقل في سهل ثلاث ترا جم: ما عن 


, .)21١41١( خلاصة الأقوال/ لا0"ء رقم:‎ )١( 
راجع تنقيح المقال في علم الرّجال: 017/7 (الطبعة الحجريّة).‎ )1( 
.4147 /7 : راجع الرسائِل الرّجالِيّة‎ )*( 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم 1 14151[ [ذ[ 1[ 1[ 1[ 0 0000 


الشيْخ مِنَ الاختلاف» وكلام النّجَاشيٍ الثّاقل لما ذكر ابني نُوح والحسّيّنء وكلام 
ابن الخضائري (أَحْمّد) مِنْ كتابه الواصل إليه. 


32 


هذاء وينبغي الإشارة إلى أَنَّهُ َمْ ينضح مِمًا نسب إلى الشّهيد الثاني أن مقصوده 
الاستدلال بما دُكر على كَوْن المراد مِنِ ابن الغضائري هو الأب في جميع موارد 
استعمال هذا المركّب» أو في خصوص ترجمة سهلء الظاهر هو الثاني لَوْ صم ما 
تبنيه إلنه أبن التدعدين آله لياه على الخلاضة مسرو يان الزاذ ولك هو جمد 


ثانيها: ما حُكي عن سبْط الشّهيد الَاني مِنَ التّمسّك بما ذكره العلامة في 
ترجمة مُحَمَّد بن أُحْمّد بن خاقان النّهدي, فإنَّهِ بعد أنْ نقل توثيق الكشّي لهء قال: 
«وقال الّجاشي: أنه مضطربٌ» وقال ابن الغضائري: أنه كوف ضعيفٌ» 
يروي عن الصّعفاء » وعِنّدِي توقفٌ في روايته ؛ قَولٍ هذين | لشَّيخين فيه 0"7. 
حيث إن مقتضىمقابلة النُجاشي وابن الغضائري مساواة النّجاشي وابن 
الغضائري في الوثاقة» ولما لم يُسمع توثيق أَحْمّد مِنْ أحدٍء فمقتضى المقابلة كونُ 
ابن الغضائري هو الحسَيّنء لا أَحْمّد". 
هذاء ويُمْكِنُ النظر في هذا الوجه مِنْ جهات : 
مِنْها: أَنَهُ لو سلم أَنّ القابلة تقتضي وثاقة ابن الغضائري ؛ إلا أَنّهُ لا يلزم مِنْ 
ذلك أن يراد مِنْهُ الأب» لإمكان بناء العلامة على وثاقة الابن لبعض الوجوه 
المتقدّمة. 


.)801( خلاصة الأقوال/ 500؟, رقم:‎ )١( 
راجع الرّسائْل الرّجِالِيّة: 7/ 184*, ولا يخفى الاشتباه الموجود فيه ؛ فإنّ أَحْمّد بن خاقان لا ترجمة له في‎ )١( 


الخلاصة, وإِنّما وردت هذه التّرجمة في حقّ مُحَمَّد بن أَحْمّد بن خاقان؛ كما أثبتنا في المآن. 


بك ما ا انمد انوا الاملية 


وَمِنْها: أَنّ المقابلة تقتضي وثاقة ابن الغضائري فيما لَوْ كان بناء العلأمة على 
الاقتصار على تقيبم الرّجالي الَّقَه» لكنّك قَدْ عرفت سابقا احتمال اعتماده على 
كُلّ تقييم يكون مفيداً للظّنُ”"؛ اللهمّ إلا أنْ يُّقال باختصاص ذلك بغير صورة 
المعارضة مع تقييم النّقة» فتأمّل. 

ثالثها: ولعله أقوى الوجوه» وحاصله: 


أ 1 20 


نَّ الشّيْخط ذكر في رجاله في ترجمة أَحْمّد بن عَبْدالله بن أَحْمّد بن جُلين ما 


«أَحْمَد بن عبدائله ب نأَحْمّد بن جُلين الدُوري» أبو بكر الوراق » مه روى 
ع ابن الغضائري)»"". 
والحال أن الذي روى عَنْهُ هو الحُسَيْن بن عَبَيْدائْه ‏ كما يدل على ذلك قوله في 
المهرست: 
دوله كنابٌ في طرق ٍمَنْ روى ردٌ السّمسء أخبرنا ا سين بن يداه » قال: 
قرأه عل يّأَحْمّد بن عَبْدائْه الدوري» أبو بكر ”". 


مع 


ويُمكِنْ الجواب عَنّْهُ : 
أَوَلاً: لَمْ ينبت ما في نسخة الرّجال؛ فإنَّ العلأمة نقل نص ما ذكره الشّيْخ في 
الرّجال» إلا أَنّهُ استبدل ابن الغضائري بنفس الغضائري”': كما أَنَّ الظاهر مِنْ 


)١(‏ تقدّم ذلك عند البحث عن العقيقي. 
(1) رجال الطُوسي/ 417: رقم: (5014). 
(5) الفهرست/فلاء رقم: (917). 

(4) خلاصة الأقوال/ /71, رقم: (10). 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم 020 0 2 020 0 01 1 2 1 1 1 1 1 01 


نسخة صاحب القاموس لرجال الشَبِّخ أن الموجود فيها هو الغضائري”" 
وثانياً: أَنَّ البحث إِنّما هو قٍ المراد مِنْ هذا التّركيب (ابن الغضائري) في 
كلمات المتأخرين» كالعلامة وغيره مِمّن ٠‏ استشهدوا بكلامه. 
وأمّا مختار المشهور والمنصور عِنْدَناء فَقَدٍ اسيل بوجوو لإثباته 
الأوّل: ما جعله الشَيْخْ الجزائري/ة مِنَّ المرجّحات بعد حكمه بكَون ابن 
الغضائري مشتبها بين الأب والابن؛ حيث قال: 
«وممًا يرج حكونهأَحْمّد قول العلامة في ترجمة إشماعيل بن مهران: وقال 
التي خأب وا نسي نأحْمّد بن ا سين بن يداف الغضائري» ". 
ووافقه على ذلك أبو البدى الكلباسى يه حيث قال بعد نقله لكلام العلامة 
في ترجمة ابن مهران : 
«والظاهر مِنْ إطلاق ابن الغضائري في سائ ركلماته هو ا مصرّح به في هذا 
ابن الغضائري التكرر في هذا الكتاب ه وأَحْمَّد بن سين بن عَبَيدائلُه 
الغضائري» لا نفسه»”" 
هذاء وَلمّ يظهر لي وجه هذا الاستظهار بعد تعبير العلامة بالاسم والنّسب ؛ 
فإِنّ استظهار العكس لَيْسَ بأبعد مِنْهُ ؛ إِذْ ربما يُقال: إِنَّ تصريحه بالاسم الكامل في 
المقام قرينة على إرادة غير ابن الغضائري في سائر المقامات» وإلا لما كان هناك وجة 


.)404( رقم:‎ :49١ /١ قاموس الرّجال:‎ )١( 
.1١7 /١ حاوي الأقوال:‎ )١( 
.5١ /١ سماء المقال في علم الرّجال:‎ )7( 


تلكا ممعم ممم ممم مم ممه مم ممم ممه مهمع ممم ممم ...0000.0 ...ل السوائح العاملية 


للعدول عن التُعبير بابن الغضائري إلى إيراد الاسم الكامل, وقد يؤيّد ذلك بقول 
ابن داود في ترجمة ابن مهران: 
«ونسب إليه الغضائري الاضطراب» والرواية عن الصُعفاء !©. 
وهذا عين ما نقله العلامة عن أَحْمَّد الدّال على أَنَّ أَحْمَد يُسمّى بالغضائري» 
لا ابنه» فتأمّل. 
الثاني : ما ربما يُستظهر مِنْ جماعة؛ ونوضّحه في ضمن نقاط ثلاثة 
إحداها: إِنَّ الشّبّخْكة قد أثبت في ديباجة الفهرست كتابين في الرّجال لأَحْمّد 
بن الحسيّن» حيث قال: 
«وَلمْ يتعرّ ضٍأحدٌ مِْهُمْ باستيفاء جميعه» إلا ماكان قصده أب واحُسَيْ نحْمَّد 
بن ا حسّين بن عَبْيدافُه رحمه الله ؛ فإنّه عمل كتابين: أحدهما ذكر فيه 
الصّفات » والآخر ذكر فيه الأصول»2©. 
تاننهاء أن التجاشي :قي تزجمته للحسين ون غتدالة نسي إليه كناء وَلم يَحِدٌ 
مِنْها كتاباً في الرّجال. وذكر السّيّد الدامادط ما لفظه : 
لم يبلغني إلى الآن ع نأحد مِنّ الأصحا بأَنَّ له في الرّجال كتابا» ”7". 
0 طايه مِنَ المتأخرين ل لي ا 


.)194( رقم:‎ ١ رجال ابن داود/‎ )١( 
57 الفهرست/‎ )١( 
18١ الرُواشح السَّماويّة/‎ )( 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم م م ل ا 1 


حيث قال: 
«ضعيفت جداء قاله ابن الغضائري» وقال في كتابه الآخر: عمر بن أبي 
ا مقدام...» 27 
ونان أذ بن تقاف انهو إلا ادي اسن 
هذاء وَقَدْ ذكر أبو المعالي الكلباسييلة إشكالاً على هذا الوجهء وحاصله 
بتوضيح منّا: 
أن هذه النّتيجة نّم تتم فيما لَْ كان المراد مِنْ أَحْمَد المذكور في التّقطة الأولى 
أن الشيّخ أثبت له كتابين» هو ابن لكين الكسوت إلى العاشائن: والامن لين 
كذلك ؛ لأنّ عبارة الديباجة ظاهرة في عدم ملاقاته لأحَمّد المذكور فيهاء ولو كان 
هو ابن الحُسَيْن الغضائري للاقاه قطعاء كَبْف! والشّيْخ تلميذ الحسيْنَء والرّاوي 
عَنّهُ كثيراء وَأَحْمَّد ابنه» فيبعد عدم ملاقاته. 
ثُمّ أجاب عَنْهُ : بأنَّ اللقصود بالشّيْخْ في قوله في الفهرست (لَا تكرّر مِنَّ الشّيْخ 
الفاضل)؛ هو نفس أَحْمّد المذكور قبله» وهو نص صريح في المعاصرة» فلا يُصغى 
إلى احتمال إرادة عدم المعاصرة مِمَا قبله9©. 
أقول: هذا الجواب مِنْهُ في غاية الغرابة ؛ حيث إِنّه قَدْ نقلنا عَنْهُ سابقً” أَنّهُ 
استشهد على كَوْن المراد مِنْ عبارة (الشبّخْ الفاضل) الذي كتب الشبّخْ الفهرست 
بأمره هو ابن الغضائري» بذذكره في العبارة المتقدّمة عَلَيْهّاء وهو الآن يستشهد على 


.)161١( خلاصة الأقوال/ /الا؟, رقم:‎ )١( 
الرسائْل الرّجِالِيّة : 718/7 بتصرّف.‎ )١( 
.)7731( في صفحة:‎ )5( 


0 ام مقا الوم ومسا وان لوللا قا ننه التتوانيع العاملية 


أن المراد مِنْ أَحَمّد بن الحسيّن هو ابن الغضائري بقصده مِنَ الشيّخْ الفاضل» وهو 
كماترى. 


مضافا إلى ما عرفت”" مِنْ أَنّ المراد مِنَّ الشيْخْ الفاضل لَيْسَ هو ابن الغضائري 


3 


قطعا. 

والحقُ في الجواب عن الاشكال الّذِي أثاره أَنْ يُقال: 

إذ :حال أن كرون احمدين القع المذكوى وسباجة الفورسك قار 
لأحْمّد بن الحسيّن المعروف ينشأ مِنْ وجوو: 

-١‏ قوله في الديباجة: (لمّ ينسخهما أحدٌ مِنْ أصحابنا) ؛ فإنّ ابن الغضائري 
كان اضرا للشبخء ويعيشان في مكان واحد وهو بغدادء فلا وجه ‏ حينئلر - أن 
ينسب عدم نسخهما إلى الأصحاب. 

" قوله : (واخترم هو : الظاهر مِنْهُ وجود فاصل زماني بينهما. 

قوله: (على ما حكى بعضهم عَنْهُ) ؛ إن لُوْ كان المقصود مِنْهُ ابن 
الغضائري لما احتاج إلى حكاية ما ذُكِر عن البعض. 

4- أن النجاشي لم ينسب إلى ابن الغضائري أَحْمّد كتابين في الرّجالء مع 
كمال ملازمته له تلمذة وشراكة؛ مِمّا يدل على أنَّ أَحْمّد المنسوب إليه الكتابين في 
الفهرست هو غيره. 


وهذه الوجوه كلها مخدوشة : 


.)9177( راجع صفحة:‎ )١( 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم 0 1 000 


أمّا الثّلائة الأولى ؛ ؛ فلأن الشيخ الطرسن 8 بوث كان فعاض امسن بن 
عُيَيْدانْهُ وَتتلْمَدَ عَلَيْه في بغدادء إلا أن مدّة ذلك ثلاث سنوات ؛ ؛ حيث إِنَّه هبط 
بغداد سنة (508) للهجرة» وكان ‏ حينئل . ابن ثلاثة وعشرين عامء وتوفي شيخه 
لين سنة )41١1‏ للهجرة”". وَلَمْ يثبت يثبت لنا بنص معتبر أن أحْمّد بن الحُسَين كان 
حياً في هذه السّنوات القّلاثْء وَعَلَيِْ فَمِنَ الممكن أَنْ يكون معاصرا له لكنّهِ لَمْ 
يعايشه في بغداد»ء فلذا ينقل عن أحواله بالحكاية ونحوها. وصرف معايشته لوالده 
ثلاث سنوات لا يدل على معايشته له في تلك الثّلاث ؛ لا حتمال أن يكون الابن قَدْ 
مات في حياة والده؛ كما لا يأباه موته بالاخترام. 

إن لوخت مدقف لذ لاود 4 التهرييت هذ النينه موته ريه 
عَلَيْهِ فيه. وتأليفه له يحتمل أن يكون قبل ليلة الال مِنْ شهر رمضان لعام (41) 
عَلِى فَرْض كن المراد مِنْ (الشّيّخْ الفاضل أدام الله تأيبده) هو الشبّح المفيدقة, 
لتكون ‏ حينئلر بعد أبيه بوقتي قليل' '"» ويحتمل أن يكون بعد ذلك بد إن أريد من 
القاضي ابن البرّاج على ما احتملناه ه سابقاً ؛ ؛ فإنّه ولد عام (500) للهجرةٍ رن 
بعد الشّيّخْ بواحل وعشرين سنة. 

وما يدل”" على كوْن المقصود مِنَ الشّيّخْ الفاضل هو ابن البرّاجٍ أن الشّيْخ 
ذكر في الفهرست مِنْ جملة مصنّفاته مسائل ابن البرّاج”'»: والمسائل الرّازية في 


)١(‏ راجع حياة الشّيْخ المُوسي للآقا بزرك التّهراني للطبوع في مقدّمة كتاب التهاية/ 0؛ وكذلك حياته بقلم 
السيّد مُحَمّد صادق بحر العلوم المطبوع مع رجال الشَيْخْ (الطبعة الأولى» المطبعة الحيدريّة). 

)١(‏ هذا على فرضٍ عدم وفاته في حياة والده. 

(؟) نعمء دلالة ما يأتي بعد ما تقدّم سابقاً مِنْ دوران أمر الشيّخْ الفاضل بين المفيد والقاضي. 

(4) كما في بعض نسخ الفهرست. 


1 ص لشم قب الشوائج القاملية 


الوعيد؛ وكتاب الجالس (الأمالي)”". 


3 


ما دلالة الأرّل فواضحةء وأمًّا دلالة الثاني فباعتبار أن الأصْلّ في المسائل 
الرّازيّة أنّها مسن عشرة مسألة وردت مِنَ الرّي إلى أستاذه السَيّد المرتضى لله , 
المفروض أنه تربع على مسند المرجعيّة بعد وفاة شيخه المفيدء فأجاب عنهاء كم 
أجاب عنها الشَيْخْ بعد ذلك وذكره في ضمن مَؤلّماته» وأمّا دلالة الثَّالث فباعتبار أنَّ 
آخر مجلس مِنّ الأمالي قَدْ أُرّخْ سنة (488). 

الهم إلا أذ يقال بان ترتسة اطخ لنشيه قدأ 


لحقت بالفهرست بعد مذَةٍ مِنْ 


م إن الوجوه الثّلاثة الأولى لا تصمد أمام استبعاد أذ ؛ يشترك الموجود في ديباجة 
المهرست مع ابن ل الغضائري في الكنية والاسم واسم الأب واحدء ولا 
يكون له ترجمة في كتب الرّجال حَنَّى المتأخّرة عن الشَيّخ » فتدبّر جيّداً. 

وأمّا الوجه الزابع » إنَّما يتم فيما لَوْ كان النجَاشى قَدْ ترجم لأَحْمّد بن 
الحُسيْن بشكل مستقل» وَقَدْ عرفت عدمه. 

الّالت: وجود قرائن متعددةٍ فق خلاصة العلامة 0 تعيّن أن مراده مِنٍ ابن 
الغضائري هو الابن أَحْمّد. 

ِنْها: قوله في ترجمة أَحْمّد بن عَبْدالله بن أَحْمّد الورّاق: 


«روى ع الغضائرء ب 


.71١ الفهرست/‎ )١( 
.)10( (؟) خلاصة الأقوال/ /81: رقم:‎ 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم 000081 0 1[ اا 


والحال أَنّ الذي روى عَنْهُ هو الحُسَيْن بن عُبَيْداله» كما يشهد له كلام الشّيْخ 
المتقلدّه”". وَعَلَيْهِ فإذا كان المراد مِنَ الغضائر: ي عِنْدَ العلامة هو الأب» فالمراد مِنِ ابن 
الغضائري هو الابن» فتأمّل. 

وَمِئْها: قوله في ترجمة أَحْمّد بن علي الخضيب: 

دقال ابن الغضائري: حدّثئن يأب يأَنْهُ كان في مذهبه ارتفائً "©. 

فإنّ ابن الغضائري لَرْ كان هو الحُسَيْنء لكان المراد مِنْ قوله: (أبي) هو 
عُبيْداللَه» وهو غير مذكور في كتب الرّجال أصلاء بل ولا في كتب الحديث» بخلاف 
ما لَوْ كان هو أَحْمَد ؛ فإنَّ أباه الحْسيْن كثيرٌ السّماع » عارفٌ بالرّجال”". 

لا يُقال: إنّ القرينة الأخيرة إنّْما تدل على أَنّ إطلاق ابن الغضائري في التّرجمة 
المشار إِلَيْهَا كان على الابن دون الأب» والمدّعى أَنَّ ما ينصرف إليه الإطلاق عِنْدَ 
النّجرّد عن القرينة: هو الاب. 

لأنّه يقال: إن الظاهر مِنَ المتأخرين أمثال العلامة وجود اصطلاح عِنْدَهم ل 
هذا المركب - أعني : ابن الفصااري 2 وَعَليْهِ فلا تكون القرينة المذكورة مقضودة 
لتصحيح الاطلاق» فتديّر جيّدا. 

الرابع: أَنْهُ ورد في كتاب الضّعفاء الذي نسبه المتآخّرين إلى ابن الغضائري في 
ترجمة المفضّل بن صالحء أَنّهُ قال: 


.)585( في صفحة:‎ )١( 

.)١15174( خلاصة الأقوال/ 7؟7, رقم:‎ )١( 

() خلاصة الأقوال/ ١١7‏ . رقم: (104). 

(4) استشكله التُستري في قاموس الرّجال: /١‏ 440. 


1 م الوا العامة 


«حدّئنا أَحْمّد بن عبد الواحدء قال: حيَّئنا عليٍّ بن مُحَمّد بن الريْرء قال: 
حدّئنا علي بن ال سين بن فضّال ...»2. 
وقال النّجاشي في ترجمة علي بن فضّال: 
دقر أَحْمَّد بن ال سي ن كناب الصّلاة .... والرّجال عل ىأَحْمَّد بن عبد الواحد 
7 0 رم 
فإنَّ اشتراك أَحْمّد بن الحسَيْن مع ابن الغضائري في القراءة على أَحْمّد بن عبد 
الواحد قرينةٌ على اتّحادهماء فتأمّل. 
التّقطة الثّالئة: في عدد الكتب الرَّجالِيّة النسوبة إلى ابن الغضائري. 
اختلف الحققون في تعداد الكتب الرّجاليّة لمنسوبة إلى ابن الغضائري اختلافا 
عظيماء فعن الفاضل القهبائي/ة أن له ثلاثة كتبي: الكتابين المذكورين في 
الفهرست؛ والكتاب المقصور على الضّعفاء". 
وعن الفاضل الخواجوئي/#ة نسبة خمسة كتبو إليه: الكتابان اللَّذَانَ أشار 
إليهما الشّيّخْ في الفهرست»؛ وأنَّه عمد بعض ورثته إلى إهلاكهماء وكتابان آخران 
أحدهما في ذِكرٍ الرّجال الممدوحين؛ والآخر في ذِكْرٍ المذمومين» وأنّ الأخير مِنّْهُما 
مذكورٌ بتمامه في كتاب السيّد ابن طاووس غْله » وكتابٌ خامس في التّاريخ"". 


واختار ذلك . أيضاً - صاحب القاموسك#ه؛ وزاد أَنَّ حكاية الشَيّخ لِتَلف 


.)118( الرّجال لابن الغضائري/ 88» رقم:‎ )١( 
.)315( (؟) رجال النّجاشي/ 509؟»؛ رقم:‎ 

.1١ 8/1١ مجمع الرُجال:‎ )7( 

(5) راجع الفوائد الرّجالِيّة للخواجوئي/ .551-75٠‏ 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم 1 1[ [ز[ز[ [ز[ |[ [ز[ز[ ز 1[ [ 1 ز 1 1 ا 0 


الاي الأول عير مو ؛ وأنّ كتاب النّارِيْ موضوعه وفيّات الرّجال» وأنّ 
الأوَلين وكتاب التَاريخ ضاعوا بعد النّجِاشْيء ووصل مجروحوه إلى ابن طاووس 
والعلامة وابن داودء ووصل جزءً مِنْ ممدوحيه إلى العلامة وابن داور" 

وزاد أبو المعالي الكلباسي أ 4 على هذه الخمسة كتاباً سادسا لا يُعرف عَنْهُ شييئٌ 
إل أَنهُ رسال تععرض فيها لبعض الرّواة". 

هذاء وغاية ما يُمْكِنٌ أَنْيُقال في مقام إثبات هذه الكتب السّتة : 


أمّا بِالنَسبَةٍ للأوّليْن» فهما فهرسان في المصنّفات والأصولء: وهما ثابتان 


١ 


بصريح كلام | يخ في ديباجة الفهرست 
وأمّا بالنسبَةِ للنّالتْ 59 فاستشهد على وجودهما صاحب القاموس 
بقوله : 
«وأمًا كتابا بمدوحيه ومذموميه: فلأنه -أي: الّجاشى ‏ ونّق سماعة وقال: 
(كره عمد ين لسن 4 وضكف حبري وفال (دون ذلك العمل بن 
الحسئين) » ومثله في سهل الآدمي» 7 
وأما بِالنّسبةٍ للخامس» وهو كتاب التاريخ الي موصوعه وفيّات الرّجال» 
َمَدٍ استّدلٌ عَلَيْهِ بما ذكره النّجَاسْى في ترجمة أَحْمّد بن مُحَمّد بن خالد البرقى 


«وقا لأَحْمّد بن ا سئي نل في تاريخه : توف حمل بن أبى عبدالله البرقي في 


.44١ /! قاموس الرّجال:‎ )١( 
.447 /١ المصدر السّابق:‎ )0( 
4717 الرسائل الرَّجاليّة : ؟/‎ )7( 
.4437 /١ قاموس الرّجال:‎ )5( 


8 2000 
سنة أربع وسبعين ومائتين» ". 


وأمًا بالكبية للشادس" التق أنته العلانشي» قعل اتدل الإيانه بثك تقد 

لعبارة ابن الغضائري في حقّ سَلَيْم بن قيس الملالي ‏ بقوله : 
«وقِيلٌ في ا حاشية : أنه مِنْ عبارته في رسالته ا لنسوبة إليه»”". 

هذاء والإنصاف يقتضي عدم إمكان الجزم بنسبة أكثر مِنْ كتابين إليه؛ ألا 
وهما الفهرسان اللَّدَانَ أشار إليهما الشَيّخ في ديباجة الفهرستء وأمّا الكتب الأربعة 
الأخرى فلا يوجد ما يُمْكُِ الاعتماد عَلَيِّ في إثباتهما. 

وأمّا حديث اعتماد النّجاشي عَلَيّهِ في التُوئِيق تارة والتُضعيف أخرى» 
المستكشف مِنْهُ وجود كتابين آخرين له» ففيه : 


| 


د دلالته على وجود كتابين في المدح والقدح موقوفٌ على إثبات أُمور ثلاثة : 
أحدها: كَرْنُ النُجحاشي ينقل عن شيء مكتوبوء ولا فلو كان ينقل بالمشافهة 
فلا يكون ما ذُكِر مثبتاً للمطلوب. 


ثانيها: : عدم وجود قدح ومدح في الكتابين السَابقين» يَمْكِنّ أن يكون النُجاشي 
قَدْ نقل عنهماء وإلاً فلا تثبت المغايرة للأوَّليْن. 

الثها: عدم وجود كتابو له جمع فيه بين النُوئيق والتُضعيف ٠»‏ كما هو الغالب 
في الكتب الرّجاليّة ؛ وإلا فلا ينبت إلا كتابٌ ثالث زائدٌ على الأوّلِيْن. 


هذاء ودون إثبات هذه الأمور الثّلائة خرط القتادء أمّا الأوّل؛ فإِنّ النّجاشي 


.)185( رجال النّجاشي/ لالاء رقم:‎ )١( 
.4717/ /١9 : الرسائْل الرَّجالِيّة‎ )1( 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم 0 0 0000 


مذ تا أغروايخ التصائوي ى كن وعشريخ موضها "تازه بهوان ل(قال كتين 
الْحُسَيْنَ)؛ وأخرى بعنوان (ذكر حم بن الحسيْن)» ولا دلالة لشيءٍ مِنْ ذلك على 
كونه ينقل مِنْ كتابوء وإنّ كان يحتمله؛ إلا أَنهُ لا يغني مِنَّ الحقّ شيكاء بل قلة 
الموارد مِمّا يؤيّد المشافهة ؛ ِذْ لَوْ كان لابن الغضائري كتابين في المدح والقدح لكثْرَ 
نقل النّجاشي عنهما كما هو دَيْدَنُ ليذ بالنّسبةِ لمؤلفات شَيّخِه. 

وأمّا النّانيِء فغاية ما يُمَكِنُ أَنْ يقال لإثباته وإثبات المغايرة مع الفهرسيّن: تلف 
الفهرسيّن مِنْ دون نسخهما مِنْ أحلٍ مِنَ الأصحاب كما صرّح به الشَيْخ مِنْ جهة» 
وعدم تضمن الفهارس للمُدح والقذح مِنْ جهةٍ ة أخرى. 

وفي كلا هاتين الجهتين نظرٌ: 

نا الأو 'فلمخالفتها لظن ثفن صاحت الدغوي؟ نحي إِنّه آختان عل 
عدي ها سكاف القن" التوريية ير خلنهنا كال أذ سحويا اعد ين 
الأصحابء وأنَّهِما قد وصلا إلى النّجاشي ؛ لنقله بعض النّصانِيف والأصول عن 
أَحْمّد بن الحسَيْن”". وعَلَى فَرْضٍ تسليم صحَّة الحكاية» فاّلف إِنّْما كان بعد موته 
كما ينصرح مِنْ قوله: (وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين)؛ ولا يبعد أن 
يكون النّجاشي قَدْ نقل عنهما في حياة أَحْمّد وأثبتهما في مسودّات فهرسته؛ أو 

وأمّا الثّانية» فهي منقوضة بفهرست الشّيْخْ والنّجاشي المتضمَّيْن لكثيرٍ مِنَ 
التّقييمات مَدُّحا وقدحا. 


.44١/١ قاموس الرّجال:‎ )١( 


4 ا يو 15ل لاع لتاقل 


وأمّا النّالث» فلم يُبرز التستري ما يصلح أن يكون دليلا على ذلك. نعم» 
يُمْكِنُ أن يستدلُ له بما ذكره العلامة في ترجمة مُحَمَّد بن مصادف مِنْ قوله : 
«اختلف قول ابن الغضائري فيه» ففي أحد الكتابين: آَنَهُ ضعيف» وفي 
الآخر: أَنّهُ ثقة 7" 
إلا أن هذا إِنّما يصحٌ بعد ثبوت ما نسبه المتأخَّرون إليه » وسيأتي بحثه مفصّلاً. 


كم إِنَّ ما نسبه العلامة النُستري إلى النّجاشي مِنْ توثيقه سماعة عن طريق 


دين الشكن: لةمستقيم على الح الخذاولة حالياء إذفها: 
«روى عن أبي عبدالله وأب بي ا حسن ليك » ومات بالديئة» ثقة ثقةء وله 
بالكوفة مسجدٌ بحضرموت» وهو مسجد زرعة بن مَحَمَّد ا حضرمي بعده. 
وذك رأَحْمّد بن ا سي نلك آله وجد في بعض الكتب أنه مات سنة خمس 
وأربعين ومائة في حياة أبي عَبْدائه لقة » وذلك أن أبا عَبْدافه لقة قال له: إِنْ 


ءًَ 


رجع تلم ترجع إِينا 0 
اللّهُم إلا أنْ يكون مراده أَنَّ النّجاشي استفاد النَّوئيقَ مِمّا نقله أُحْمّد عن قول 
أبي عَبّداللْهكة له» وهو كما ترى. 
وأا إثبات كتابو في التّاريخ له استنادا إلى عبارة النّجاشي المتقدّمة» فغير 
م لاحتمال عود الضّمير في قوله: (في تاريخه) إلى البرقي» فيكون المعنى أَنَّ 


6م 


أحَمّد بن الحُسَيْن قال ما قال في تاريخ البرقي ؛ يعني : عِنْدَ إرادته التّأريخ له. 


نعم» ذكر أبو المعالي الكلباسيي#ه في مقام تقوية رجوع الضّمير إلى أَحْمّدء لا 


.)1570( رقم:‎ » 4٠4 خلاصة الأقوال/‎ )١( 
.)019( رجال النُجاشي/ 197,: رقم:‎ )١( 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم 1 


نَ لأَحْمّد كتاباً في التّاريخ» ما لفظه : 


2 


البرقي ليثبت 
«إلاً أن يقال : إِنَّ الظاهر ‏ بل بلا إشكال ‏ كَوْبُ الغر ضكتاب التّاريخ» كما 
يريد إلي أن الشجاشي في ترجعة أبي رافع» ذكر بسنده ع نأَحْمَد بن مُحَمّد 
بن سعيد َه قال : (ف تاريخه : أنه يقال اس مأبي رافع إبراهيم ...) 4 حيث َه 
لا جال لكون الغرض مِيْهُ غي ركتاب الاريخ» فالظاه رأَن الغرض مِنْ قوله: 
(في تاريخه) في العبارة التقدّمة » ه وكتاب اتّاري خأيضًاه ". 
أقول: إِنَّ ابن عُقَدَة وإِنْ كان له كتابْ في التّاريخْ» كما ذكر النّجاشي في 
ترجمته » إلا أنَهُ لا يُمْكِنُ لنا الجزم بِأَنَّهُ في العبارة المتقدّمة في ترجمة أبي رافع ناظيٌ 
إليه ؛ وذلك لأنّ تمام كلامه في التّرجمة المذكورة كالتَّالي: 
«وأخبرنا مُحَمّد بن جَعْفَ ر الأديب» قال: أخبرزاأَحْمَد بن مُحَمّد بن سعيد في 
تاريخ ه أنه يقال : إِنَّ اس مأبي رافع إُراهيم .. ”© 
فإنَّ مُحَمَّد بن جَعْمْر لَوْ كان ينقل عن كتاب التَّاريخ لابن عُقَدَة لما عبّر بقوله: 
(أخبرنا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن سعيد في تاريخه)» بل كان يقول: إن أَحْمّد بن مُحَمَّد 
قال في تاريخه. ولا أقل أن قوله: (في تاريخه) في ترجمة أبي رافع تحتمل الوجهين» 
فلا يُمْكِنُ جعله قرينة لما يُراد مِئْها في ترجمة البرقي؛ فضلاً عن نفي الإشكال 
عنهاء فتأمّل جيّداً. 
وأما الرّسالة التِي أضافها الكلباسي إلى كتبه عن طريق ما قِيلَ في الحاشية على 
الخلاصة» فلا وجه لهء خصوصاً أَنَّ ما نقله عَنْهُ العلامة كة في ترجمة سُلَيِم بن 


.471/ الرسائل الرّجاليّة : ؟/‎ )١( 
.)١( رجال النُجاشي/ 4: رقم:‎ )١( 


ول ا د 01د الشوائ البائلية 


قيس موجودٌ في ما نقله القهبائي/ عن خط السَّيّد ابن طاووس ْله مِنْ كتاب ابن 
الغضائري المقصور على ذكر الضعفاء؛ في نفس ترجمة سَليِم بن قيّس". 

وبهذا ينّضْح عدم إمكان نسبة أكثر مِنْ كتابين على نحو الجزم إلى ابن 
الغضائري. 

التّقطة الرابعة: في جواز الاعتماد على تقييماته. 

اختلف امحققون في جواز الاعتماد على تقييمات ابن الغضائري على أقوال: 

ثالثها: التّمصيل بين توثيقاته مطلقاء وتضعيفاته كذلك» بالقبول في الأرّل» 
وعدمه في الّاني. 

ورابعها: التّفصيل بين ما ثبت عن طريق القدماء مطلقا", وبين ما ثبت عن 
طريق المتأخَّرين كذلكء؛ بالقبول في الأوّلء وعدمه في النّاني. وهذا هو المختارء 
والقائم عَلَيه آيات الاعتبار. 

أمّا القول الأوّل» وهو عدم اعتبار تقييماته مطلقاء فهو لازم لكل مَنْ قال 
بمجهوليّة حاله كالاسترابادي والنَمْريسي والوحيد والجزائري والجلسي ع » أو جزم 
بعدم عدالته كما فهمه الخواجوئي # مِنْ عبارة الرّواشح. 


لكنّك عرفت بما لا مزيد عَلَيْهِ أنهُ مِنَ المشايخ الثّقات. 


.)00( راجع الرّجال لابن الغضائري/ 257 رقم:‎ )١( 
أي: بلا فرق بين التّوثيق والتّضعيف.‎ )5( 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم 1 


تنبيه: 

ِمّا ينبغي أن يُلتفت إليه أَنّهُ عَلَى فرْض مجهوليّة حاله أو ثبوت ضَعْفِهء يسقط 
تقييمه عن الاعتبار مطلقاً عِنْدَ مّنْ يرى أَنَّ الاعتماد على قول الرّجالي مِنْ بابب 
حيية اشاء 'وَأمَاامَن ترق الاعتماد على قوله من بان لجيه الظْنّ في الرّجال ؛ تقد 
يأخذ بتقييمه مع عدم معارضته لمثل الشَيْخ والنّجاشي. 

وَمِنْ هنا ينضح عدم التّهافت في كلام بعض مَنْ رد تضعيفه لإبُراهيم بن عمر 
اليماني » مع أخذه بتقييمه في جملة مِنَ الموارد الأخرى» فتديّر. 

وأما القول الَّاني» وهو اعتبار تقييماته مطلقاًء فعلَيُهِ جمعٌ هن الحفقيق 
كالعلأمة حيث صرح في أكثر مِنْ موضع مِنّ الخلاصة» بعدم قبول بعض الرّواة ؛ 
قرا ال لوم "". واختار هذا القول أبو المعالي في رسالته' 7 واصر عله 
مِنّ المعاصرين الُستري 0 . وبالغ البعض مِنّْهُمْ عادا سكوت ابن الغضائري عن 
الطّعن في شخص أمارة على وثاقته» وَلَيِْسَ ذلك إلا لكونه عِنْدَه مِنّالتّقَاد المهرة". 

وكيْفَ كان» فبيان الحقّ في هذه التّقطة» مع وضوح مدارك سائر الأقوال 
ينضح عن طريق البحث التَّاليء وحاصله: 


.)19/01( خلاصة الأقوال/ رقم: (84*؟1),‎ )١( 
.451١ 419/5 : الرسائل الرَّجالِيّة‎ )١( 

(؟) قاموس الرّجال: /١‏ 447. 

(4) راجع كتاب الطهارة للسيّد الخميني 8 : / 45 ؟. 
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ءََ 


نّ صحَّة الاعتماد على تقييمات ابن الغضائري/ مطلقا يعتمد على ثبوت 
مور ا 56 قٍِ نفسه » 0 حدسيّة تقييماته وابتنائها على اجتهاده, 


ل 


هذاء وَقَنْ غالف ف كل واحل اي هله الأمون حملة: أمّا الوثاقة فَقَدْ عرفت 
وجه المخالفة وجوابه. 
وأما عدم الحدسيّة والابتناء على الاجتهاد» فَقَدُ أنكره ججماعة مِنْهُم الوحيد 
والصّدر والخاقاني والجابلقيط8”'؛ حيث ذكروا أَنَّ كثيرا مِنَّ القدماء ‏ سيّما 
القَمِّينَ وابن الغضائري ‏ كانت لهم اعتقاداث خاصّةٌ في الأَئِمّة:© 8‏ بحسب 
اجتهاداتهم . لا يجوّزون التّعدّي عنهاء ويسمون التّعدّي علو وارتفاعاء حَتَّى أنّهم ‏ 
رحمهم الله جعلوا مثل نفي السّهو عن الِىَ يلي غْلَوَاء أو نقل خوارق العادة 
عنهم» أو الإغراق في جلالتهم؛ وذكر علمهم بمكنونات السّماء والأرض ارتفاعا 
مورثاً للتّهمةٍ. وذلك أَنّ الغلاة كانوا متخفين في الشّيعة» ومخلوطين بهم: مدلسين 
أنفسهم عَلَيْهِم» فبأدنى شبهة كانوا يتهمون الرّجل بالخلوٌ والارتفاع. 
واستشهد الوحيد البهبهاني في ترجمة إِبُراهِيم بن عمر اليماني ‏ بعد أن عد 
أكثر ما يفده أبن التضائري يترسا َيِسَ جرح . بقول الشّهيد النَانيِِ في شرح 
البداية : 
«وقد أنفق لكثي رٍ مِنّ العلماء جَرْحُ بعض» فلمًا استفسرء ذكر ما لا يصلح 
جارحا. قِيلَ لبعضهم: لِمّ تركت حديث فلان؟ فقال: ,ينه يركض على 


)١(‏ راجع بالتّرتيب: منهج المقال (فوائد الوحيد): /١‏ 158» نهاية الدّراية في شرح الرُسالة/ :47١‏ رجال 
الخاقاني/ 141 : طرائف المقال في معرفة طبقات الرّجال: ؟/ 508. 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم 98 بببب0000000000 00000 
برذون! وسئ لآخر ع نآخرء فقال: ما أصنع بحديث امَنْ) ذكر يوم عِنْدَ 
ان فامتخط حماد 0 
هذاء وَقَنْ جود أبو البدى الكلباسى ما أفاده الوحيد» وجعله مِنْ باب توافق 
الخيال» وتطابق التّخاطر بالبال”"'» وذكر أَنَّ كوْنٌ ابن الغضائري كان يرى نقل 
بعض غرائب الأمور مِنَ الأَبمّة 8 مِنَ الغلوء يظهر بالاستقراء في أرجاء عبائره » 
وأشار إلى بعض الشّواهد على ذلك مِنْ كلماته : 
مِنْها: قوله في سَلَيّمَان الدّيلمي : «كذَابٌ غال». 
مذهبه غلوً). 
ومنواة: قله اق كلك عن كمي وكان عانا ب عقف مدنا و ارامت 
إليه) . 
وَمِنْها: قوله في صا ح بن سهل: «غال كذّاب» وضّاعٌ للحديث». 
إلى غير ذلك مِنَ الموارد الكثيرة”". 
أقول: أمّا ما ذكره الوحيد وَمَنْ تبعه؛ فصرْفُ دعوى لَمْ يبرزوا دليلاً لإثباتها ؛ 
فإنّه وإنْ كان مِنَ المسلم أن بعض القمّيِين وغيرهم كانوا يُقيّمون الرّاوي اعتماداً 
على نظرهم في رواياته» وأنّ بعضهم كان يجرح بما لا يوجب الجرح كالأمثلة التي 


.8717 /١ منهج المقال (تعليقة الوحيد):‎ )١( 
لاه.‎ /١ (؟) سماء المقال:‎ 
.07 (؟) راجع المصدر السّابقَ/‎ 


0 0 0 00000008 0 


ذكرها الشّهيد الَانيعِكك» إلا أنّهم لّمْ يثبتوا لنا بدليل معتد به أن ابن الغضائري كان 
مِن ضِمَن هؤلاء. 

وعَلَى فرْض كوه مِنْ ضيمْيهم » فلا مانع مِنَ العمل بتقيبماتهم ما لَمْ تقم قرينة 
على الخلاف ؛ فإِنَّ حديث أَنَّ الغلٌ في الصّدر الأول عِنْدَ أرباب الحديث لَيْسَ مِنَ 
الخو الموجب للفسق أو الكفرء فهو وإِنْ كان قَدْ تكرّر في كلمات الأعيان» إلا أن 
ينبغي التَّامّل فيه مِنْ جهة أن المُلوّ في الصّدر الأوّل وإِنْ كان قد يُطْلَقّ على ما لا 
يوجب العُلِوَ عِنْدَ الحققين مِنْ المتأخّرين» اليد لخدو لتر 
في بعض مصاديق الغلوً عِنْدَهمء وَعلَيِْ فصيرف كونهم قد توسّعوا : بمعنى الغلو لا 
يسوّغ لنا رفع اليد عن قدحهم لراو بالغلوٌ ما لم تدلَ قرينة على إرادتهم للمصاديق 
التِي لا نوافقهم عَلَيْهَاء فتأمّل. 

وأمّا ما استشهد به أبو البدى الكلباسي» فلا يصلح دليلاً لإثبات المدّعى مِنْ 
وجو 

مِئْها: أن الاستدلال بتلك الموارد متوقفٌ على ثبوت نسبة الكتاب المتداول بين 
لمتأخّرين إليه ؛ إذ أَنّ ذلك لَوْ لَمْ يثبت» لما كانت هذه الموارد المأخوذة مِنّْهُ شاهداً 
على اعتماده على الحدس. 

وَمِنْها: أَنَّهُ عَلَى فَرْضٍ ثبوت نسبة الكتاب إليه فالموارد المشار ليها لا تدلُ على 
الَدْسيّة» أنه يرى مقالة القَمِّين مِمَّن كان لبم اعتقادات خاصّةٌ في الأَئِمّهة82. 
وذلك لأنّ صِرْفَ وصف شخص بالغلوٌ لا يدل على أن وصفه بالضّعف أو الكذب 
كان لأجل اعتقاد غلوٌه؛ ما لَمْ تقم قرينة على ذلك؛ وإلا فإنّ النجاشي قَدْ فعل 
ذلك مراراً. 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم لواب لمن انان مساق وا 


فَقَدْ قال في عَبْداللُهِ بن عبد الرّحمن الأصم : 
«ضعيفٌ غا ل ليس بشيْيه 7". 
وفي عبّدالله بن القاسم الحارثي : 
«ضعيفت غال, كان صحب معاوية بن عمّاركُمٌ خلط وفارقه» "© 
وفي عبّدالله بن القاسم الحضرمي: 
«كدَّابٌ غالٍيروي عن الغلاة» لا خير فيه » ولا يعد بروايته 00 
وفي مُحَمَّد بن عَبّْدالْه بن مهران: 
«دغال كذَّابٌ فاسد ا مذهب وا حديث مشهور بذلك» 7 
إلى غير ذلك مِنَّ الموارد المشابهة. 
وَمِنّْها : : أنه علَى رض تسليم دلالة تلك النتواهد على ما رامه ؛ فإنّها ل 
تخرج عن محل النّزاع» ولا يصمٌ الاستناد إلى تقييماته فيها ؛ لكونها محرزة الحَدْسِيّة» 
كما هو الحال في كل تقييم يكون محرز الخَدْميّة. ولَيِمَتْ تلك الموارد بمكان مِنَ 
الكثرة ف ل 0 فتدبّر جيّدا. 
هذاء والأؤلى أنْ يُستدل على اعتماده على الجداس بعد الفراغ عن صحة 
نسبة الكتاب إليهء وكون حدسيّة بعض تقييماته مانعاً مِنْ جريان أصالة الحسّ في 


.)013( رجال النّجاشي/ 117؟: رقم:‎ )١( 
.)0979( رجال النُجاشي / 1 رقم:‎ )1( 
.)045( (؟) المصدر السّابق» رقم:‎ 
.)945( المصدر السابق» رقم:‎ )4( 


ان ممم ممم مهم ممم ممم ممم مهمه ممم ...م.م السوانح العاملية 


البعض الآخر - بِأنّهُ قوّى أَحْمَّد بن الحسيّن بن سعيد» والحسيّن بن شاذويه» وزيد 
التّرسي ؛ لأنّه راعى حديثهم فلم ير فيه شيعا" . 
والعجب مِنَ العلامة التُستري في ردّه على اعتقاد الوحيد لحدسيّة ابن 
الغضائري أَنَّهُ استشهد بترجمته لبؤلاء» قائلا: 
«فإنٌ هذا الرّجل لا ناد مثله بعد ابن الوليد اّاقد لنوادر ا حكمة وغيره» بل 
هو فوقه؛ فتراه قوّى ‏ مِمّن ضكّفه ابن الوليد وابن بابويه -أَحْمّد بن ا سين 
بن سعيد» وا سين بان شاذويهء وحمّد بن أورمة» وزيد انرسي ؛ آنه 
راعى حديثهم فلم ير فيه شيئا. وَمَنْ يقيس الأذكياء الفطنين على السّمهاء 
والغمً) 0 
فإنّ النَعَجُبٍ مِنْ كلامه تارة مِنْ جهة ردَّه على اعتقاد الوحيد للحدسيّة 
بالاستشهاد بما يصلح قرينة على الحَدْسِيّة» وأخرى مِنْ جهة استشهاده على تفوقه 
على ابن الوليد بكونه فَدْ قوّى مَنْ ضعّفه ابن الوليد؛ إِذ أَنّك خبيرٌ أن صرف ذلك 
2 2 ع 1 3 
لا يدل على التّفُوق إلا مع قيام دليل خارجي على اشتباه ابن الوليد» فتأمل. 
وأمّا خبرويّته في التّقييم فَقَدْ ناقش فيها جماعة أيضاء فعن الوحيدي قوله : 
الثقاتيء وأجلاء الرواة ألين لا يناسبهم ذلك » وهذا يشي ر إلى عدم نحقيقه 
و 
حال الرّجال كما هو حقه»”". 


.35 ,07 , 1١ راجع الرّجال لابن الغضائري/‎ )١( 
.447 /١ قاموس الرّجال:‎ )1١( 
.”:15 /١ منهج المقال (تعليقة الوحيد):‎ )7( 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم المت م اا اموق اما ا 1 


وعن السَيّد بحر العلوم عه قوله : 
«هذا التّيْخ الذي بلغ الغاية في تضعيف الروايات » والطعن في الرواة حَحَى 
قِيلَ: إن السَّالم مِنْ رجال ا حديث مِنْ سَلم هه" 
والحاصل: أن استنادهم في عدم خبرويته إلى كر جَرّجِهِ. 
وربما يُستشم مِنِ أبي المعالي الكلباسي أ جوات على دعوى عدم خبرويته 
المستندة إلى كْرَةَ جَرْجه' '"» وتبعه عَلَيْهِ بَخْضّ المعاصري” وحاصله: 
أنَّ الحكم بكؤن ابن الغضائري كثير الجرح للرُواة» قليل التُعديل لبم إِنّما يتم 
فيما لوْ وصل إِليْنَا كتابه في الممدوحين؛ لأنّ الكثرة مِنَ المعاني الإضافيّة التي لا 
تحصل إلا باللقارنة» ومع عدم وصول ذلك الكتاب لا مجال للمقارنة ليحكم 
بالكثرة. 
وفيه أَوَلا: أن خروجه على المتعارف في الجرح لا يتوقف على المقارنة بين 
توثيقاته وتضعيفاته حَبّى يُجاب بما دذُكر» بل يكفي في الحكم بالشدوذٍ والخروج عن 
المتعارف مقارنته مع غيره مِ مِنْ أَبِمّة الرّجال» فتدير. 
وثانيا : عَلَى فَرْضٍ تسليم التُوقف لا يتم ما ذكر؛ فإ مَنْ أثبت لابن 
الغضائري كتابا في الممدوحين أثبته عَنْ طريق اعتماد العلامة عَلَيّهِ في ترجمة مُحَمّد 
بن مصادف كما عرفت”'»؛ وعَلى فرُْض صحًّة ذلك يكون قَدْ وصل كتابه في 


.514 الفوائد الرَّجَاليّة : ؟/‎ )١( 

(1) را اجع الرّسائل الرّجِالِيّة 5/5 ؛. 
() كُلَيّات في علم الرّجال/ 7 00 
() في صفحة: (544). 


2 011013131 النواتم القاملية 


الممدوحين إلى المتأخّرين أمثال العلأمة» مع أننا نجد ما نقلوه عَنْهُ في القدح أكثر مما 
نقلوه عَنْهُ في المدح. 

نعم» ما أجاب به العلأمة النُستريطكة في رد الَدْسِيّة يصلح جوابا في المقام 
على عدم الخبرويّة ؛ حيث إِنّهِ يُمكِنُ أن يُقال بأنّ توثيقه لبؤلاء الرّجال ‏ خصوصاً 
مُحَمّد بن أورمة ‏ يظهر مِنْهُ أنَّ مشيه في الرّجال على نحو التّّت والتَّأمّل ؛ حيث إِنَّه 
م يحرحهم مع اجتماع أسباب الجرح فبهم ؛ إذ نهم موا من بل غيره”". 


والحاصل: أن في ابن الغضائري في المقام دعويين على طرفي نقيض ؛ كثْرَة 
الجرح الخارج عن حدّ الاعتدال؛ وكونه مِنْ أعاظم التُقَاد الذي لَمْ يجرح إلأ 


مستحقا للجرح » قال صاحب القاموس: 


«والقول الفصل: ينا نسب رمَنْ طعن فيه هذا الرّجل في كتابه أو حديثه » فنراه 
منكرا ؛ فإنّه طعن في كتاب سَلَيِم بن قيس » وفي تفسير مُحَمُد بن القاسم 
الاسترابادى الي نسبه إلى العسكريلظة » وف كتب عليٌّ ب نأَحْمّد الكوفي» 
,م و - 
وف كتاب ا حسن بن عباس بن حريش؛ فنرى كلا مِنها مشتملا على 
الكوفي استغاثته» وَقَدْ أكثر فيه مِنْ إنكار ما أجمع عَلَيْه. ود روى الكافي ‏ في 
باب إا أنزلناه ‏ عدَّة أخبار مِنْ كناب ابن حريش لَيْسَ لبا حصّل» وآثار 
الوضع عَايهَا كاّار على ا جبل. وكذلك أخبار باقي مَنْ طعن هذا الرجل 
عَلَيْهِ في الفقه أو غيره » اشتملتٌ على ما زيفه اماد ء وتشمئرٌ مِنْهُ الطباع» 
ويس لبا نورائيّة كلام العصومين !8# وبهاؤه وضياؤء»". 


(1) تبنّى ذلك صاحب الرَّسائْل الرَّجِالِيّة : /١‏ 108. 
)١(‏ قاموس الرّجال: /١‏ 447. 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم 0 0000 0غ 


0 


ي أَنَّ في كلا هاتين الدّعويين نوعاً مِنّ المبالغة؛ فإنّي قَدْ 
الات غم كات الداسقاء احرف فقي كل ابن طاو وي '"؛ وقارننه مع كلام 
النْجاشي والشّيّحْ في الفهرست والرّجال فحصلت على النّتيجة الثّالية: 


هذاء وفي اعتقاد 


منْ قدح فيهم بضعفم أو جهالة مع وجود قدح مِنْهُما أو مِنْ أحدهما مع 

عدم مخالفة الآخرء وعددهم ثمانية وسبعون» وهم اللي وردت ترجمتهم في رجاله 
تحت الأرقام الثّالية: 

ا ا ال ل الي ل ل ل ل مق بض 75217 

ملا عع زنك “قو 5ق لام #ت كت مى لباوك وحن لام ولقل 

حبثك عرثك على الى حل كوك على لحيقفق مكف لإأقئيرول 

فحلى لغلم لأغلم قرلم اتدل املظ ومزوتك حمل علل لل 


)١(‏ وعدد من ترجمه بحسب نقله )١04(‏ مورداً. 
)١(‏ مع مبالغته في النضعيف. 

(7) مع مبالغته في التُضعيف. 

(4) على احتمال. 

(0) مع مبالغة النّجاشي في التَضعيف. 

(1) مع مبالغته في النضعيف. 

(1) مع مبالغته في النضعيف. 

(8) مع مبالغته في التضعيف. 

() مع مبالغته في النُضعيف. 

)٠١(‏ مع مبالغته في التُضعيف. 


8 ا ا وب اسان العامة 


للف ل الف الل ل لق يق حفن ل 7000 
فجرثك لل إلى الل ع رن وسورظكى اللو رون وعرلى رون 
“14 144 145 6ل“ لهك هل ته لامك غ6١‏ ). 


١‏ مَنْ قدح فيهم مع توثيق أو مدح مِن كليهما أو أحدهما مع عدم مخالفة 
الآخرء وعددهم اثنا عشرء وهم اللرين وردت ترجمتهم في رجاله تحت الأرقام 
الثّالية : 


1 اللي" دوق روم‎ 009١ 


)١(‏ مع مبالغة النّجاشي في النُضعيف. 


)١(‏ وافق النّجاشي على ضعفه في ترجمة آخر. 


(*) على احتمال. 
(4) لَمْ يضعفه ابن الغضائري لذاتهء ولكنٌ الشبْحْ ضمّفه» والنّجاشي ذكر أَنّهُ كان وكيلاً. 
(5) على احتمال. 


)١(‏ قال عَنْهُ النّجاشي: شيحٌ مِنْ أصحابنا ثقةء وقال عَنْهُ ابن الغضائري : ضعيف جداً. 

() قال عَنْهُ النُجاشي : كان ثقَةَ في الحديث, وقدح فيه ابن الغضائري مِنْ غير جهة ذاته. 

(4) وصفه الشيْخْ في رجاله بأنهُ صحيح الحديث» وقال عَنْهُ ابن الغضائري: ضعيف» وعن النّجاشي أَنّهُ يعرف 
وينكر. 

(5) قال عَنْهُ اللّجاشي: لَيْسَ بالمتحقق بناء غير أَنّهُ روى عن جماعةٍ مِنْ أصحابناء وكان ثقةء وبالغ ابن 
الغضائري في تضعينه. 

)٠١(‏ قال عَنْهُ النّجاشي: حديته لَيْس بالنّقيء وإِن كنا لا نعرف مِنْهُ إلا خيراء وقال ابن الغضائري: وهو 
ضعيف وروايته مختلطة. وعلى هذا الأساس يُمكِنّ عدّه مِنَ القسم الأرّل لنَقلٍ التّجاشي فيه قَدْحاء وإنّما 
وضعناه هنا؛ لإشعار كلام النّجاشي بحسنه عندهء كما فهم الوحيد البهبهاني» وإنْ كان في دلالته على 
الحسن نظر. 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم اماج اخ طضمسةاااش خب 


دولك وبلك جبرقك سوك جور وورفك مور 
مَنْ قدح فيهم وذكراه أو ذكره أحدهما مِنْ دون وصفي» وعددهم سبعة 
عشر» وهم النرين وردت ترجمته تحت الأرقام الثّالية: 
0010 


مجن وس ولرظل وى رس عسفك برو وك ولك رو حل 
هل ول ”ال تال 755ل .)١6‏ 


51 مَنْ قدح فيهم وَلم يترجماه أصلاء وعددهم سبعة وعشرون: 


(4) م هك ١ك‏ 5 1ل ا 5ت الالا قظ 7ق هق /اضق 5ه 


)١(‏ نفى عَنْهُ لنّجاشي البأسء وذكر الشَبِخ أَنهُ مِنْ مشايخ الإجازة للتلهكبري» وقال عَنْهُ ابن الغضائري: كان 
ضعيفاً» يضع الأحاديث؛ ويروي عن المجاهيل. 

(5) قال عَنْهُ النُجاشي : مِنْ أصحابناء ووصفه ابن الغضائري بأنّ في مذهبه ضعفاً. 

(؟) وصف النّجاشي كتابه باللطيفو, بينما قال عَنْهُ ابن الغضائري : ضعيف جداً. 


(4) على احتمال. 
(6) قال عَنْهُ النّجاشي : وكان ثقة مستقيماء ووصفه ابن الغضائري بالضّعفو. 
(1) على احتمال. 
(0) على احتمال. 


(6) نعمء بناءً على كون وصف مِنْ أصحاب الصّادق2ة يفيد الوثاقة . كما عَلَيِْ بعضهم . كان اللأزم ‏ حيتئلر ‏ 
عدّه مِنَّ القسم الأوّلء ومثله الوارد بعده. 

(5) عدّه النّجِاشي مِنّ الواقفة. 

)٠١(‏ لَّمْ يترجمه النّجاشي مستقلاً: لكنّه جعله معرا لثقةٍ. 

)١١(‏ نقل الكشي بإسناده عن يونس أَنّهُ كان شيخاً مِنَ الأخيار, إلا أنه لا بنينا في هذه الإحصائيّة المقارنة مع 
الكتب الثّلاثة أوردناه في القسم الثَّالتٍ 


للا مممه ممم ممم ممم مهمه ممم ممم ممم مهمه ممم م .م0000 0...00....... السواتح العاملية 


حك كلم الى لال ال قل «ارل محلم وكلم وعرثى معن 
مالرثل“ لول 

مَنْ ونّقهم أو مدحهم مع موافقة أحدهماء وعددهم ثلاثة: 

.)“ 2: 33٠١) 

١‏ مَنْ سكت عَنْ القدح فيه مع السكوت عَنْ وصفه مِنْ وبلهماء وهم 
اثنان : 

.)١٠69 (0ه.‎ 

٠»‏ مَنْ يُشعر كلامه فيه بقبول حديثه مع عدم المنافاة مِنْهُماء وهم ثلاثة: 

رقم كف "ه). 

8 من قدح فيهم مِنْ غير جهة ذواتهم» وجوز تخريجهم شاهداء مع عدم 
المدح والقدح مِنْ قِبلهماء وهم ثلاثة : 

و لالاء 41). 


4 مّنْ قدح فيهم مِنْ غير جهة ذواتهم» وجوّز تخريجهم شاهداء مع النُوثيق 


مِنْ قبل أحدهماء وهم ستة : 


ىق م ”,ىل 45 الى 17 ). 


3 5 0 0 ع 2 0 
٠‏ - من قدح فيهم مِن غير جهة ذواتهم» وجوز مخريجهم شاهدا أو رجح 


(1) إلا أن العلأمة نقل توثيق ابن الغضائري له في كتابه الآخر. 


(1) وهذا مِنْ مشايخ الصّدوق, وَقَدْ ترضى عَنْهُ وترحُم عَليْه. 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم ا ا و 


خيره » مع القدح مِنْ قِبَلِ أحدهماء وهم أربعة: 
(#اكء كك 5ل 111). 
١‏ من سكت عَنّ وصفه» وونّقه أحدهماء وهو شخص واحد: 
(40). 
[ حت كل تتح الجر العو خير جه دان لكنّه نظر في حديثه فوجده 
ساماء م قل أحدهما لقدح الغير مِنْ دون ذكره لسلامة حديثه» وهو شخص 
واحدٌ أيضاً: 
(09). 
1 نفس السّابق مع التُوثيق مِنْ قِبّلِ أحدهماء وهو: 
(م). 
4 مَنْ لم يطعن فيه » وونّقه أحدهماء وهو: 
(59). 
وأَنْتَ خبيرٌ بأنّ دعوى الوحيد بِأنّهُ جرح أعاظم الات وأجلاء الرّواة إِنْ 
أَرَدنَا التّصديق بهاء فَلَيْسَ إلا عن طريق النّوعَ الثاني الي عرفت أَنَّ فيه اثني عشر 
رجلاء ولا يسلم مِنْها إلا ثلاثة: (0 8 51)؛ وهذه لا تكون موجبة للحكم عَلَ 
بِأنهُ جرح أعاظم النّقات وأجلاء الرّواة. نعم لَوْ بنينا على أن مَنْ وُصف بِأنّهُ مِنْ 
أصحاب الصَادِقَب2ة كان مِنْ أعاظم الثّقَات وأجلاء الرّواة» لكان لدعوى الوحيد 


3 


مجال. 


وأما دعوى المحقق التستري» فلست أدري مِنْ أُيْنَ جزم بها ؛ بعدما عرفت مِنْ 


أن جملة مِمّن طعن فيه ابن الغضائري قَدْ ولّقه غيره» وجملة أخرى :يمن طعه :فيه 
َم يترجمه الغيرء أو ترجمه مِنْ دون وصفيء وصرّف طعنه في بعض الكتب التي 
سبد ينها الطباع وريقها:القاد- عيب تزف انيدل على أن كل من للعريه 
كان مِنْ هذا القبيل» فتدير. 

ومقتضى التّحقيق أَنْ يُقال: إِنَّ كتاب الضعفاء لو ثبت أَنّهُ له فلا يدل على 
تطرّفه في التُضعيف» وَكثْرَة القْح فيه مع ُدْرَةِ المدح لا يصلح أمارةٌ على تفوقه 
على غيره؛ بعد فرض اختصاص كتابه بالضّعفاء كما لا يخفى. 

وأمّا الكلام المهم؛ ففي ثبوت نسبة التّقييمات إليه التي وصلت إِلَيْنَا عن طريق 
المتأخَّرينء والمختار لدي عدم إمكان الاعتماد على النّسبة مطلقاء إلا ما ثبت عن 
طريق القدماء كالنجاشي. 

ولي على ذلك جملة مِنَ المؤيّدات الَتِي لا ينقص بعضها عن الذَّليليّة شيئاً: 

الأوّل: أَنّ التّقييمات المنسوبة إليه مِنْ قِبَلِ المتأخّرين لَيْسَ لها عبن ولا أثرٌ قبل 
تاريخ تأليف حل الإشكال لابن طاووسء الّذِي ألّفه سنة (144ه) على ما 
قيل”"» اللهم إلا في موارد نادرة”" نقل عَنْهُ النَجَاسي فيها بعنوان (قال) تارة» و 
(ذكر) أخرى. 

الثّاني: أَنّ الشبّخ الذي تعرّض لبعض كتب أَحْمّد بن الحسيّْن كما عرفت» لم 
ينسب إليه كتاباً مختصاً في التُضعيف. 


.7184 / 4 الذّريعة إلى تصانيف الشّيعة:‎ )١( 
وهي ثلاثة.‎ )١( 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم الل 2 


الكّالث: أن نفس مَنْ أظهر الكتاب لأوّل مرَّةٍ قَدْ تبرَا مِنّ النّسبة القطعيّة» 
واعترف بعدم وجود طريق متّصلٍ إليه» حيث قال: 
«دولي با جميع رواياتٌ منّصلة عدا كتاب ابن الغضائري» ". 
ودعوى عدم الحاجة إلى الطريق ؛ للعلم بالنّسبِةٍ عن طريق الوجادة» مِمًا 
يُضحك التُكلى؛ خصوصا مع ما يظهر مِنّ الواجد مِنّ التَّرَي عَنّْهُ وعدم وجود 
أثر له عِنْدَ القدماء. 


ا 


الرابع : أن العلآمة في إجازته الكبيرة لم يذكر الكتاب» ولا طريقه إليه. 

الخامس : عدم معهوديّة تأليف كتابر شل قِ الضُعفاء عِنْدَ القدماء» فلو 
كان لابن الغضائري هكذا كتاب لشاع ذكره وانتشر. 

السّادس: وجود بعض العبائر فيه لَمْ يكن متعارفاً ذكرها في الكتب الرّجاليّة 
للطائفة ا حقة في زمن ابن الغضائري» كقوله في صالم بن عطِيّة : 

دكان أخبارياء 7". 

نعم» ورد التّعبير (على طريقة أهل الأخبار) في حق البرقي'"» إل أن إطلاق 
الأخباري على ذلك لَمْ يكن شائعاً عِنْدَناء وإِنْ كان شائعا في بعض كتب العامّة» 
كأمثال البغدادي المتوفى سنة (471ه)» وَقَدْ أكثر الدّهبي (54/اه) مِن استعماله 
في تذكرة الحفاظ وميزان الاعتدال وسير أعلام التّبلاء» وَلَيْسَ المراد مِنْهُ المصطلح 


.0 التُحرير الطّاووسي/‎ )١( 
.0/7( رقم:‎ ,7١ الرّجال لابن الغضائري/‎ )1١( 
.)1١( (؟) المصدر السّابق/ 34, رقم:‎ 


نض مممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممه ممم ممم ٠.00.000...‏ السوائح العاملية 


الرائج في العصور المتأخّرة» أعني: إطلاقه على ما يقابل امجتهدين» بل المراد مِنْهُ 
نقل الأخبار بكثرةٍ بدون إسناوء كما يشعر بذلك ترجمة الذّهبي لبشام بن الكلبي 
الحافظ”"'» وترجمة ابن حجر للهيثم بن عدي الطّائي”". 
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نقل وتعجب: ١‏ 

أمّا النّقَلء فَقَدْ قال السّيّد الخوئى كه : 
إن الكتاب ا منسوب إلى ابن الغضائري لم يثبت» بل جزم بعضهم بَنهُ 
موضوععٌ» وضعه بعض الخالفين » ونسبه إلى ابن الغضائري)» ". 

وعلق على ذلك محقق كتاب ابن الغضائري بقوله : 
«وأمًا كَوْنُ الؤلف بعض أعداء الذهب نس إلى الوالد أو الولدء فهذا مِنْ 
ولا با مناهج) 7 


موه 


وأمّا انّعَجُّبء فهو أَنَّ هذا البعض الذي نقل عَنْهُ السيّد الخوثي» وعلق عَلَيْه 
حقق رجال ابن الغضائري بَنّهُ متطفلٌ على الفنّ» ولا خبرة له بِالثّراتْء هو الآقا 
بزرك الطُهراني: حيث قال في بعض حواشيه على الذّريعة: 


دعل ىأَنَّ هذا الكتاب ليس مِنْ تأليفه» وما ألفه بعض العاندين للاثني 


847 /١ تذكرة الحفّاظ:‎ )١( 

.5١9/7 لسان الميزان:‎ )١( 

(”) معجم رجال الحديث: .1١ 17/١‏ 

(5) الرّجال لابن الغضائري (مقدّمة التّحقيق)/ .١7‏ 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم سس ااسواجبسامسا و مسبم 


عشريّة » ا محُبَين لإشاعة الفاحشة في الذي نآمنواء وأدرج فيه بع ضأقوال نسبه 
التَِّيخ والنّجاشي في كتابيهما إلى ابن الغضائري ؛ ليتمكن مِنّ النّسبة إليه» 
وثيروج مِنْهُ ما أدرجه فيه مِنّ الأكاذيب وامفتربات» وَمِنْ تلك الأكاذيب 
قوله: بن ا لفسّ رالاسترابادي روى هذا الفْسير عن رجلين جهولين»". 
وقال في موضع آخر مِن المآن: 
«إِنّ نسبة كتاب الصُعفاء إلى ابن الغضائري الشهورء اللي هو مِنْ شيوخ 
الطائفة » وَمِنْ مشايخ التَّيْخ وانّجاشي إجحافٌ في حقه عظيمٌ» وه وأجلٌ 
هؤلاء الشاهير باَّوى والعفاف والصّلاح. فالظّاه أن المؤاف لبذا الكتاب 
كان مِنّ ا معاندين لكبراء الشّيعة» وكان ير يريد الوقيعة فيهم بك حيلخ ووجوء 
فألف هذا الكتاب وأدرج فيه بعض مقالات ابن الغضائري تمويها ؛ ليقبل عَنَهُ 
جميع ما أراد إثباته مِنّ الوقائع والقبائح» والله أعلم)'". 
ونفس محقق الرّجال لابن الغضائري يقول عَنْهُ بعد ذلك بورقات: 
دوذ جم عآراءهم العلامة الفهرس ا حجّة النَبت الإمام الشَّيْخْآقا بزرك 
ا ني ف يكتابه العظيم الدّريعة»"". 
ومنشأ هذا التّهافت عدم اطلاعه على هذا البعض الْزِي نسب إليه السيّد 
الخوئى المقولة المتقدمة. 
وكيف كانء» فالجزم يما ذكره صاحب الذريعة مشكل» وإن كان لا يبعدل أن 
)١(‏ الذّريعة إلى تصانيف الشّيعة : 1 


(1) المصدر السّابق: .44/1١‏ 
(©) الرّجال لابن الغضائري (مقدمة التُحقيق)/ .5١‏ 


ا و و هذ التوائخ العايلية 


يكون قَدْ وضعه بعضهم استنتاجاً مِنْ بعض كلمات ابن الغضائري؛ ثُمّ اختلط 
الأمر على النُساخ فنسبوه إلى ابن الغضائري» والله العالم. 

هذاء والمتحصّل مِنْ جميع ما بحثناه في هذه الشّخصيّة أمور: 

١‏ أَنّ كلا مِنّ الحسيْن وأَحْمّد مِنّ المشايخ الثّقَاتِء المستغنين عن التُوثيق 
الخاص. 

' المقصود مِن ابن الغضائري عِنْدَ الإطلاق في كلمات المتأخَّرينء هو أَحْمّد 
بن ا الابن» دون الأب. 

'. لا يوجد لنا دليل نستطيع عَنْ طريقه الجزم بنسبة أكثر مِنْ كتابين إلى ابن 
الغضائري. 


4 أَنَّهُ لا يُمْكِنُ لنا الاعتماد على تقييمات ابن الغضائري» لا لأجل عدم ثبوت 


5- 


وثاقته» كما عن بعض» أو لحدسية تقييماته كما عن آخر» أو عدم خبرويته كما 
عن ثالشوء بل لأجل عدم ثبوت نسبة التّقييمات الواردة عن طريق المتأخَرين إليه. 


5. أنَّنا نعتمد على تقييماته التِى نقلها عَنْهُ القدماء كالنّجاشي ؛ لوجود المقتضي 
وفقدان المانع. 


ذكر الفاضل الخواجوثى في رسالته المعمولة في الكرَّء وكذا في أوائل أربعينه : 


أن إخبار السَّيْح بأحوال الرّجال لا يفيد ظنًا ولا شكًا في حال مِنّ الأحوال ؛ 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم 1 1 1 1 1 1 0 اا 


تعليلاً بأنّ كلامه في هذا الباب حلٌ الاضطراب»”' 


2 


إلى أنْ ساق كلاماً مفصّلاً للتَّدلِيل على اضطراب كلامه؛ والحاصل أَنَّ الشّيْخ 
لِكَيْرْةِ اضطراب كلماته لا يفيد تقييمه ظدَاً ولا شكاً» ويُدلل على ذلك بأمور: 

5 0-1 5 واه 0 9 5 0 

أحدها: أنه ناقض نفسه في جملةٍ مِنْ الرواة فوتقهم تارة وضعفهم أخرى» 
كما هو الحال في سهل بن زيادء حيث ونّقه في رجاله؛ فإنّهِ بعد أَنْ عدّه مِنْ 
أصحاب الإمام البادينكةٍ قال: 


«سهل بن زياد الآدمي » يكن ىأبا سعيد تق رازي»7. 


وذكره ف الفهرست بقوله : 
«سهل بن زياد الآدمي الرٌّازي» يكن ىأبا سعيدء ضعيفٌ "©. 
وكذا الحال قٍِ غيره. 


ثانيها: أَنَهُ ادَعى عمل الطائفة برواية جماعة مِنْ غيرنا مع أَنَّهُ بنفسه ذكرهم في 
5-3 2 مه رن وسه 32 3 
مجال آخر بذم أو قدح ؛ فعَبْدالله بن بكير مِمّن ادّعى فيه عمل الطائفة بأخباره", 
مع أَنّهُ صرّح في الاستبصار بما يدل على فسقه وكذبه وأنَّهِ مِمّن يقول برأيه. 
ثالثها: 


4 
أ 


نّ أقواله في تفسير العدالة في كتبه المتعدّدة مختلفة» كما لا يخفى على 


)١(‏ نقلاً عن الرسائْل الرّجاليّة: ؟/ 774 سماء المقال: /١‏ 104» وراجع الفوائد الرَّجاليّة للخواجوئي/ 
0 

(1) رجال الطوسي/ لاحلا رقم: (0199). 

(*) الفهرست/ 2١57‏ رقم: (0779. 

.16١ 394 /١ عدة الأأصول:‎ )4( 

(6) الاستبصار: 7/7 717/7. 


لق 1 ا وف نترام القاتلية 


مَنْ راجع الخلاف والنّهاية والمبسوط. 
رابعها: أن أقواله في قبول الرّوايات وعدمها مختلفة» فتارة يرد خبر الواحد 
بدعوى أَنَهُ خبر واحلو لا يوجب علما ولا عملا”'؛ وأخرى يدّعي الإجماع على 
العمل به”". 
هذاء ولعل الأصل في التّشكيك في اعتبار تقييمات الشَيّخ هو الشيخ مُحَمّد 
نجل صاحب المعالمعلن؛ حيث قال بعد استشكاله في تصحيحات العلامة : 
«نعم كَدْ يُشكل ا حال في توثيق الشّيْخ ؛ لأنّه أيضا كثير الأوهام على نحو 
العلامة 7 
وكَيْف كان» ففيما ذكره الفاضل الخواجوئي مواضع للتَّأمّل. 
ِنْها: دعواه عدم حصول الشّك فضلاً عن الظّنّ مِنْ تقييمات الشَيْخ ؛ 
لاضطرابه في نقولاته وأقواله ؛ إذ فيه مضافاً إلى أن دعوى عدم حصول التّك 
عهدتها على مذّعيها ؛ َيْف! وكثيراً ما يكون إخبار مَنْ هو مشهورٌ بالكذب موجباً 
للشّكَ في تحقق المضمون؛ فما بالك بمن كان شَيّحَ الطائفة في علمه وعدالته .: أن 
1 سس 0 0 3 8 0392 ع 00 
الاضطراب المذكور على فرض تحققه كالشعرة السوداء في الثور الأبيض لا يخلو منه 
محقق» فلا يكون مانعا عن إيراث إخباراته للظنّ فضلا عن الشّك والوهمء 
خضوصا مغ ملاحظة البعذ ارسي 'بيننا وبين كدب الشيع الموجب لتعدد الشبخ 
وخفاء بعض قرائن الجمع» وغير ذلك مِمَّا يؤدّي إلى الاضطراب غير الناشىء مِنْ 


)١(‏ الاستبصار: 3777/1 2,34 ؟الا. 
)١(‏ عدة الأصول: .17557/١‏ 
(”) استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار: 75/7 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم ا 


وكشاهد على ذلك: إِنَّ الشيخ ل في شرَحِهِ لجمل السَيّد امرتضى #2 نْصّرٌ 
القول بالصّرفة» مع أنه في كتبه الأخرى 0 نظر المشهور عِنْدَ الإماميّة في تفسير 
إعخاز القرآن الكريم» فلو انهم شخص في زمانا الشيّخبالوقوع في لتهافت ما كان 
ريا ومخالفاً للعادوّء إل أنَّنا نجد الشّيخ في كتاب الاقتصاد يلتفت إلى هذا 
التّهافت» فيجيب عَنْهُ بقوله: 
«وإن كنت نصرتُ في شرح ا جمل القول بالصّرفةٍ على ما كان يذهب إليه 
ا لرتض ى# مِنْ حيث شرح تٌ كتابه» قلمٌْ يحسن خلاف مذهبه»ه"2. 
وبهذا ينفتح لك باب الجواب على كثيرٍ مِنَ دعاوى التّهافت الواقع في ظاهر 
كلام الكثير مِنّ العلماء» فلا ينبغي للعاقل التّسرّع في التّهمة» خصوصاً في حقّ 
أمثال الشبّخ مِنْ علمائنا الأعلام. 
وهذا جوابٌ عام ينفع في جميع ما ذكره المستشكل مِنّ الأمور» فتديّر. 
وَمِنْها: ما ذكره في الأمر الأول ؛ فإنّ التضعيف في كثير مِنَ الأحيان لا يناني 
الوثاقة ليقع النّناقض بين شهادتهما. فإنّ كَْرَةَ النّقل عن الضعفاء يُحبْرُ صَعْفا 
وموجباً للقدح عِنْدَهم مع كَوْن التنّصف بذلك ثقة في نفسهء كما هو الحال في أَحْمّد 
بن مُحَمَّد بن خالد. وعموما الضبّعف أعم مِنْ عدم الوثاقة ؛ لأنَّ المضّعف قَدْ يكون 
مِنْ جهة اللسان فينافي الوثاقة» وَقَدْ يكون مِنْ جهة غيره فيجتمع معها. 
وأمّا المورد المشار إليه» فإِنْ حَمَلْنا المتّعف على الكذب لينسجم مع شهادة 


.117 الاقتصاد البادي إلى طريق الرشاد/‎ )١( 


1 العا د ا قز راتخم العاملية 


َحْمّد بن مُحَمَّد بن عيسى فيه”", فيقع النَناضٍ والاضطراب في كلام الشَبْخ, إلا 
أَنّهُ مِنّ امحتمل قويا أن كلمة ثقة الواردة في رجال الشَيّخْ مِنْ زيادة النسخ» أو مِنْ 
سَّهُو قلمه الشٌريف» وذلك للقرينتين التّاليتين: 
الأولى: خلو نسخة ابن داود مِنْهاء مع تصريحه في غير موطع بِأنَّهُ رأى نسخة 
الرّجال خط التّبّخْعلة”", فتأمّل. 
النّانية: أَنّ التيّخْ في كتاب الاستبصار قال عن خبر رواه سهل : 
«وأمًا ا خبر الأول فراويه أبو سعيد الآدمي وهو ضعيفٌ جد عِنْدَ قاد 
الأخبار» وَكَدٍ اسثناه أبو جَعْمْر بن بابويه في رجال نواد را حكمة) ". 
وهذا ظاهرٌ في معروفيّته بذلك فكَيفَ يونّقه مع ذلك؟! وسيأتي مزيد تحقيق 
لبذا في الخاتمة. 


وإنّ حَمَلْنا المّعف على غير الكذب فَقَدْ تقدّم ما ينفع في جوابه. 


وَمِئْها: ما ذكره في ثاني الأمور ؛ فإِنّ عمل الطائفة برواية شخص لا يدل على 
وثاقته» ليكون نقل كذبه أو فسقه مدللاً على اضطراب كلماته. هذا مع أَنَّ المورد 
الْشار إليه في الاستبصار مِنْ نسبة العمل بالرّأي والكذب إلى ابن بُكَبْر قَدْ يكون 
متأخّراً عن الأخبار التي عمل بها الأصحاب. 


وَمِنْها: ما ذكره في ثالث الوجوهء فَمَد تقدّم نظيره مع ما ينفع في دفعه في الأمر 


.)450( رجال التّجاشي/ 188»؛ رقم:‎ )١( 

(0) صرّح بذلك في ترجمة جَْمْر بن مُحَمّد بن أيوب السمرقندي, والحارث بن عضينء وحبيب بن مظاهرء 
وغير ذلك كثير. 

() الاستيصار: 77 2771 
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الثّالث مِنَ البحوث التَّمهيديّة» فرا اجع”". 

وَمِنْها : ما ذكره في رابعها ؛ إِذْ فيه : 

أَولا: أنّهُ على فَرْض تسليمه» لَمْ يظهر وجه دلالته على المنع مِنَ الأَخْذٍ 
بتقييمات الشَبّخ. اللّهِم إلا أَنْ يُقال: إِنّ التّهافت المزبور يدل على عدم استقامة 
الشَيّخ علميّاء وهذا على فرْض تماميّته يمنع مِنَ الرجوع إلى الشَيّخْ في كل العلوم ؛ 
لا خصوصيّة لعِلم الرّجال في ذلك» وهو كما ترى. 

وثانياً: أنه قَدْ تقدّم سابقا” أَنّ رد التشّيّخ في التّهذِيبِين لخبر الواحد» بدعوى أَنّهُ 
المقتضىء وَقَدْ أَوْضَحْناءُ هناك بما لا مزيد عَلَيّهِ» فلا تُعيد. 


الطريق الثالث: نص أحد الأعلام المتأَخّرين 

وقع البحث في قبول التّقييمات الصّادرة عن المتأخَّرين أمثال ابن طاووس 
وتلميذيه» فضلاً عمّن تأخَّر عنهم؛ وعدمه على أقوال. ويُتصيّد مِنْ كلمات جماعةٍ 
أنَّ عصر القدماء . في خصوص التّقييمات الرّجالِيّة . ينتهي بالشيّخْ والنّجاشي. 

هذاء وقبل بيان الأقوال في المقام لا بأس بتحرير محل النّزاع » وذلك عن طريق 
التنصيص على الخارج مِنْهٌُ» والدّاخل فيه. 


.)١57( صفحة:‎ )١( 


(1) في صفحة: (44). 


لق وات االشتواض القاملية 


أتحنهاة تقليم المتأكن لخ كان قزيا من عضر أو امعاميرا لهم وهو ةيل 
شلك ولا شلهة تعتريه مع توش الشروط العثبرة في التقييم» من وثافة اميم وعدم 
حدسيّة النّقييم وإحراز نسبته إليه. 
ومِمّن تدخل تقييماته غالباً في هذا الأمر: الشَيّخْ منتجب الدّين علي بن بابويه 
القمّي 28 , الذي كان نا إلىاسنة (0586ه)» وله كتاب الفهرست الذي هو بمثابة 
التكملة لفهرست الشيْخ الطوسي» كما صرّح في مقدمته". 
ومثله الحافظ الشّيْخ رشيد الدّين مُحَمّد بن علي بن شهرآشوب # المتوفى سنة 
080 )4 :وككايه مكالم العلناء'". ويلحي يهنا كب الفضور المتاشرة ايعان مل 
الآمل وتكماتها. 
ثانيها: تقييم المَأخَّر عن طريق نقله لتقييم المتقدّم الذي يوجد كتابه امحرز نسبته 
إليه بين أيديناء وكان نقل المتأخَّر مطابقاً يما في الكتاب الواصل إِلَينَاه كما هو الحال 
غالبلفي تقييمات ابن داوود والعلامة والتفريشي » والكثير غيرهم ؛ إِذْ لا يفيدنا هذا 
أكثر مِنْ زيادة الاطمئنان بصحَّة النُسخة الواصلة إِليْنَاء ولا يعتبر ذلك شهادة ثانية في 
حق من يراد تقييمه. 
ثالثها: تقييم امآخّر المحرز الْحدمييّة لَِيْرٍ مَنْ قرب عصره مِنْهُء قال 
الميرداماد لك : 
«وأمًا كتاب الخلاصة للعلامة» فما فيه على سبيل الاستنباط واّرجيح هما 
رجّحه برأيه» وانساق إليه اجتهاده » قَلَيِْسَ جنه رآخ رأنْ يحتجٌ به ويل 


.5١ الفهرست لمنتجب الدّين/‎ )١( 
.58 راجع معالم العلماء/‎ )١( 
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عليهو» ويتخذه مأخذا ومدركا»"". 


وإلَيّكَ بعض الأمثلة على الحلبريّة : 

مِنْها: أن العلأمة توقّف في قبول رواية أَحْمّد بن عمر الحلآل؛ لذكر الشَيّخ في 
ترجمته أَنَّهُ رديء الأصل بعد حكمه بوثاقته”": حَيْتْ فَهِمَ العلأمة مِنْ رداءة 
الأصل أن فيه أغلاطاً كثيرة» لعلّها ناشئة مِنْ تحريفي وتصحيفو وميقط» على قياس 
ما ذكروه في كتاب الكشّي» ولذا جمع بين ترجمته في القسم الأوّل وعدم قبول 
روايته ؛ لاحتمال كونها مِنْ أصله الرديء. بينما قَدْ يّفهم مجتهدٌ آخر مِنْ رداءة 
الأصل هو كونه عربياً غير صريح» فلا يصمّ ‏ والحال هذه الاعتماد على اجتهاد 
العلامة وحدسه. 

وَيئْها: أن العلأمة توقف فيما يرويه إنُراهيم بن صالح الأنماطي المكنّى أبا 
إسحاق؛ وترجمه في القسم الثاني ؛ لاستنتاجه اتّحاده مع إبُراهيم بن صالح 
الأماطي الأسديء الذي قال عَنْهُ لنجاشي بأَنَّهُ روى عن أبي الحسن لي ووقف. 


تت 


َ 
أ 


مع أَنَّ الذاهر تعدّدهما؛ لكون صريح النّجاشي أَنَّ الأسدي كان مِنْ أصحاب 
الكاظمعية , وَوَقَف علي بينما لَمْ يتعرّض لمذهب الأوّل ووئّقه. 

وَمِئّها: أَنّهُ ترجم جماعة في القسم الأوّل استنادا إلى بعض القواعد الحَدْميّة : 
مِنْ قبيل كؤن الشّخص وكيلاء أو شهد بعض الوقائع مع المعصوم؛ أو جرد 


صحبته » كأوس بن ثابت» وأَرْقم بن أبي الأرقم المخزومي » وغير ذلك مِما يُعرّف 


(1) الرُواشح السّماويّة / ل 
(1) خلاصة الأقوال/ 57, رقم: (19). 
(؟) خلاصة الأقوال/ 5١4‏ رقم: (17775). 


فضا ممم ممم ممم ممم همهم ممم ممعم ...0.00.0000 السوائح العاملية 


وَِنْها: أَنّهُ ترجم طائفة في القسم الثاني ؛ مجرّد انتحالهم لِمَيْرٍ مذهب الإثني 
عشريّة) كما هو الحال مع إسحاق بن عمّارء وسماعة بن مهران. 

نعم» ما ذكرناه مِنْ خروج هذا المورد النَّالثْ عن محل النّزاع إِنْما هو على مبنانا 
في حُجَيّة قول الرّجالي» وأنّهِ مِنْ باب حُجَيّة التّأء وإلا فعلى مسلك الانسداد 
وَحُجِية نظلق الطنوة الجالة» فت يُضان إلى الأَخْدٍ بهذا النّحو م مِنَ التّقييم» فتأمّل. 


ايد 
نسب إلى بعض مَنْ عاصرناه في تقريرات بحثه أَنّهُ خص محل التّاع بالمورد 
الثَّالث مِنَ الموارد الكّلائة التي أخرجناها عن حريمه » حيث قال: 
«واشّوئيق الصّادر مِنْ يهم على نحوين: 
الأؤل: ما صدر في حقٌ ا معاصرين لبم» والكلام فيه عين الكلام التقدّم في 


القا م الأول ؛ لِعَدَّ مٍالفرق » فالدّليل هناك هو الدّليل هناء وهذانَيِسَ مدقا 
أساسيًا لبحثنا. 


الثاني : ما صدر في حقٌ غير ا معاصرين لبم» بحيث كانت شهاداتهم على 
الوثاقة تحتاج إلى إعمال الظر والاجتهاد,ء وهذا هو معقد البحث وح 


الظر»""2. 


وفيه: ‏ مضافا إلى ما يأني مِنْ عدم انحصار موارد الا في واحدٍ ‏ عدم صحّة 


.97 بحوثٌ في فقه الرّجال/‎ )١( 
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التزام مَنْ لم يقل بمسلك الانسداد ‏ كما هو حال المشكل عَلَيو' ‏ بحجيّة تقييم 
دبي ملع الدرة مع عدم كَوْن المدرك بنظره صحيحاء ولا بحجيّته وإِنْ كان 


المدرك صحيحا ؛ لأنّ الحجّة . حينئزٍ ‏ هو المدرك» كنا بحب لتقي لتر 

بل يُمْكِنْ أنْ يُقال بعدم صحَّة ذلك حَتَّى على مسلك الانسداد في صورة عدم 
اعتقاد صاحب المسلك بصحَّة المدرك ؛ إِذْ يُستبعد ‏ والحال هذه . حصول الظّْن مِنّ 
لتّقييم المعتمد على مدرك فاسلوء بل يدخل في حيّز الموهومات التي جحت عَلَيْها 
المظنونات بمقتضى مقدّمات الانسداد. 

ومِمًا ذكرنا ‏ أيضا . يتّضح أَنهُ لا وجه لاستشكال السيّد بحر العلومء#ة في حُجيّة 
تقييم المتأخَّر مع تعيين المدرك وخفاء الدّلالة'”'؛ لوضوح عدم حجيّته على المسلك 
المختار في التّقييمات الرّجالِيّة. 

وأمّا الدّاخل في حريم النََّا فموارد ثلاثة أيضاً: 

أحدها: تقييم المتأآخّر لمن نكل عَنْه: مع احتمال الجسيّة فيه » وعدم وجود 
التَّييم في كتب القدماء امحرزة. 

ثانيها: نفس الثاني في الخارج مع عدم كَوْن المطابقة في النّقل لما وصل إِلينَا مِنْ 
كتب القدماء. 

ثالثها: تقييم المتأخَّر عن طريق نقله لكلام المتقدّم الذي لم يُحرز لنا كتابه عن 
طريق آخر غير جرد التّقل. 


(1) راجع نفس المصدر السّابق/ /81. 
)١(‏ الفوائد الرّجالّة : /١‏ 47. 


لق ا السوائ التاملية 


ذا انضح لك محل الناع في المقام» فاعلم أَنَهُ قَدٍ اختلفت كلماتهم في اعتبار 
تقييم المتأخَّر وعدمه في الموارد الثّلاثة المتقدّمة. 
ما المورد الأوّل» ففي قبوله وعدمه وجوه بل أقوال: 
الأوّل: الي مطلقاًء وَقَدٍ اختاره جمع م كثير مِنْهُم ار العاملي ف الفائدة 
الكّانية عشرة مِنْ خاتمة الوسائل ؛ ؛ حيث تراه يذكر تقييمات العلامة وابن داود رديفة 
لتقييمات الشّيّخ والنّجاشي » سواء في الموارد التي نقلا عَنّْهُمَا أَمْ استقلاً بها. 
وتبعه على ذلك بعض مَنْ عاصرناه» حَيْثْ قال في تقرير بحثه : 
«وهذه البحوث نزداد أَهَِيةٌ هِنْ حيث صواييّة التيجة بترامي الزّمن ؛ ؛ لأنّ 
التآخّر يجمع في حقييته علم الْتقدّم وعلم ا تآخُره". 
ثم قال: 
«وساعتر تقول : إِنَّ توثيق ا تأخّرين إِنْلَمْ يكن مِنْ حَيْتُ القيمة أعلى مِنْ 
نيق ا لتقدّمين » فه ولا يقل عَنّْهُه/. 
الثّاني: نفس السّابق باستثناء العلامة» ونسب أبو المعالي الكلباسي كأ هذا 
القول إلى صاحب المعالم حكاية عن نجله الزّكي شفاها ؛ معلا ذلك بكثرة أوهام 
العلامة» وقلة مراجعته في الرّجال» وأخذه مِنْ كتاب ابن طاووس وهو مشتمل 
على أوهام””". 


.17 بحوث في فقه الرّجال/‎ )١( 
.91/ المصدر السّابق/‎ )1( 
.518 7١ الرسايْل الرّجَالِيّة:‎ )© 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم سا اسه السك ولسوا 01 


هذاء والزي وجدته قٍِ كتاب حفيد الشهيد الثاني يك التَأمُّل في فى تصحيحات 
العلأمة» حيث قال بعد نقله لوصف العلامة لطريق الفقيه إلى إسحاق بن عمّار 


2 اع 
ع 


بالصحة : 
يه لدة ح لتم لٍفي إفادته اُوبْيق ا معتبر؛ لكثرة ما وق عله مِنّ 
الأوهام في تو يق الرجال: لا لأنَّ تصحيح الأخبار اجتهادي ولا يفيد غير 
القلد له ؛ لإمكا نأنْ” يقال على هذا: إِنَّ اللُجاشي وغيره مِنّ المتقدّمين النين 
لم يعاصروا الرواة توثيقهم-أيضا بالاجتهاد كما يقتضيه الاعتيار» ". 
وهذا وإ كان ناظراً إلى تصحيح الأحاديث والطرقة إلا أن بقرينة ة التعليل 
يعمّم على التّقييم للرّجال» مضافا إلى إمكان استفادة ذلك مِمّا ذكره بعد ذلك 
تاشر عن الان كال توثيقات الشَيّخ » فراجع 
وتكرضاخه اللرلقة أذ الخلامة: 
دكان لاستعجاله في انُصنيف» ووْسْع ذاكرته في التالِف يرس مكل ما خطر 


بباله الشّريف» وارتسم بذهنه النيف» ولا يراجع ما تقدَّم له مِنّ الأقوال» 
وإِنْ خالف ما تقدّم مِّهُ في تلك الأوقات» ”© 


وَمِن أجل ذلك طمن -عَليهِ جملةٌ مِنّ المتخذلقين في صل الاجتهاد2» وهو 
خروجٌ عن منهج الصّواب والسّدادء والإشارة إلى وجه ذلك يخرجنا عن المقصودء 


ونسب أبو المعالي الكلباسي إلى المولى التّقي المجلسي# في شرحه الفارسي 





79/7 استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار:‎ )١( 
.577 لؤلؤة البحرين/‎ )( 


أهضن ممه ممم ممم ممه ممعم ...0.0.0.000 السوائح العاملية 


على الفقيه أَنّهُ اشتهر أن فخر المحققين رأى العلأمة في النّوْم؛ وسأله عمًّا مضى 
عَلَيِْ ه فأجاب بأنهُ لولا كتاب الألفين وزيارة قبرالحُسَيْنلِقةِ لأهلكتني الفتاوى. 
وعلّق على ذلك بقوله : 
دولا يبعد أَنْ يكون الإهلاك مِنْ جهة الاستعجال»7". 
الثّالث: التّفصيل بين المتأخَّر المتّحد المسلك مع الفقيه؛ فتقييمه حجَة له وبين 
المختلف المسلك معه» فلا يعتبر. ويُفهم هذا التّفصيل من الشيّخْ حس نكل في مسألة 
التّرح لوقوع الكلب في البئر وخروجه حياًء حيث ذكر رواية لأبي مريم اتحتجاجاً 
للمشهور؛ م علّق عَليْهًا بقوله : 
«وطريق هذه الرٌواية صحيحٌ إلى أبي مريم» وأمًا هو فلم أرْ توثيقه إل في 
كتاب الّجاشي» وتبعه العلامة في ا خلاصة » وهو مِمّن يرى الاكتفاء بتعديل 


الواحدء فلا يعتب رتزكيته عِنْدَ مَنْ يشترط التَعدّد 7". 


الرّابع : عدم القبول مطلقاء وهو خيرة صاحب المعجم مِنَ المعاصرين. 

هذاء وَأَنْتَ خبيرٌ بأنَّ البحث عن الوجهين المتطرفين ‏ أعني: القبول مطلقاً»ء 
وعدمه كذلك ‏ كافو في المقام ؛ إِدْ لَوْ ثبت عدم القبول مطلقاً لما بقي وجة 
للنّفصيل» ولو ثبت القبول ؛ لوجود المقتضي وفقدان المانع عَنْهُ في الجملة» لما تنافى 
مع التّفصيل. 

ومقتضى التّحقيق أَنّ المصير إلى الأوّل أو الثاني يختلف باختلاف المسالك في 
)١(‏ الرسائل الرَّجالِيّة : ؟/ .50٠‏ 


(1) معالم الدّين (قسم الفقه): .5317/١‏ 
(7) معجم رجال الحديث: ”1 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم اخ جمما وم م ا ل 1 


حُجَيّة قول الرّجالي» فلو قلنا بأنَّ المدار على الظّنّ فالظاهر ‏ حينئ ‏ عدم الفرق بين 
تقييمات القدماء والمتأخَّرِين مِنْ ناحية أصل القبول» قال الكجوري في فوائده : 
«بعد ما كان ا مدار على الَنّ كما هو ا حقٌ وا حمق فلا فرق بين توثيق مثل 
العلامة أو القدماء "2. 
وكلامه صحيمٌ في أصل الابتناء» وإِنْ كنا نخالفه في المبنى. 
وأمّا على ما سلكناه مِنّ المبنى» فهل يُلحق تقييم المتأخَّر بالمتقدّم في القبول أَمْ 
لا؟ يُستفاد مِنَ المولى المجلسي ليه يله عدم الفرق بين تقييمات القدماء والمتأخّرين؛ حيث 
ذكر: 
ابن العادل أخب ربالعدالة» أو شهد بهاء فلا بَدّ مِنّ القبول»". 
ومرجع هذا إلى الاستدلال على قبول تقييمات المتأخّرين بنفس ما قِيلَ في 
اعتبار تقييمات المقدّمين بلا فرق؛ إِذ أن سيرة العقلاء ‏ الْتِي هي المدرك لحُجَيّة 
الخبر لا يَُرّق فيها بين كون التّقَة لخن بالوباقة وما يقابلها م مِنّ المتقدّمين أو 
المتأخرين » إذ لم يرد غتوان القدع قن لضان إلى اقصيطن أدلة لمش يه وما 
دام احتمال اليسيّة فيه موجوداً بالوجدان» فينقح موضوعها بأصالة الحس. 
هذاء وَقَد أثار السَيّد بحر العلومك#ة شبهة في المقام تصلح مانعاً عن الْأَخْذٍ 
بالبيان المتقدّم » وحاصلها: 


أنَّ أسباب التّقِييم للا كانت مه رة» فَمِنَ المستبعد أنْ تكون قَدْ وصلت إلى 


11١ الفوائد الرّجَالِيّة/‎ )١( 
.١!//14 (؟) روضة المتّقين:‎ 


1 ةدب سوا العاملية 


المتأخّرين مِنْ دون أن يطَلمٌ عَلَيْهًا مثل الشيّخ والنّجاشي”". 

وَقَدْ تمسسّك السَيّد الخوئي بهذه الشبهة» وجعلها المدرك لِعَدَمِ جواز الاعتماد 
على تقبيمات المتأكرينمطلقاء إلا اله ذكرها برها ليما من دون آنا ركش 
بالاستبعاد» وحاصل ما أفاده بتوضيح مك ْ 

إن تقييمات التأخَّرين لِعَيْرٍ مّنْ قارب عصرهم كُلَها مبنيّةٌ على الحدس 
والاحنهاة حزما واخالة أن كه حي الما الذي يو المترك لعفل يفول 
الرجالي ‏ مشروطة باحتمال السيّة » ومع فَقَدِِ لا يبقى مال للعمل بتقييم الرّجالي 
مِنْ باب حجَيّة الَأ والخبر. 

وأمًا أن احتمالَ السَيّة منتفوء والقطمٌ بالحدس حاصلٌ» فباعتبار أن السّلسلة 
التي يُمْكِنُ أَنْ تكون طريقا إلى الحسّ قد انقطعت بعد الشيّخ» بمعنى أَنّهُ لا يوجد 
طريقٌ للمتأخَّرين إلى الأصول المتقدّمة على الشَيْخ إلا وير به. الي يكشف عن 
ذلك أنّهم حينما يذكرون طرقهم إلى أرباب الأأصول والكتب يذكرون طرقهم إلى 
الشّيّخ » ويُحيلون ما بعد ذلك إلى طرقه. 

ويُمَكِنْ أن يُستشهد لذلك بنصيّن : 

أحدهما: ما ذكره العلأمة ليه في إجازته الكبيرة لبني زهرة؛ فإنَّه بعد أن ذكر 
طريقا له إلى جماعةٍ مِنَّ الخاصّة والعامّة قال: 


«وَمِنْ ذلك جميع كتب أصحابنا السّابقين الذين تقدّموا على الشَيِخ أبي 


.477 /١ راجع الفوائد الرّجالِيّة:‎ )١( 
1/1 راجع معجم رجال الحديث:‎ )١( 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم اا ااا 


جَعْمَ راللُوسي زماناء مثل: الشَّيخْ مُحَمّد ب نيَعُقُوب الكُلّينيء وا سين بن 
سعيد» وأخيه ا حسن» وظريف بن ناصح» وغيرهم مِمًا هو مذكورٌ في كناب 
فهرست الصف فين للسّي خْأبي جَعْف رالطوسي برجاله امثبتة في الكتاب» "© 
والآخر: ما ذكره الشّهيد النَّانيِط في إجازته الكبيرة ته 
الشَيّخ البهائي عَيْاء بعد إيراده لعدَةٍ طرق له إلى الشيّخ النُوسي 
«ويهذه الطرّق روي جميع مصّفات مَنْ تقدّم على التَّيح أبي جَغْفر مِنّ 
ا مشايخ ا مذكورين وغيرهم» وجميع ما اشتمل عَيْهِ كتابه فهرست أسماء 
الصنُفين وجميع كتبهم ورواياتهم بالطرّق التي تضمّنتها الأحاديث» وإّما 
أكثرنا الطرق إلى الشَّيِخأبي جَعْمَر؛ لأ نّأصول ا مذهب كلها ترجع إل ىكلله 
ورواياته» "2 
فإِنّ هذين النّصّيّن . خصوصاً الأخير مِنّْهُما . يشهدان على انحصار طريق 
المتأخَّرين إلى مصنّفات القدماء بالمرور على الشيْخ. 
هذاء ويمَكِنْ المناقشة في ما أفاده لله مِنْ وجوه: 
أحدها: أَنَهُ لَوْ سُلم ما ذكره مِن انقطاع طريق المتأخّرين إلا بالمرور على 
الشيْخ» إلا أنهُ لا يلزم مِنْ ذلك عدم إمكان اعتماد المتأخّرين على تقييم موجود في 
أصل كان طريقهم إليه يمر بالشَبّخْ» مع عدم استفادة الشيّخ في كنبه الرّجاليّة من هذا 
التقييم ؛ وذلك لأنَّ كتب الشيخ الرّجِالِيّة وكذلك كتاب النّجاشي ليس “معد 
لاستقصاء التّقييمات» كما لا يخفى. 





.1١5/1١ 5 حار الأنوار:‎ )١( 


(؟) يحار الأنوار: /1١6‏ 157. 


ثانيها: أنَنا لا نُسلّم عدم وجود طريق للمتأخَرين لا بر بالشَبّخ» كيِف! وفي 
الرُوايا خبايا"" ؛ إِذ كثيراً ما يقف امتآخَّر على ما لَمْ يطّلع عَلَيْهِ المتقدّم» وكم 
استدرك المتأخّرون على القدماء أمورا فاتتهم. فَمَدِ انق لابن إدريس أنْ عثر على 
بعض الأصول في الحديث استخرج مها بعض الأحاديث وضمّتها في مستطرفاته» 
وَلَمْ تذكر في امجاميع الحديثيّة الْتِي قبله» ونقل السيّد الخوئي نفسه عن تستاذه الميرزا 
اسل أنه كان تدائ :البرزا اوري ما يعرف ين سين أضلا من الأصول". 
وعلم الرّجال لا يشدُ عن ذلك؛ فإِنّ المصنّفات الرّجالِيّة للقدماء كثيرة» فَقَدْ بلغ 
عددها مِنْ زمان ابن محبوب إلى زمان الشَبْخ نيفا ومئة كتاب على ما قِيل". 

ثالثها: : أن النّصِيْن اللَذَيْنِ استشهد بهما لا يدلآن على ما رامه ؛إد أن قول 
العلامة ‏ مثلاً .: (جميع كتب أصحابنا) مختص بما يكون مذكوراً في فهرست 
لشيْخ» لا جميع كتبهم وإ لَمْ تكن مذكورة في الفهرست. 

رابعها: أَنّهُ عَلَّى فَرْضٍ تسليم دلالتهما بِالنّسبةِ الجميع كتب أصحابناء إلا أنه 
لا دلالة له أَنَّ كتب غيرهم كذلك لا تمرٌ إلا بالشّيّخْء وَقَدْ عرفت أَنَّ نص القدماء 
على التَّييم يعتبر وإِنْ كان النّاصٌ مِنْ غير أصحابنا مع إحراز شرائطه. 

خامسها: أَنّهُ عَلَى فرْض قليم الطهون البدوئ لبذين النّصَيْن إلا أَنّهُ يوجد 
معارض له يمنع م من الأَخٍْ به» وذلك في مواضع متعدّدةٍ مِنْ نفس إجازة العلامة : 


مِنْها: قوله: 


.4717 /١ هذا النّعبِير مستفادٌ مِنْ كلام السَيّد بحر العلومئْأه في فوائده:‎ )١( 
أجود التّقريرات: فيد‎ )1( 
.17 /١ (؟) راجع معجم رجال الحديث:‎ 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم مماورك اميه بك مض اسمس وسو 


وعه 


«ومِنُ ذلك ا اه ورواياته أجمع» 
عنّي عن و/ لك . وعن السّيد جمال الدَّي نأَحْمّد بن طاووس» والشّيخ 
ا عن اسه فغار بن تند ين 
فخَّار العلوي ا موسوي» عن الفقيه شاذان بن جبرئيل القَمَىّ» عن الشَّي خأبي 
عَبْدائُه الدُوريستي» عن الشَيخ ا لفيد»". 
فإذا أمكن أنْ يروي العلأمة كتب لق المفيدكة مِنْ دون مرور بالشّيْخ, 
فيمْكِنٌ له أن يروي غيرها كذلك ؛ فإن النُوريستي الذي مر به العلامة في طريقه إلى 
الشَيخ المفيد وإِنْ كان مُعاضرا للشبخء إل أن الظاهر أنه أكبر مِنْهُ سنا ؛ لشهادةٍ 
ترجمة الشَيّخْ له في رجاله”2» فيُمْكِنٌّ أن يكون قَدْ وصل إليه بعض الأصول 
والتّقييمات وَلَمّ تصل إلى الشّيّخْ والنّجاشي» وعن طريقه تُقِلت إلى بعض 
المتأخّرين. 
وكون ما رواه الدُوريستي مِنْ كتب الشيْخ المفيد قد رواه الشيْخ لوي 
أيضاء ل بلقي امال أن يكوه الثورستي فد زو غيزهاي كن الأضعاب 
مختصا بها عن الشَيّخْ؛ خصوصا في مثل تلك العصور الْتِي تكون التّسخْ فيها نادرة. 
ومعه يكون لاحتمال اليسيّة جالٌ واسعٌ» فتدبر. 
وَمِنْها: ما ورد مِنْ قوله: 


«ومِنْ ذلك جميع مصّفات الشَيْخ عليٌ بن بابويه المي قدّس الله روحه - 
عن الفقيه شاذان بن جبرئيل » عن جَعْمُْر بن مُحَمَّد الدُوريستى» عن أبيه » 





.58/١1١ 5 بحار الأنوار:‎ )١( 


(1) رجال المطوسي/ 6 رقم: (1001). 


لق ا الوا اا ةب لاني القاملية 


عن الصّدوق أبي جَعْمَ رمُحَمّد بن علي بن بابويه » ع نأبيه الصّّف» 7" 
وَمِنْها: ما ورد مِنْ قوله: 
ا حسَيّن بن موسى ا موسوي ‏ قدّّس الله روحه -» وجميع رواياته وإجازاته 
بالإسناد ا لقدّم عن شاذان بن جبرئيل القَمَّيّ» ع نأَحْمّد بن مُحَمّد ا موسوي: 
عن ابن قدامة » عن الشّريف ا مرتضى)»”". 
إلى غير ذلك مِنّ الموارد التي لا تخفى على المتتبع. 
والمتحصّل: أَنَّ للعلأمة طريقاً إلى كثير مِنْ كتب القدماء لا تر بالشَيْخْء 
واحتمال أنْ يكون فيها تقييمات لم يطلع عَلَيْهَا الشيّخ ثابتُ بالوجدان؛ ومعه كيف 
هذاء ومقتضى التُحقيق عدم قبول تقييمات المتأخّرِين في المورد الأوّل» وفاقاً 
لصاحب المعجم» إلا أنّنا نخالفه في الطريق إلى ذلك ويتدرّج طريقنا إلى نفي الحجيّة 
عن تقييماتهم في ضيمن نقاط : 
الأولى: أن العمل بتقييم الرّجالي بمناط قيام الدليل على عموم الأَخْذٍ بالتبأ 
ولوفي الموضوعات التِي مِنْها التّقييمات الرّجالِيّة. 
الثاني : أن موضوع الحجَيّة لَيْسَ هو مطلق الَّبأ. بل خصوص انبأ الي يكون 
مون الجسية أو محتملها. 


./١ /١١ 5 بحار الأنوار:‎ )١( 


)١(‏ المصدر السابق: 5 /1١‏ الا 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم املسم اجو اسم سسا 0 


الثالثة: أَنّهُ يوجد فرق بين مُحرز الْسيّة وبين محتملها؛ إِذْ الأوّل لا يتخلّف 
عن موضوعيّته للحجيّةِ مع إحراز سائر الشتّرائط » والّاني قابلٌ للتُخلّف". 

الرابعة: أن احتمال السيّة في تقييمات المتأخَّرين وإِنْ كان ثابتا بالوجدان كما 
عرفت » خلافاً لصاحب المعجم» إل أنّ هذا مِنْ سنخ الاحتمال الذي يتخلف عن 
الحجيّة ؛ وذلك لأنّنا لو استقرأنا كتب التَّقِييم عِنْدَالمتأخَّرين ‏ ونأخذ خلاصة العلامة 
كتطبيق ‏ لأمكن أن تُصِنّفها إلى أصناف : 

الأوّل: التّقييمات المنقولة عن الكتب الأربعة للمشايخ الّلائة» أعني: الكشّي 
والنّجاشي والشَبْخ, وهو أكثر ما في الكتاب» وغالباً ما يبتدأ بعين عبارة النُجاشي 
مِنْ دون أن يُسِنِد ذلك إليه صريحاً» ٠‏ قال الشّهيد الثَّانييِه في بعض تعليقات الخلاصة 
عِنّْدٌ ترجمة عَبْدالله بن ميمون: 

ون ني اعتبرناء بالاستقراء مِنْ طريقة الصف أَنَّ ما يحكيه أَوّلاً مِنْ كناب 
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السّجاشي» كم يعقبه بغيره إن اقتضى ا حال» 
الثاني : التّقييمات المنقولة عن كتسو وقع الخلاف في ثبوتهاء ككتاب الضعفاء 
لابن الغضائري» وَقَدْ عرفت أن المختار عدم الدّبوت» ومثله ما نقله عن ابن عُقَدَة 
النَّالث: التّقييمات المنقولة عن أشخاص لم تثبت وثاقتهم» كالتٌّقييمات 
المنقولة عن العقيقي. 
الرّابع: التّقييمات المستنتجة مِنْ كلمات المشايخ الثّلاثة» كما هو الحال في 
)١(‏ قد تقدّم البرهنة على هذه التّقاط الثّلاث في الأمر الرّابع مِنّ البحوث النّمهِيديّة عند البحث عن المسلك 


المختار في تخريج قول الرّجالي. 
(؟) تعليقة الشّهيد الثّاني على خلاصة الأقوال/ 07. 


1 ااه متت امات وص قا ل امنود ريده النشواخ الغاملية 


ترجمة إبراهيم بن صالح الأنماطي؛ وأَحْمّد بن عمر الحلآل» وعلي بن نعيم 
الصّحّاف» وعلي بن أبي المغيرة. 

الخامس: التّقييمات المستندة إلى بعض القواعد الرّجاليّة» وَقَدْ تقدّم سابقاً 
مر الي 

السّادس: تقييماث قليلةٌ جد مسحعدة إلى مثل مشيخة الصٌدوق» وغيبة 
الطوبين» يهالم اتاد + وكيرها امن للوارة الثادرية 

ونحن في مقابل هذه الأصناف التي نعرف جملة مِنْ مواردها بالنُحديد؛ وَقَدْ لا 
برك بها الاخزء تمل وجخود تقيبماتو أخرى غير ما دُكر» قَدْ يكون لبا 3 
ع سن وهذا هو الي نبحث عه في المورد الأوّل. واحتماله وإِنْ كان ثابتا 
بالوجدان خلافاً لصاحب الع ]ل أن العقلاء لا يبالون به ؛ لانعدام الكاشكة 
الارتكازيّة المستندة إلى الغالبيّة”"2. ولا أقلّ مِنَّ الشّك في بناء العقلاء على أصالة 
الحس في مثل هكذا ظروفء الموجب لِعَدَم الحجيّة » فتديّر جيداً. 

وبهذا ينضح أَنَّ الحقّ الحقيق بالاتّباع هو عدم الاعتماد على تقييمات المتأخَّرين 
في المورد الأوّل مِنّ الموارد الثّلاثة!". 


.0751( راجع صفحة:‎ )١( 

(1) وبالجملة: أصالة الحس لا تجري لإثبات حسيّة تقييم موجودٍ في كتابه أكثر موارده لا تجري فيها أصالة 
الحس قطعاً. 

(1) ولكِدّنا مع ذلك نقول: إِنّهِ في مقام العملء إذا وردت روايةً وقع في سندها رجلٌ قد وُنّق مِنْ قِبَلٍ العلأمة 
وَمَنْ قاربه» وكان احتمال السيّة فيه وارداء وَلَمْ يرد له تضعيف مِنْ قِبَلِ القدماء» وكانت الرواية تدل 


على حكم إلزامي ؛ فإنّ الاحتياط في المقام سبيل النّجاة. 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم تاك امس او السو ا 


وأمّا المورد الثّاني”"2, فَقَدٍ اختار الحقق النُستريية أَنَهُ إِذْا اختلفت التّسخ 
الواصلة إَِنَا مِنْ رجال الشيّخْ وفهرسته وفهرست النّجاشي مَعْ ما نقله عنها العلامة 
وابن داودء فالمعتمد عَلَيْهِ ‏ حينئد ‏ هو الَّاني ؛ وذلك لأنّ هذه الكتب وصلت 
مصحّحة إلى زمان ابن طاووس وتلميديْه » بل قَدْ صرّح ابن داود ‏ مراراً . بوجود 
كتابي الشَيْخ عِنْدَه بخط يده. 


ورنّبٍ على ذلك أن عَم عو العلامة لآدم , بن المتوكل» وسغيلرين عزوان» 
وعيسى بن راشد في الخلاصة يكون دليلاً على كونهم مهملين في نسخة العلامة مِنْ 
فهرست النَّجَاشى ي » واعتبر أن نقل النّفريشي فيهم التّوئيق مِنْ نُسخته لا عبرة فيه. 

كما أن توثيق العلأمة للحسن بن السّري معتبرٌ وإن كانت نسخنا مِنَّ الكتب 
القّلاثة خالية عَنْه"". 

هذاء وَلَمْ يتعرّض المحققون لبذا البحث على نحو الاستقلال» وإنّما أشاروا 

ليه في ضمن ب بعض التّراجم» وكلماتهم في ذلك في غاية النَّمْيّت والتّهافت. 

ا ا 
وصل إِيْنا مِنّ الكنن' القلانة :كما في 'ترجلمة آدم ون المتوكل 17 وخيسن بز 
راش وأخرف يعمل عا افق العلايف كما برسي لحني . بن السّري”". 


)١(‏ مِنَ الموارد الثّلائة الدّاخلة في محل النّاع. 
(1) راجع قاموس الرّجال: /١‏ 278 01. 
(9) طرائف المقال: /١‏ 3”97. 
(4) المصدر السّابق: /١‏ 007 
(6) المصدر السّابق: /١‏ 4731. 


ف ةلوانم العاملية 


وأوضح مِنْ ذلك تهافتا وتضاربا ما وقع فيه صاحب المعجميكة ؛ حيث إِنَّه في 
ترجمة سعيد بن غزوان . بعد أنْ أورد توثيق النّجاشي له قال: 


«بقي هنا شي : وه وأنٌ نسخة النُجاشي الطبوعة ا موافقة لنسخة الفريشي» 
والولى الاسترابادي» وا لولى عناية الله القهبائي» وصاحب الوسائل, 
وا خائريء مشتملة في ترجمة الرّجل على كلمة ثقةء إلآ أنَّ العلامة كَمْ 
يتعرّض لترجمة الرّجلء فهو مِنْ باب السّهوء أو لأج لأَنَّ نسختهلَمْ تكن 
مشعملةٌ على تلك الكلمة» ويؤكد الثاني خلو نسخة ابن داود مِنَّ النُونْيق » 
فعلى ذلك تكون نسخة النّجاشي ختلفة مِنْ جهة الاشتمال على التُوئيق 
وعدمه» فلا يَمُكيّنا ا جزم بأنّ السّجاشي وثقه”". 


بينما في ترجمة عيسى بن راشد جعل عدم وجود النّوثيقَ في نسختي العلامة 
وابن داود ‏ لا سيّما مع احتمال السّقط مِنَ النُساخ ‏ لا أثر له”". 
وق ترجمة ادم بق المتوكن الذي ولله اللجاكى عدمت سافنا لخن عن 
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العلامة عن عدم ترجمته » ووجود السّقط في نسخة ابن داود الذي ذكره مهملا””". 
وفي ترجمة الحسن بن السري حكم بتعارض اللنسخء» وعدم إمكان الحكم 
بضبحة وائحة نب ويزيدنا عجبا أَنَّهُ في المبانى عبّر عن روايته بالصّحيحة”) 


نعم» مِمَّن نراه جزم بضابطةٍ واحدةٍ في ترجمته لجميع هؤلاء الرّجال المشار 


.118 7/4 معجم رجال الحديث:‎ )١( 
183/07 المصدر السّابق:‎ )١( 
.177 /١ المصدر السّابق:‎ )*( 
.541 /4 المصدر السّابق:‎ ):( 
.51١ /١ مباني تكملة المنهاج:‎ )0( 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم ا ا 0 


إليهم هو العلأمة المامقاني حَيِثُ تعبتّب من إغفال العلامة وابن داود لتوثيقهم 
مع ما ذكره النّجاشي في حقهم» ؛ فمثلاً قال في ترجمة سعيد بن غزوان بعد نقله 


لتوثيق النّجاشي : 9 
«والعجب مِنْ إهمال ا خلاصة لهء وعد م تق ل ابن داود فيه الوثيق » ونيم 
بانّجاشي مولا "©. 


وكَيْف كانء فإنَّ الوجوه الحتملة في المقام أربعة : 

١‏ التّرجِيح لجانب النّص الذي نقله أمثال العلأمة وابن داودء ما لم تدل قرينة 
على الخلاف؛ كما هو مختار الحقق النُستري. 

١‏ خلاف الأرّل؛ كما يظهر مِنَ الفاضل المامقاني. 

“د إجراء التّعارض بين النُسخ الموجب للتّساقطء كما عن السيّد الخوئي في 
تزجع اشن بن الفتري: 

5. عدم إعطاء ضابطةٍ كُلَيّةء وإيكال الأمر إلى الموارد المختلفة بحسب قرائتها 
وخصوصيّاتها. 

هذاء وَالذِي يقتضيه التُحقيق هو الأخير؛ وذلك لانتقاض كُلَيّة كل واحددٍ مِنَ 
الوجوه القّلاثة الأولى. 

أمّا الأول فبأمور: 


أحدها: أن العلامة ترجم حُذَيّفة بن شُعَيّبٍ الهمداني بقوله : 


(1) تنقيح المقال: 7/ 59: الطبعة الحجريّة. 


ا لا اموي الشوائخ العاقلية 


«كوقٌ يعْرَف حديثه ويكرء وأكثر تخليطه فيما يرويه عن جابرء وأمره 
مظلهً)". 
وترجمه ابن داود بما يقرب مِنْ ذلك”". 
ونحن إِدَا رجعنا إلى كتب القدماء لا نجد لخُذيّْفة هذا ترجمة؛ وإِنّما ذكر ابن 
القصائري الف :ما لأكره العلامة: فق ترحمة عمد ين لكين" واللجاي ترجم 
حميد هذاء وذكل أيه يروي عن جابر”*), رمه الشيخ أيضا". بينما لا يوجد في 
الخلاصة ذكرٌ لحميد بن سعَيّب. وَمِنّ المستبعد جد أن يكون النّصحيف قَدْ وقع في 
جميع النُسخ الواصلة إِليْنَا لكتب ابن الغضائري والنّجاشي والشّيخ. 
هذاء والّذذِي نستقربه في هذه المفردة أحد أمرين: 
الأوّل: أنْ يكون أصل الاشتباه قد وقع مِنٍ ابن طاووس» وتابعه تلميذاه على 
ذلك ؛ فإنَّ متابعتهما له غير خفيِّةِء قال الشّهيد الثَانيِيِ في بعض تعليقات الخلاصة 
عِنْدَ ترجمة إبراهيم بن مُحَمّد بن فارس: 
«أَنَّ الغالب مِنْ طريقة العلامة في ا خلاصة متابعة السَّيّد جمال الدّين بن 
طاووس» حََى شار ركه ف يكثي رٍمِنَّ الأوهام ". 


.)1704( خلاصة الأقوال/ 47 7, رقم:‎ )١( 

(؟) رجال أبن داود/ 777, رقم: .)١1١(‏ 

(؟) الرّجال لابن الغضائري/ 45 » رقم: (59). 

() رجال النّجاشي/ 2317 رقم: (641). 

(0) رجال المّوسي/ 7 رقم : الللضفة” الفهرست/ 16 رقم: (599). 
(1) تعليقة الشّهيد الثّاني على الخلاصة/ 8. 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم 00 1 1 ذا 


وتُقِل عن المحقق الشيخ م ف مُحَمَّدطِهُ في كلام عن أيُوب بن راشد: 


«ا حقٌ ما قرّره الوالد ا محق ؤي مِ نْأنّ العلامة لا يُعنمد على توثيقه ؛ لما يُعلم 
مِنْ حال ا خلاصة مِنْ آنهُ أخذها مِنْ كتاب ابن طاووس» وأوهام ابن 
طاوو سكثيرة » كما به الوالدييٌ في حواش يكتاب ابن طاووس) "0 
النّاني: أنْ يكون ذلك قدْ وقع مِنَ العلامة» وأخذ ابن داود عَنْهُ ولم يسم 
الملأخذ»؛ كما 7 على ما 0 
كان مِنّ 00 وكان قاضي الكوفةء واعتذر عن ذلك بَأنَهُ سأل أخاه 


جميلاً لملا تأتي ا مسجد؟ فقال: : ليس لي إزار) 7. 


و سم 


وأَنْتَ خبيرٌ بأنَّ هذا الاعتذار لا معنى له محصّلُء ولذا ذكر أبو البدى 
الكلباسى لد عه عن هذه العبارة أنّها سمجة عبر سل والأصل فيها ما ذكره 
الكَشّى + 


وده 


«قال مُحَمّد بن مسعود: سألتُ أبا جَعْمُر حمدان ب نأَحْمَّد الكوفي ع نتُوح 
بن درّاج؟ فقال: كان مِنّ الشّيعة » وكان قاضي الكوفة ؛ فقيل له : لم دخلت 
في أعمالهم؟ فقال: لَمْ أدخلٌ في أعمال هؤلاء حَّى سألتُ أخي ساد 
يوماء فعَلْتُ له: لملا حض رالسجد؟ فقال: ني سَ لي إزار ©. 


(1) نقلاً عن الرسائل الرّجاليّة: ”7 518 وَلَمْ أجذه في استقصاء الاعتبار. 
)١(‏ نقد الرّجال: ؟/ 3978 

(؟) خلاصة الأقوال/ 584. رقم: .)1١54(‏ 

(8) سماء المقال: /١‏ 37860. 

(0) اختيار معرفة الرّجال: 7/ 07١‏ 


6 امسا ام ل و و ااا الور ولول فر ووو التوائع الغا لي 


وهذه معناها معقول ؛ إِذْ كأنّ أخاه أجاز له الدُخول في أعمالهم ؛ فاستفسر مِنْهُ 
بعد ذلك أَنّهُ دا كان ذلك جائزا فلِمَ لا تحضر المسجد وتُصلي معهم ٠»‏ فاعتذر جميل 
بأ يس له إزار. فهل يُمْكِنْ والحال هذه أنْ نلتزم في هذا المورد بصحَة ما نقله 
العلامة» وتصحيف ما وصلنا عن الكَشّي؟! وإذا كان قَدْ وقع النلخِيص فيما نقله 
عن الكشّي» فلم لا يُمْكِنْ أنْ يقع فيما نقله عن النّجاشي والشَّبّخْ؟ 

ثالثها: قال في ترجمة مُحَمّد بن عطيّة الحنّاط : 

«أخ وا حسن وجَعْمْرء كوقٌ» روى ع نأبي عَبْدائه لقة » وه و ضعيفٌ» 277 

وقريبٌ مِنْهُ ما في رجال ابن داود'"” 

وهو نفس ما في نسختنا مِ مِنَ النّجاشي»: بعد استبدال كلمة (ضعيف») ب 
(صغير)”". والحال َُ لا يِمْكِنْ الالتزام بتصحيف نسختنا م مِنّ النتجاشي فق هذا 
المورد؛ 0 وَقنْ و النّجاشي مُحَمّد في ترجمة ة أخيه افر ونقل العلامة 
فنا اللوتيق ف تريجدة المي أي ". 

هذاء وَقَدْ طبّقَ صاحب القاموس نظريّته السّابقة في هذه المفردة» وبنى على أن 


النُسخة الصّحيحة للنّجاشي هو تضعيف مُحَمَّد بن عطيّة» ثم أيّد عدم صحة نُسخينا 
برواية مُحَمَّد بن عطيّة عن الباقركة في حديث أهل شام الرّوَضْة ؛ فإنَ مَنْ روى 


.)1737( رقم:‎ » 1١7 خلاصة الأقوال/‎ )١( 
.71/4 رجال ابن داود/‎ )١( 

(؟) رجال النّجاشي/ 707 رقم : (؟10). 
(4) رجال النّجاشي/ 47؛ رقم: (95). 

(5) خلاصة الأقوال/ 5 :٠١‏ رقم: (147؟). 
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عن الباق ري يبعد أنْ يكون صغيراً وقت روايته عن الصّادق 1 

وقد عرفت وجه النُظر في كلامه” خصو وللتّفريشي أربع نُسخ مِنَ 
النّجاشي كانت عِنْدَه» وَلَمْ ينقل عَنْهُ إل كونه صغير”. 

وأما المؤيّد الي استشهد به» ففيه ‏ أَنَّهُ مضافاً إلى أَنّهُ لا يصلح للنَّسسّك بعد 
قوة ما تقدّم -: 

أَوَلاً: أَنهُ لا مانع مِنْ تحمّله للحديث المذكور في صغره وأوّل زمان تمييزه» وفي 
آواخر حياة الباقرة» ويكون قَدْ روى عن الصّادقَكة بعد ذلك مباشرة» وربما 
يؤيّد ذلك بعدم وجود غير هذه ا له عن الباقرائة. 


3 


نيا: أنَّ الرّواية المشار إِليْهَا قد يُشْكك في ظهورها في إدراكه للباقراقة» 
0 غاية ما يُستفاد مِنْها أَنَّهُ يروي حال حملت قزمت قف حيث إن الرّواية 
في الكافي كالتّالي: 


دعن مُحَمّد بن عطية » قال جاء رجلٌ إلى أبي جَعْمَراظة مِنْ أهل الشَّام مِنْ 
علمائهم: فقال: يا أبا جَعْمْرء جئت أسألك عن مسألق ...0 


مكل 
إلى غير ذلك مِنّ الموارد الكثيرة التي يُمْكِنُ أن ينقض بهاء وتظهر باتع ولا 


.0/٠١( رقم:‎ ,4١7/ /9 راجع قاموس الرّجال:‎ )١( 

(1) حيث إِنَّ نفس العلأمة قد ونّقه في ترجمة أخيه. 

(؟) نقد الرجال: 4/ 327, رقم: (4509). 

(5) الشكك هو السيّد الخوئي مله في معجم الرّجال في ترجمة مُحَمَّد بن عطيّة الحنّاط. 
(0) الكافي: 8/ 14: حديث أهل الشّام. 


56 ممم ممم ممم ممم ممعم ممم م .مم 00.0..... السوائح العاملية 


نريذ بالك نط ين غان العلامة توابق 'داؤد -وككايهينا: والعناة بالله» وإلما عرد 
انض على الوجه القائل بترجيح ما ذكراه على ما وصلنا مِنْ نسخ الكتب القديمة. 

فتحصّل أن صرف تقل العلامة أو ابن داود لكلام القدماء» ومخالفته للواصل 
إلَيَنَا مِنهُ لا يوجب ترجيح نسختهم على نسختنا وإنْ انّفَقا على ذلك؛ ما لَمْ يعاضد 
ذلك أماراتُ وقرائن توجب الوثوق والاطمئنان بالنَّرجِيح» وَلَيْسَ مِنْها موافقة ابن 
داود لوحده للعلمة ؛ لما عرفت مِنْ أَنَّ دَيْدنَهُ المتابعة لهء أو المتابعة مِنّْهُما لابن 
طاووس» فلا يتضمّن اشتباه أحدهما اشتباهاً زائداً على اشتباه الآخر كى يُنفى 

نعم» في الموارد التي يُصرّح أحدهما بنقله عن النّسخة التي بخط أحد القدماء 
يُعتبر ذلك مرجحا قويّاء يُعمل به ما لم يُعارض بغيره» وَقَدْ تقدّم ‏ سابقا ‏ أَنَّ نسخة 
رجال الشّيْخْ كانت موجودة عِنْدَ ابن داود'"" فلا تغفل. 

وأا الوجه الثاني فلم ينضح لنا الوجه في كُليّه ؛ إِذْ مع علمنا بتعدّد النُسخ 
وعدم القرائن المرجحة يكون ترجيح نسخنا على نسخهم بلا مرجحء إِنْ لم نقل 
بأنّهُ مِنْ تقديم المرجوح على الرّاجح. 

ومِمّا ذكرناه على الوجه الأوّل يُعرف الحال في الوجه الثَّالتْ؛ فإنَّ الحكم 
بالنّعارض على وجه الكليّة يتنافى مع وجود التّرجيح لإحدى النسختين في بعضص 
الحالات. 


ومع كل ما تقدّم يثبت أَنّهُ لا مخيص عن إيكال الأمر إلى الموارد وقرائتها 


.)3314( راجع صفحة:‎ )١( 
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الخاصّة. 

وأمًا المورد القّالث”, وهو تقييم المتأخّر اعتماداً على تقييم لَمْ ينبت لنا عن 
غير طريق المتأخَّره فالجدير بالبحث في المقام ثلاثة مِنَّ التّقييمات المنسوبة إلى 
القدماءء وهي التّقييمات المثقولة عن العقيقي وابن عُقَدَة وابن الغضائريء وَقَدْ 
عرفت ال حال فيها بما لا مزيد عَلَيّهِه فلا داعى للإطالة. 


الطّريق الرتابع: دعوى الإجماع على ثبوت التَقِييم 

تعر تجاعة على أذ هن مله الطرق الى يفيت بها اقم < عالوقافةاد ال 
يدّعي أحدٌ مِنَّ الأقدمين الاتّفاق عَلَيْهِ؛ وَقَدْ وسّع السيّد الخوئي/ هذه الدّعوى 
مكتفياً بدعوى الإجماع والانّفاق مِنْ قِبْلِ المتآخَّرين» ورثّب على ذلك وثاقة 
إبراهيم بن هاشم؛ لدعوى ابن طاووس الاتّفاق على وثاقته في كتاب فلاح 
السائل”". 

وتحقيق ذلك يكون في ضمن البحث في نقطتين : 

الأولى: أن تكون دعوى الإجماع صادرة مِنْ قِبَلِ بعض القدماء» ولا ينبغي 
الارتياب في ثبوت التّقِييم بذلك؛ لا لأجل الإجماع ليُدَعى أَنّهُ منقولٌ وغير معتبر 
على التّحقيق» بل لكون ثبوت التّقييم بذلك أؤلى مِنّ الاعتماد على نص أحد 
الأعلام القدماء ؛ وذلك لتضمّن دعوى الإجماع النَصَّ على التّقييم مِنْ قِبَلِ القديم 


)١(‏ مِنَ الموارد الثّلاثة الدّاخلة في حل التَّاع. 
(1) معجم رجال الحديث: 1/1 


8 ا لامكب التتوانج العاقلية 


لتاقل للإجماع ؛ مَمْ زيادة دعوى انضمام تقييم الغير إليه 

وهكذا دعوى مِنْ قِبَلِ القدماء وإن كانت نادرةٌ» 5 أنَّهُ يمْكِنْ التُمثيل لبا 
بالنْصٍ الذي ذكره الكَشّي في حق مَنْ يُعرف بأصحاب الإجماع على مبنى منْ يرى 
أنّ عبارة الكشّي لا تدلّ على أكثر مِنْ وثاقة هؤلاء النّمانية عشرء كما سيأتي 
توضيحه في المقصد الثَّاني. 

الثّائية : أن تكون الدّعوى صادرة مِنْ قِبَلِ أحد المتأخّرين» وهذا على نحوين: 

١‏ أنْ يكون ناقلاً لإجماع المتأخّرِين خاصّة؛ وهذا حاله حال نص المتآخّر على 
لتّقييم» غابة الأمر أَنّهُ يختلف عَنْهُ بأنّهُ بلحاظ حساب الاحتمال يُشكل قيمة 
احتماليّة على ثبوت لتقم أعلى مِنَّ القيمة الاحتماليّة التي يُشكلها مجرّد نص 
لمتأخَّرء خصوصاً فيما لَوْ كانت دعوى الإجماع بين الطبقة الأولى مِنَ المتأخّرين» 
ويختلف ذلك باختلاف المفردة الرّجاليّة التي يُراد تقييمهاء والقرائن المنضمة إِلَيْها 
مِمَّا قَدْ يكون عاملاً مساعداًء أو معاكساً لمضمون الدّعوى. 

'- أَنْ يكون ناقلاً لانّفاق الجميع أو خصوص القدماء؛ وإثبات التّقييم بذلك 
يبتتي على إمكان جريان أصالة الحسْ في حق المتأخَّرين؛ وذلك لأنَّ دعوى 
الإجماع وإنْ كانت توجب وجود مقيّمِ واحدٍ على الأقلّ مِنَ القدماء وهو كافيء 
إلا أن مقيّميته قَدْ تكون بلحاظٍ نظر الثّاقل للإجماع. 

مثلاً: قَدْ يكون أحد المتأخَّرين قَدْ رأى أَنَّ القدماء قَدْ أكثروا مِنَ الرّواية عن 
شخصء وكان بنظره أَنّ كثرة التّقل تدلٌ على الوثاقة» فادّعى إجماع القدماء على 
ذلك. وعا أن مدرك الدّعوى غير واضح عادة» فيكون مررْف تقل الانّفاق لا َع 
فيه في إثبات التّقييم» لا به ولا بمدركه ؛ لِعَدَم وضوحه بحسب الفرض. 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم 7 0 ا 00 


بل قد يُقال: إن دعوى حدسيّة مدرك الاتّفاق مِنْ قِبّل المتأخَّر بشكل دائم 
مجازفي فيها؛ لأنَّ ثقله للاتّفاق لَوْ كان عن طريق نصوص للقدماء على التّقييم فلم 
لم توجد في الأصول الرَّجِالِيّة المتعارفة. 
لا يخفى. 
وأمّا المفردة الي أشار إِليْهَا صاحب المعجمك#» فلا يُمْكِنّ لنا الموافقة عَلَيْها ؛ 
وذلف أن الدسية فيها لاتحة) وللفزوض أنه يفيه لم يقبل يات المتاحرين 
توضيح ذلك: إِنَّ السيد الجليل أبا القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد 
بن مُحَمّد الطاووس (175ه) نقل رواية عن ابن بابويه» قال: 
ب ا قال حدّننا عليٌ بن إراهيم» عن 
ا يقول: 170 فهال: 
تعصي الإله وأَنت تُظهِرٌ حبّه هذا حال في القياس بديمٌ 
لَوْ كان حيّك صادقاً لأطعته ند لحب لمن يحب مطيمٌ 
أقول: ولعلٌّ قائلا يقول: هذان البيتان حمود الورّاق ! 
فنقول : : إِنَّ الصّادق لقة مكل بهماء ورواة ا حديث ثقاتٌ بالافاق » ومراسيل 
ا ا 3 


والمتأمّل بما ذكره هذا السَيّد الجليل يقطع بحدسيّة دعواه الاتّفاقَ على وثاقة 


188 فلاح السسّائل/‎ )١( 


جميع أفراد السّند ؛ إِذ أَنَّ مِنْ جملة مَنْ وقع فيه مُحَمّد بن موسى» وإبراهيم بن 
هاشم » والأوّل لَيْسَ له توثيقٌ إلا عِنْدَ مَنْ تأخَّر عن ابن طاووس» كالعلامة وابن 
داودء والظاهر أنّهما ونّقاه اعتمادا على كثرة تقل الصّدوق نه وترحمة عليه 
تارة» وترضيه عَليْهِ أخرى. وَعَلِيْهِ فمَنْ لم يعتبر أماريّة ذلك على الوثاقة لا يُمْكِنُ 
أن يأخذ بدعوى الانّفاق» ولا بتوثيق هذينء» مع كونهما متأخّرين عن ابن 
طاووس» الأمر الذي يفتح الجال أمام احتمال اعتمادهما عَلَيِْ بدعواه الاتّفاق. 
والنّاني قَدْ صرّح جماعة بعدم التّنصيص على وثاقته» قال العلأمة 8 : 
«وَلمْ أقف لأحد مِنْ أصحابنا على قو ل في القدح فيهء ولا على تعديله 
باتتنصيص»*. 
وين يوق انتوفي بن عن الأنازات التشوة» وما تلاحطة عد 
كثير مِنّ الفقهاء لرواياته مِنّ الحسان0©. 


الطّريق الخامس: تجميع الأمارات الحَدْسِيّة على التقييم 

وهذا ما دَأبٍ عَلَيْهِ المتأخَّرون عِنْدَ فقدان النّصَّ الخاصً على التّقييمء ولا 
إشكال في أصل هذه الكبْرَى» وإنّما الكلام في صغرياتها التي سَّوْفَ يكون المقصد 
الآني معقودا لها. 


م إنَّهِ رْبّ أمارةٍ لا يحدس مِنْها المجتهدٌ النَِّييمَ» إلا أنَّ ذلك لا يعني سقوطها 


.)9( خلاصة الأقوال/ 49؛ رقم:‎ )١( 
5 7 2 8 1 3 0 31 8 
وإِنْ كان الرجل عندنا من الأجلاء الثقات الفرين لا يحتاجون إلى نص خاص على وثاقتهم.‎ )١( 


المقصد الأول / فى طرق ثبوت التقييم 0 0 000000 


عن الاعتبار مطلقاء كما نبّهنا على ذلك في الأمر السسّادس مِنّ البحوث النّمهيديّة. 
ويهذا نصل إلى ختام ما أرذنا بيائّه في هذه الحلقة؛ والحمد لله أوَلاً وآخراء 
وظاهرا وباطناً. 


الأمر الأول (تعريف علم الرجال) 1 
شمول التعريف لتمييز المشتركات 10 
الأمر الثاني (موضوع علم الرجال) 000 
نوعا الكتب الرجالية 152521000000 


ما حقه أن يطلق عليه علم الرجال 0000 


الأمارات الخمس في دخول البحث في العلم 


الأمر الثالث (الحاجة إلى علم الرجال) 5152 
أدلة مثبتي الحاجة 2230171000« 
١‏ التمسك بالأخبار العلاجية 201111 


؟ ‏ التمسك بالإجماع 0000000 


تقريب الإجماع المَولي 00 00 
تقريب الإجماع العملي 5523235768 


وفمفة رمم رو مفو ممم ووم ءار لزنن 


0000000022 ا ا ا 0000 


00000072221212 ااا ا 00000 


ومفففءءمةو يو ةم مورءءم نين ةلقن 


201110111000000 


201101000000000 0222 


ومفمو ءءء ةم ممم ءءء مم ممم و يقل 


00000000220 ا 0 ا 0 20000 


0 ا ا ا ا ا 2000 


ا ا اا ا ا 20000 


لمانا ممم مم مم ممم ممم ممم ممم مهمه ممم ممم مهمومه ...ىه السوائح العاملية 
الجواب عن الدليل الثاني المع مواق اللاو 7 
التمسك بالوضع وضرورة التمييز 00000 
الأخبار المثبتة للوضع كسا مايا سفوا 
توضيح دعوى تناقض الحشوية مط الا م وام ا 
محاولة فاشلة لإبطال الدليل الثالث 00 

؟ ‏ التمسك بذكر الأسانيد وبطلانه ةذ 1ذ[ذ1[1[ز[ز[ [ز[ز[ [ ز[ [ [ 1 000000101 
© الدليل المختار ان ااال اق وا ا 8 
إشكال على الدليل المختار وردّه 00 
أدلة القول بحرمة ممارسة الرجال 1 1 1 ااا 
١‏ التفضيح والتشهير اذ[ [ [ [ 0 10000 
أجوبة مدخولة لردٌ الدليل الأول ااا 
الحق في الجواب ب 0 0 0 0 ااا 
؟ ‏ التعويل على النقوش ورذه 7 0 0 
نفي الأخباريين للحاجة 1[ اا 
الأدلة الراجعة إلى إثبات الاستغناء اذ[ [ذ1[ذ[1[1[ 1[ 1 01 
١‏ الاستغناء بالاعتماد على عمل المشهور 6 0 
وجوه مدخولة في الجواب عن الدليل الأول ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ 1 1000 

000 اعتماد مبنى السيد يغني عن الرجال‎ ١ 
10000000 الإشكال فيه انز‎ 
12 العرض على الكتاب يغني عن الرجال‎ 
5 4115 1 الإشكال فيه ل امسو و لما ا‎ 

. صحة كتب الحديث يغني عن الرجال 0 


الأقوال في تصحيح الأحاديث ثلاثة 0 

الفرق بين صحة الرواية وقطعية صدورها 0 

دعوى القطع بصدور الروايات ماما ا ا ع ل ا 0 
مبررات القطع بالصدور والخدشة فيها ا ا 
التشكيك في نسبة دعوى القطع بالصدور إلى الاسترابادي 12118 

أدلة دعوى صحة الكتب المتداولة عند الطائفة 1 

الدليل الأول والخدشة فيه ام ا لوق ا ع ا و م 
الدليل الثاني والخدشة فيه المع ماو اح ما الو 
الدليل الثالث والخدشة فيه 232*000 
دعوى صحة الكتب الأريعة الود و اوطط افو اط ا ا 
صحة روايات الكافي 000000 1 1111111 
تعريف بالمؤلف والكتاب ااا 00 


510000 التمسك بمدائح الكتاب لإثبات الصحة والخدشة فيه‎ ١ 
2521711111010 التمسك بمدائح المؤلف والخدشة فيه‎  ؟‎ 
دعوى عرض الكافي على الناحية المقدسة لظ‎ 
111910 تحقيق في تحقق العرض‎ 
00 تحقيق في استلزام العرض للصحة‎ 
5 تصريح الكليني بصحة كتابه‎ 4 


في دلالة الفقرة على المدعى ل م او جو 
في كون الصحة نسبية أم مطلقة 000 


وجوه منع الصحة المطلقة 1 ا 
١‏ عدم اعتقاد الصدوق بالصحة اا 0 

0000 0 0 0 عدم اعتقاد شيخ الطائفة بالصحة‎ ١ 
000000 00000008 حدسية الشهادة‎ 
قرائن الصحة عند القدماء محوقط الو وو او ل ع ل قا‎ 
00 0 دعوى صحة روايات الفقيه 10 ا‎ 
0 0 الإجماع والخدشة فيه 7ببببب000000100‎ ١ 
1 أولوية صحة الفقيه من الكافي والخدشة فيه‎  " 
1 تصريح الصدوق بصحة كتابه والخدشة فيه‎ 
10 [11 111 دعوى صحة روايات التهذيبين‎ 
000000000 1 تصريح الشيخ بذلك في العدة‎ ١ 
(00000000 0 0 المناقشة في وجود هكذا تصريح‎ 
00000 1 01 01 0 دفاع فاشل عن الفيض الكاشاني‎ 
1178 على فرض وجود التصريح في العدة فلا يثبت المدعى امرم لم‎ 
0 حدسية الشهادة ا‎ 
00000000 000 0 [ [ [ [8 الاستشهاد بما ذكره في مقدمة التهذيب‎  " 
0 0 1 المناقشة في دلالة الشهرة على الصحة‎ 
التوسل بكلام للمجلسي 0 1 ا‎ -“ 
1 مقدار دلالة كلام اجلسي و ا ال‎ 
000 0 التمسك بنظرية الأردبيلي في تصحيح الأسانيد‎ 
000300000 نظر الأعلام في رسالة تصحيح الأسانيد‎ 
يفن‎ 


مثال على التصحيح بما ذكره الأردبيلي ع ا ا 


الحق في الجواب 000 525100 
الأقوال في العدالة خا ااا وااو و اقيم 
طرق معرفة العدالة 00 ش52 
عدم ورود لفظ العدالة ومشتقاتها في كتب القدماء 5 
المراد من العدالة في موارد استعمالها 20007 
تصحيح لصياغة إشكال الاختلاف في العدالة 0 
تحقيق ما نسب إلى الشيخ في تفسير العدالة 1 


التقييمات الرجالية لا تنتج حديثاً صحيحاً 


الفرق بين الوجه الرابع والثالث 5*0 
مناقشة الوجه الرابع ام ال ل 
قيمة ما ابتدعه الأردبيلي ا 1 
أصل هذا الابتداع للمجلسي ش58 
الأدلة الراجعة إلى عدم منتجية علم الرجال 
١‏ فساد عقيدة بعض أئمة الرجال ل خا م 1 


0000000000022 


022222212111515 


02221111111101 


02211111111113 


00ؤ1ؤؤ522222111111 


02211111111101 


00000 


02221111111101 


010ؤ1ؤ0ؤ022221212111101 


022221111111101 


لففومةوومء ةرو 


00000000000721 


ومفلممقوةةة ممم 


00000000221 


022222212111111 


022001211111115 


000000000000011 


ا 0[ 1[ 1 1 
الجواب على ذلك 11[ 1[ 0 

5 الاشتراك في أسماء الرواة م 111 
جواب مدخول عن هذا الوجه 1 0 000 000 
الحق في الجواب 000000 
السقط الحاصل في الأسانيد 1[ 1 1210000 
الخدشة في ذلك الوم رمس ووو ا ا 11 
الأمر الرابع (تخريج حجية قول الرجالي) ا ل ا ا 11 
المسلك الأول (من باب الشهادة) 1 1[ |[ 0000 
الاستدلال لبذا المسلك بوجوه ثلاثة 0 12070700( 
موانع الالتزام بهذا المسلك 0 ز 0 اا 
التحقيق يقتضي عدم وجود مانع 0 00 
تامية مقتضي هذا المسلك ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز ز ز ز 000 010100000000 
المسلك الثاني (من باب الاطمئنان) 000 0 0 0 1000 
عدم صحة جعل هذا المسلك في قبال سائر المسالك 11 
التأمل في كلام بعض المعاصرين 6[ 1[ ز[زذ[ [ز[ [ [ 1 11010101 
المسلك الثالث (الرجوع إلى أهل الخبرة) 00011111111 
خصائص هذا المسلك سقط اا اماف لاا لاا 
الاعتراض على هذا المسلك صغروياً 010 
الإشكال على كبرى الرجوع إلى أهل الخبرة مساق اماو للا 
المسلك الرابع (الأخذ بالفتوى) [ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ [ |[ 1000007( 
بطلان نسبة هذا المسلك إلى صاحب الفصول لم1 
المناقشة في هذا المسلك اقم ع جا 


لوقف ممم م ءءء مم ممم وان 


ومف مف ممم م ووم وو ووو م ءالوه 


المسلك السابع (الأخذ بالتواتر) 011 *#”*5252© 
بطلان نسبة هذا القول إلى السيد الخوئي 53338 ”252 
المسلك الثامن (الرأي المختار) ا دل ا 1 11 


تمامية المقتضى لبذا المسلك 20701« 


حدسية التقييمات الرجالية 1[ 1[ [ز[ 1[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ز[ ز[ز [  [‏ 0100011 
إرسال التقييمات الرجالية اموا ا ا ا ا 
تحقيق الجواب عن العويصة الثلاثية الأبعاد ا حو 1 
مع الرشتي في أصالة الحس وسح عاو اول ال الوا ل اا 231 
مستثنيات العمل بتقييم الرجالي 200 


الأمر الخامس (تنويع الحديث) مع عق وهاه 6 لعه عط ممع لاو اعمط وهام عموء لوفقم 


تعريف الأنواع الأربعة ا م 


في محدث هذا التنويع 1 ااا 
في دعوى معروفية هذا التنويع عند القدماء والخدشة فيه فممفءء ءءء ءءء ملل 


في تشنيع الأخباريين على هذا التنويع و 
إشكالات صاحب الحدائق على التنويع والخدشة فيها 1 1 00000000 
السبب الصحيح لتنويع الأحاديث 1 11[ اا 0 

ما يعتبر من هذه الأنواع 000 0 0 
محاولة بعض المعاصرين لإدخال الحسن في الصحيح حكما 1 
دفع هذه امحاولة و ل ا ل 0 
الأمر السادس (سقوط بعض الأمارات لا يلازم السقوط مطلقا) اق 
الأمر السابع (في تنويع المباحث) 07 0 0 
المقصد الأول (طرق ثبوت التقييم) مخ سا ع لون اي و م ل 17 
الطريق الأول (نص المعصوم 4ة) انل اخ اما ا ل 11 
عدم ثبوت التقييم بسند ضعيف ا 11 
الاختلاف في نقل الراوي تقييم نفسه 6[ 0 00000 
تحرير محل النزاع 00000600008 اا 
أدلة قبول ذلك والخدشة فيها 0/0 
أدلة عدم قبول ذلك وتحقيق الحق فيه 10000 
الطريق الثاني (نص أحد القدماء) عل و لمعا ومقا الطا لر /03101 
شرائط اعتبار تقييم القدماء لوالو ساف اطق /1 
شخصيات أربع وقع التشكيك في قبول تقييمها 000000 

00 العلوي العقيققي اا ااا‎ ١ 
0 0 7 تحقيق حال العقيقي من ناحية الوثاقة‎ 

تحقيق الحال في التقييمات المنسوية إليه 1 


ابن الغضائري ل مما ال ل ساس 
شرح حال الغضائري (الأب) وإثبات وثاقته 211116 
شرح حال الابن وإثبات وثاقته 0 
المقصود من ابن الغضائري عند الإطلاق 52000 
عدد الكتب الرجالية المنسوية إليه 0000 
في اختلاف القوم في الاعتماد على تقييماته 1 
في دعوى حدسية تقييماته سو موي ا 
في دعوى عدم خبرويته في التقييم 0 
إحصائية تفصيلية لتقييمات ابن الغضائري شظظ 
في ثبوت نسبة التقييمات إليه هشسش*ظظ5( 


دعوى مناقضته لنفسه والجواب عنها 212129500 
الطريق الثالث (نص أحد المتأخرين) اح اح و اج ا 
موارد ثلاثة خارجة عن محل النزاع تدز 2 0202 202122212121212 
مع السيد الفاني في تحريره محل النزاع 20 
موارد ثلائة داخلة في محل النزاع 101 101010011غ21 


أقوال العلماء في قبول تقييمات المتأخرين في المورد الأول 


وففممممةثثث ملم 


022221111115150 


وفمةممءءث ةم ملم 


تحقيق الحال في هذا المورد داج اطاط وا ب ا 
دعوى انقطاع طريق المتأخرين والمناقشة فيها 9 2373# 
تصنيف تقييمات العلامة إلى ستة أصناف ا 
تحقيق الحال في المورد الثاني (اختلاف النسخ) 5500 
تحقيق الحال في المورد الثالث (ما لم يثبت نسبته) 357 

الطريق الرابع (دعوى الإجماع على التقييم) 201 
تحقيق حال هذا الطريق ةلو اف باه ل لو لدع وال 

الطريق الخامس (تجميع الأمارات) مانس حم ان لما قا مو ل وجا 


